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کتاب الشر کک 


والشركة على ثلاثة أوجه : شركة مضاربة » وشركة عنان » وش ركة 
مفاوضة » أما شر كة مضاربة فجائزة باتفاق » وجواز ذلك بالسنة » ولولا 
الإتفاق على جوازها م تجز » لأنها أجرة غير معلومة وهي ضرب من 
الإجارة ؛ وصفتها أن يعطي الرجل لرجل المال على أن بتجر به على جزء 


كتاب الشركة 


قوله : أما شر كة مضاربة » الأولى تعريف المضاربة لتكون عين المتقدمة 
لان القاعدة في النكرة 2 إذا عدت نكرة كانت غير . 

قوله : مضاربة » قال شخنا رحمه الله : هي لغة أهل العراق؛والقراض لغة 
أهل الحجاز » واشتقاق المضاربة من الضرب في الأرض > وهو قطمما بالسفر » 
لأن أهل مكة كانوا يدفعون أمواههم للعمال » يسافرون بها ابتغاء الربح “ ثم 
لزمه هذا الإسم » وإن ل يسافر العامل . واشتقاق القراض من القرض وهو 
القطع » لان امالك قطم للعامل قطمة من ماله دتصرف فما وقطعة من ره » 
وقمل: من المساواة» يقال : تقارض الشاعران > إذا تساويا فما أنشداه انتهى . 
وكأنه أراد أن العامل ورب المال تساويا في الربح » يعني غالا . 

قوله : وهي ضرب من الإجارات» يؤخذ منه إذا صدر عقد المضاربة بينها 


معلوم يأخذه العامل من ربح المال» أي" جزء كان ما يتفقان عليه ثلثا 
أو ربعاً أو نصفاً أو ما أشبه ذلك » وإن ضارب على ربح نصف المال 
أو ربح ماثة درم من رأس المال فذلك جائز » وإن قال : لك ربح هذه 
المائة بعينها أو ربح هذا النصف بعبنه » فقد قبل إن هذا بنتقض لأنه 
ربا لا يرهم في ذلك النصف أو المائة شيئاً ولا ضمان على المضارب فيا 
هلك من رأس المال » لأن حكه عندم حك الأمين ما لم يتعد » وأما عله 


ودفم له المال وشرع في شراء أمتعة التجارة » ليس لأحدمما الرجوع حتى يتم 
ما اتفقا عليه والله أعل فلبحرر . 


قوله : وصفتها أن لا يعطي الخ . هذا تعريف للمضاربة بالمعنى الشرعي » 
فتصدير الحد بقوله : أن يعطي الرجل المال » أبطل المضاربة بها في الذمة 
وبالمروض كما سبأتي “لان المتبادر منالمال » الدنانير والدراهم » وقوله : أت 
بتجر به» أخرج الوديعة مثلا. في قوله : على جزء معاوم » أخرج الو كيل والعبد 
المأذون له في التجارة » إلا أن في قوله : أن يعطي » مساعحة لأن المضاربة إسم 
للعقد المقتضي للإعطاء » لا نفس الإعطاء والل أعل . 

قوله : فذلك جائز » يعني خلافا لمن منم ذلك كالشافعي » وإنما جاز لأنه 
كمن اشترط نصف ربح المبع » و كذلك في ربح المائة » إذا كانت غير معمنة 
كأن يكون ثلاثة مائة مثا > فإنه بمنزلة من اشترط ثلث فائدة المع كنا 

هو ظاهر . 


فن الدنانير أو الدراهم بالوزن لقوله عليه السلام: (لا قراض إلا بعين)'"' 
واختلفوا في المسكك من الذهب والفضة بالوزن » وأما بغير الوزن 
فلاء وكذلك الأمتعة والثياب وجميع الحبوب فلا يجوز به لما ذكرنا عن 
النيعليه السلام»وقد ذكر في الأثر عن ابن عباد:إذا أعطى الرجللر جل 
ثوباً بسعه على أن ماکان فيه من ربح فهو بينبما نصفان جاز ذلك › 
فبذا يدل من قول ابن عباد أن المضاربة بالعروض جائزة » والله أعلم 


قوله : ففي الدنانير والدراهم » يعني إذا كانت لاغش فبا“ كا قاعدة 
المذهب ولانه إذا كان الوزن شرطا فسا » فالسلامة من الغش من باب أولى » 
والظاهر أنه لا يجوز القراض » ولو عم قدر ما فما من الفش » أو راجت 
رواج الجبد كما ذهب إلبه الشافعي › وعبارة منماجهم : ويشترط لصحته كون 
المال دراهم أو دنانير» فلا يجوز علىتبر وحلى ومغشوشعقال شارحه الدميري: 
وإن راج وعم قدر غشه لأنه عروض ونقد الخ . وذهب مالك إلى جواز 
القراض بها وعبارة خليل: القراض تو كيل على تحر في ذقد مضروب مسلم زه 
من ريحه إن عل قدرههما » ولو مغشوشا الخ . 

قوله : بالوزن» لعله مالم بحر العرف بعدمه والله أعم فلبحرر . 

قوله : في غير المسككك الخ. ذهب بعضبم إلى التفصيل فقال :إن كانيتعامل 
به في بلده جاز وإلا فلا وال أعم . 

قوله : فبذا يدل من قول ابن عباد الخ . لعل ابن عباد رحمه الله » م نبت 


. رواه ابن ماجه والدارقطني‎ )١( 


كيف يصم ذلك عنده » لان العروض تختلف قيمتها بين يوم يأخذها 
المضارب ويوم يعطيها ولعله أجاز ذلك بقيمتها يوم بأخذها المضارب 
والقول الأول عليه العمل » لأن المضاربة لا تعوز إلا بالدنانير والدراهم 
کا قال عليه السلام » وإنكان لرجل على رجل دين لم يحز أن بعطيه له على 
القراض قبل قبضه مخافة أن يتكون أعسر بماله وهو يريد أن يؤخره عنه 
عل أن يزيد فيه فبكون من الربا المنبي عنه » وأيضاً ما كان في الذمة 
لا يتحول ويعود أمانة » وفي الأثر : وقيل لا يتحول القرض مضاربة ولا 
المضارية قرضاً وهما الأمر الأول » وإن أمر رجل رجلاً أن يقبض ديناً 
له من رجل آخر ويعمل فيه على جبة القراض » فإني أخاف أن تكون 
هذه مضاربة فاسدة لا نه حبن كلفه القيض لذلك الدن صارت له في ذلك 


عنده الحديث المتقدم » أو هو على حد ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسحد ) 
وال أعل . 

قوله : بقيمتها يوم يأخذها المضارب» هو بكسر الراء » والمراد به صاحب 
لمال » و كأنه أراد به يوم يشترها » بدلل مقابلته فيا قبله بقوله : ودوم يعطبها 
وإنما كان المراد ذلك » لا قيمتها يوم يعطبها لما يازم عليه من الحذور إذا زادت 
قىمتہا أو نقصت » وذلك أنه يلزمه على الأول أن رب الال أخذ أكثر من 
النصف المتفق عليه » وعلى الثاني أن المضارب أخذ بعض رأس الال » وذلك 
لايحوز والله أعل . 


منفعة » وكل منفعة إشترطها رب المال على المضارب غير سهمه من البح 
فإنها تصير ما انعقد عليه القراض مولا وكأنه قارضه عل رأس مال 
مول » ولذلك لا يككون مع القراض ببح ولا كراء ولا عملولا سلف 
ولا مرفق يشرطه أحده| على صاحبه لنفسه » وفي الأثر : وقيل يكره 
من يبع مضاربة أن يحمل صاحبه بضاعة » وكذلك الذي يقرض إنساناً 
قرضاً یکره أن يدفع إلبه مالا مضاربة ولا بضاعة » فهذا كله لأنه رعا 
فعل ذلك كله له من أجل ماله والله أعلم . 


قوله : وكل منفعة اسشترطها رب الال على المضارب الخ ٠.‏ لعله ماه هنا 
مضاربا باعتبار ما يؤول إلبه » وإلا فالقراض ل ينعقد بينها » لكن بترق ب ذلك 
فا منفعة في الحقىقة ما كانت إلا لأجله » وإن تقدمت في الوجود وال أعل . 

قوله : على رأس مال مجبول » وذلك لان المقارض قد استحتى في الحقبقة 
شيئا من ذلك المال الذي قبضه من الأجنبي » في ذظير خدمته وال أعل . 

قوله : ولا مرفق 2 أي ما ينتفع به »> وهو يفتح اليم و كسر الفاء كا 
في الصحاح . 

قوله : لمن يديع » كأنه أراد لمن يعطي > وسماه بيع لأنه يؤول إلى ذلك 
ويترتب عليه » ولا كان هو صاحب امال » فكأنه البائع والله أعل . 

قوله : لأنه ريا فعل ذلك الخ . وقد ( هى لر عن كل سلف جر“ 


1 1) ( PE 


. متفق عله‎ )١( 


باب في شر وط المضاربة 


ما جوز منها وما لا يجوز 


وإن اشترط المضارب الربح كله فهو ضامن ميع ال مال » وهذا دين 
إلا على قول من قال : لا يتحول القرض مضاربة ولا المضاربة قرضا › 
وها على الأمر الأول حت يقبضه منه ويرده إليه ‏ أراد فيكون ذلك 
إحساا من رت امال واه أعلم . وإن اشترط الربح كله رب الال فبذه 


باب في شروط المضاربة ما يجوز منها وما لا يجوز 


قوله : لا يتحول القرض مضاربة » أظن أن هذه القضية وقعم الإنفاق 
عليها كا يفهم من كلامه السابق في التعلبلين السابقين » فقوله : إلا على قول من 
قال » ناظر إلى القضية الثانية والله أعلم فليحرر . 

قوله : ولا ضمان على المضارب » لا حاجة إليه »2 لأن المضارب لا يضمن 
ولو م يشترط علبه ذلك مالم يتعد » أو يشترط الربح على ما تقدم . 

قوله : على المضارب » وهو بفتح الراء » لأنه من ضاربه في المال منالمضارية » 
وهي القراض كا دؤخذ من الصحاح . 


— |۰١ 


صاع اال لضان الخارب ٠ران‏ افرط رب الال عل 
ارب اف ا حن الال كله اة ا ةة 
ويكون قرطاً على المضارب والر بح له بما ضمن ؛ وقال بعضبم : إن 
تلف المال لزم المضارب الضمان بالشرط » وإن سل فالربح يينهما على 
ما شرط ؟ وقال بعض : المضاربة صحيحة والشرط باطل » وهو على 
قول أبي عبد الله مد بن بركة في تابه » وقال : لأن رب المال لم يقصد 
إلى قرضه إياه فيتكون ديناً له على مأ ذهب إليه أصحاب القول الأول ؛ 
ولم يتعد فيه المضارب فازمه الضمان على ما ذهب إليه أصحاب القول 
الثاني والله أعلل . وللمضارب أن يشترط على رب امال أن ينجر في 
أجناس معلومة » وفي ضرب من التجارة معلوم وني بلد معلوم وبلدان 


قوله : ويكون قرضا الخ . لعل هذا على قول من يقول : إن المضاربة يجوز 
أن تنقلب قرضأ» وأما على قول من لا وز ذلك » فالظاهر أنه لا يضمن » 
وتكون المضاربة فاسدة برجم فها إلى كراء المثل والله أعل . فلبحرر . 

قوله : وني ضرب من التجارة معلوم» فإنه أراد بالضرب المعلوم منالتجارة» 
أنه لا يبع ولا يشتري إلا بالدنانير والدراهم فقط » أو بالقروض فقط © أو 
بالنقد فقط » أو بالنسيئة فقط أو نحو ذلك»ومثل هذا جائز لرب الال أيضا 
کا ذ كره رجه الله » ولا مناقيه ما يأتي قريباً حيث قال : وان اشترط عله 
أن يتحر في جنس من السلم معروف » فإن ذلك لا يازمه الخ . لأن الجنس 


مله ون اننال عة الك امن ارو و أل أن تعد 
جنس من السلع معروف فإن ذلك لا يازمه » لأن التجارة لا تكون في 
سلعة واحدة ويعظم الغرر بذلك » وأما إن اشترط عليه أن لا شتري 
جنساً من السلع فذلك جائز عليه » وقد ذكر في الأثر : وسكا لل عن رجل 
أعطى لر جل عشرين ديناراً عل المضاربة فاشترط عليه أن لا يدخل 
أرضاً معلومة ولا يشتري إلا سلعة معلومة فدخل تلك الأرض أو اشترى 
تلك السلعة قال : هو ضامن » ومنهم من يقول : لا يضمن لأنه الموكل 
من ذلك » والقول الأول عندي أصصم لقوله عليه ااسلام : ( المؤمنون 
المشترط غير الضرب المشترط » فإن اراد بالجنس التمر » أو الزبيب » أو نحو 
ذلك والمراد بالضرب » ما تقدم » فحصل الفرق . 

تنه : لو دفم له مال القراض فقال له : إن اهرت في الصاف الفلاني فلك 
نصف الربح مثلاً » وإن اتحرت في صنف كذاء فلك ثلث الربح » وإن سائرت 
فلك نصف الربح > وافترقا على عدم القطم» فالظاهر أن هذه مضاربةفاسدة » 
لاما بمنزلة ببعتين في ببعة » ولان ظاهر قوله فيا تقدم على أن يتحر به على جزء 
معلوم » يدل على أنه لا بد في ذلك الجزء أن يكون مملوم) لا تردد فبه وال 
أعل فلمحرر . | 

قوله : لأنه الموكل في ذلك لو قال : لأنه الناظر في ذلك لكان أظبر » 
لآن هذا الكلام ظاهره بقتضي أن الو كبل لا يضمن ولو تعدى » مم أنه ليس 
كذلك والل أعل . 


عل شرو طم إلا شرطاً أحل" حراماً أو حرمحلالا)''' وإن اشترط عليه 
أن يخرج أكثر من رأس مأله ثم يقسمان البقية » فلا يجوز ذلك لأنه ريا 
يحبط ذلك بجميع الر بح » وكذلك أيضاً إن اشترط عليه أن يأخذ منه 
في كلشبر ديناراً فلا يحوز » لأنه لا يدري أير بح ديناراً أو أقل أو أ كثر 
أو لا يربح شیا > وكذلك أيضأ إن اشترط عليه المضارب شيئاً من 
5 الملل فلا تو ز تلك المضاربة » لأن المضارب ليس له من زات 
امال ثيء » وإن اشترط عليه أن له ثلث الربح ولرجل "ماه ثلث الربح 
ولصاحب امال الثلث الباتي., فذلك جائز إن قبل المسمى له الهبة وإن 


قوله: أو حرم حلالاً» كأن اراد حلالاً لا بد منهمثل الأ كل و 'اشير ب والنوم 
والصلاة » وأن لا ينتفع ماله في وجه كذا » مما هو حلال مثلا » ونحو ذالك وإلا 
فكل شرط فيه منع من المباح » يقتفي تحرم الحلال . 

قوله : ولرجل سماه ثلث الربح » ينظر ما لو جعلا الربح كله لذلك الرجل 
مثلآ » والظاهر أنه صحبح فبعدان متبرعين وال أعلم . 

قوله : إن قبل الخ . يؤخذ من هذا جواز هة ما سدؤخذ > وأنها صصمحة 
من غير حوز > فتكون هذه الصورة مستثناة من اشتراطهم الحوز في صحة اة 
فإن ظاهره أنه إن قبل ما جءل له ورضي به ولو قبل حصوله ‏ لزم » ولیس 
لما الرجوع فبه» ويحتمل أن المراد إن قبل اهبة بعد حصوها » يعني وأما قبل 
حصو ها فلم,| الرجوع > وحمنئذ لا حاجة إلى الإستثناء والله أعم . فليحرر على 
أن المأخوذ به عند أصحابنا من أهل الجبل وأهل المغرب أن المبة إِنما تتوقف 
على القبول دون المجوز إلا في هة الوالد لولده كما بينه رحمه الله في باب الهمة . 


5 تقدء ذكره‎ )١( 


لان ١‏ لك 


دفعها رجع المضار ب إلى عناه لأنهما لم يتفقا علوذلك الثلث كيف يكون 
يشما + وإن:اشترطلك أرضاً رن الال غل المضارب جا من النامن 
أو رجلاً معروفاً يتجر معبم فذلك جائز عليه > وكذلك إن اشترط 
عليه أن لا يخالف طريقاً مسمى فإنه لا جوز لامقارض أن يأخذ غير 
الطريق الذي شرط له » فإن جاءه خبر الخوف فليختر إلى حبث يأمن » 
وإن دخل إلى منازل يأمن فبا فلا بأخذ بعد ذلك إلا الطريق الأول 
فإن لم يحدها رجع بالمال إلى صاحبه » وإن لم يجد إلى الرجوع سبيلاً وم 
يصل إلى الطريق الأولى المشروطة عليه باعه ولا يأخذ إلا الطريق 
الأول ؛ فإن لم يحد مأمناً فإنه يأخذ طريقاً يوصله إلى الأمان » فإن خالفه 
في جميع ما شرط عليه فإنه ضامن إن تلف المال » وإن سلم فهما على 
اتفاقهما والله أعلم . وإن اشترط رب المال زكاة الريم على العامل في 
قوله : أو رجلا معروفا » ظاهره أن اشتراط رج ل معين لا يعد من التحريج 
فليس كاشتراط جنس معين » وذلك لآنه كمن دفع ماله لرجلين والل أعل . 


قوله : الطريق الذي شرط » إنما ذكر الطريق هنا وأنثه يمد فى قوله : 
الطريق الأولى المشروطة » لآن الطريق وز فمه تذكيره وتأنيثه . 


قوله : وإن سل فها على اتفاقما » وإنما م يكن الخراج بالفمان » لآنه متعد 
فقوله میهد ( الخراج بالممان ) مول على ليس تعد والل أعلم . 
قوله : وإن اشترط رب الال زكاة الربح الخ . وكذلك أيض) لو اْترط 


حصته من الر بح فذلك جائز ‏ لأن ذلك يرجع إلى جزء معلوم النسبة 
كانه اشترط عليه في الربح الثلث إلا ربع العشر أو النصف إلا ربع 
العشر فذلك جانز » والله أعلم . وإنلم يشترط رب المال على المضارب 
موضعاً بعبنه كان له أن يتجر حيث شاء من المتاجر إلا بلداناً يقطع فيا 
البحر عن مصره فإنهم اخختلفوا فما ۽ فأجاز بعضبم ذلك مالم يكن شرط 
يمنعه » وقال أخرون:ليس عليه ا خروج إلى البحر إلا بأمر صاحب المال 
وقد ذكر أبو عبدالله ذلك في كتابه » والنظر يوجب عندي أنالمضارب 
والمضاربة المقصودة بذلك المال يراعى الال فما » فإن كان المضارب 
معروفاً بالمضاربات إلى أما كن معروفة » وجرت العادة منه في التجارة 
في بر وبحر فبو على عادته والله أعلم . وليس لامضارب أن يستعمل بالمال 
الزراعات وغرس الأشجار وشراء النخيل والعقارات » لأن ذلك كله 
لا يعرف فيمتاجر الناس ولا يسموتهم بها تجار » وقد أجاز بعضبم ذلك 
ولم يره متعدياً إذا رأى الإصلاح في ذلك لنفسه ورب المال والله أعل . 


العامل ذلك على رب المال في حصته » فإنه جائز أيضاً » لأنه معلوم النسبة كما 


قال رحم»ه الله . 


= وھ سه 


باب في أحكام القراض 


وأحكام القراض منها ما هو أحكام القراض الصحيح » ومنہا مأ هو 
أحكام القراض الفاسد » وأما أحكام القراض الصحيح ففعل صاحب 
لمال في مال القراض جائز » لأنه ماله ويأخذ منه بالبيع أو بالقيمة » وأما 
المقارض فلا يأخذ منه شيئاً إلا بالبيع من صاحب الال أو من أقامه بمقامه 
كان الربح في المال أو ' يكن » لأنه بمنزلة الوكيل» وفعل المقارض جائز 
في جميع منافع ذلك المال من البيع والشراء والمبادلة وما أشبه ذلك مما 


باب في أحكام اللقراش 

قوله : لأنه بمنزلة الوكيل » يؤخذ منه أن الوكيل لا يأخذ مما وكل عليه 
إلا بالببع من صاحب الال > أومن يقوم مقامه» ولو نادى على قيمة ما يساوي 
الشيء ويبيعه للغير به » لآن البيع لا يكون إلا بين اثنين كما تقدم في الصرف 
إلا في خليفة اليتيم كما تقدم في الطوافة » وكتب أيضاً رحمه الله على هذه 
القولة ما نصه : قوله لأنه منزلة الوكمل قال شمخنا رحه الله : فمؤخذ منه أن 
شرطها کو كيل وموكل » فلا يجوز من صبي ولا سفيه » وأما المحجور عليه 
بالفلس فلا يصح أنيقارضوهل يصحأن يكون عامل ؟ والظاهر الجواز انتبى . 


يصلح المال » وكذلك يجوز له أن يفعل جيع ما يعني ذلك المال من 
الكراء والأجر أو جمبع مؤونته فذلك كله من رؤوس الأموال» ويعطي 
الأجرة ان يدله على البيع والشراء وسامح فما لأنه ناظر لنفسه ولرب 
المال » وفي الأثر : وقال من قال : إن كان المضارب يعمل بيده في الال 
فسكره له أنيأخذ أجر ذلك:وأما كراء المنزل والدابة إذا كانت له فلا 
بأس أن أخذ ذلك کا يكون لغيره » وإن منعه صاحب المال على 
اتتصرف في ماله فإنه إن لم يكن الر بم في المال فلا يجوز له فيه التصرف 
بعد منع صاحبه وإن كان الربح فجائز له التصرف ويبيع ويوصل 
لصاحب المال ماله وما تابه من الربح » وكذلك إن لم يتبين له أكان الربح 
في المال أو لم يكن يجوز له التصرف » وكذلك ورثة المقارض إن مات 
لا يجوز لهم التصرف في ذلك » لأنهم ليسوا مقارضين لصاحب الال إلا 
أن يبيعوا ما يحتاج إلى الببع ويجمعوا المال ويأخذوا سهم مور هم من 
الربح إن كان > ويوصلوا المأل إلى صاحبه وما نابه من الربح » ويدرك 


قوله : فلا يجوز فيه التصرف الخ . ظاهره أنه يأخذه لنفسه من حيئه إن 
شاء حبث ل يوجد الربح » وإن ل برض بذلك المقارض » لأن صاحب المال 
يأخذ بالقيمة وإن لم برض المقارض » فعلى هذا لو ادخره وظور فيه الربح بعد 
ذلك ليس للمقارض فيه شيء حين يأخذه لنفسه بالقيمة والله أعم فليحرر . 


قوله : يوز له التصرف ؛ ظاهره ولو ما.عه صاحمه 5 


صاحب امال عليرم ذلك › لان عليرم مأ أزم مور هم قل تحر » وان 
اتجروا بالمال بعد مأ مات مورثهم » فإ إن اتجر مورثهم بالمال أول مرة 
فلم نصيبهم من الر بح كان الربح أول مرة أو لم يكن ن مور مم فل 
اتجر به » فإن تلف المال فعليهم الضان إن عاموا بموت مورثبم » لأن 
صاحب الال ل يضاربهم بذلك المالءوإن 4 يعاموا بموت مورثبمفلا ضمان 
علممم » وإن لم يتجر مورثمم اول مرة فاتجروا مم به بعد موه فاہم اجر 
عنام إن ل يعاموا بوت مورثهم ولا تمان عليهم إن تلف الال » وإن 
عدوا فعلييم الضمان ولیس لهم شيء في الحم وم عناوم فا بينم وبين 


قوله : لآن علءهم ما لزممورثهم » يؤخذ منه أنهم لا يضمنون إذا ضاع الال 
في حين بيعم مال يتجروا به » لأن هذا أمر واجب عليهم والله أعم . وهذا 
ظاهر إذا كان المال حاضراً » وأما إذا كان غائبا » فالظاهر أنه لا يحب عليهم 
السفر لأجل ذلك لما في ذلك من الضرر عليهم » والضرر لامجل والله أعل 
فلبحرر ؛ وليراجم . 

قوله : كان الربح أو لم يكن » يعني في تحارة مورثهم » فلوم أجر عنام إن 
م يعلهوا » إا يأخذون عناءهم دون الجزء المسمى لورثمم » وإن ) بعاموا مموته 
اج ل يقاروا يدلب المال » والجزء المسمى قد انفسخ ٤وت‏ مورثهم حدث لم 
تحر أولا والله أعل . 

قوله : فعلمهم الفمان » وليس لهم شيء في الحك» إنما لم يكن الخراج بالذمان 
هنا لأنهم قد تعدوا بحسب الظاهر والله أعلم . ولعل هذا بناء على الراجح لقوله 
عند : ( لإعرق ولا عرق لظام ). وأما على القول المرجوح »> فإن اأربح فم 


E 


الله » لأنهم اتجروا بال بغير إذن مالكه والله أعل. وكذلك أيضأ إن مات 
صاحب المال على هذا الحال فإنه إن اتجر به أول مرة ثم تحر به بعد موته 
فله نصيب من الر بح حين اتجر به أول مرة » وإن تلف فهو ضامن إن عل 
بمو نه ) لأنه حين مات انتقل الأمر إلى الورثة واتجر في ماهم بغير رأيهم 
ون لم بعل بموته فلا ضمان عليه » وأما إن لم يتجر به قبل أن يموت 
صاحب امال ثم تحر به بعد موته » فإن علم بموته فليس له شيء » ومنهم 
من يقول : له أجر عنائه » لأنه لسن بمتعد » وإن تلف المال فهو ضامن › 


حيث يضمئون ويدل هذا قوله . میت ( من اغتصب شیا ما يكال © أو يوزن 
مثل الذهب والورق والطعام » ثم استلك في يده » أن عليه مثل ما اغتصب من 
جنسه و کله ووزنه ) کا ذكره رحمه الله في باب الزكاة . 

قوله : لأنهم اتحروا بمال الخ . هذا علة لقوله : ولیس لم شيء > فلو قدمه 
على قوله : وهم عناؤهم فا فا بینم وبين الله لكان أنسب والش أعلم . 

قوله : فلا ضمان عليه “ دمي وله أحر عنائه لآن العقد قد انفسخ باأاوت » 
كا د كره بعك . 

قوله : فايس له شيء » يعني في الحكم قياس على ما تقدم و كتب أيضاً رمه 
الله على هذه القولة » ما نصه قوله : فلاس له شيء قال شيخنا رحمه الله : ينبغى 
أن يعتمد»وأما قوله : لأنه ليس بمتعد» ففيه نظر انتهى “واقول: وحه النظر أنه 
حين مات صاحب الال وانتقل ذلك إلى الورثة » وعم به ٤‏ فقد !نفسخ ما بينها 
ويصير متعديا بعد ذلك > وإن لم يكن متعديا في الأصل واش أعلم . 


E حك‎ 


لأن ذلك المال في يده بمنزلة الوديعة » وإن لم بعلم مو ته ذله أجر عنائه 
ولس عليه الضمان والله أعل واختلف العاماء أيضاً في نفقة المضارب 
وكسوته » هل يدر كبما في مأل التجارة ؟ وقال بعضبهم : لا نفقة له ولا 
كسوة في مال التجارة أصلاً » شرطبأ أولم يشترط| » وقال أخرون : إن 
كان المال كثيراً يحتمل ذلك فليا كل ويلبس وی رکب على قدر ما احتمل 
من ذلك في الوقت الذي اتجر به في غير منزله » وأما في منزله فلا » إلا 
إن أذن له صاحي المال بذلك » وإن كان في يده غير هذا القراض من 
أموال التجارة كلما لنفسهكان أو لغيره فلا بأ كل منه إلا ما تابه با خاصصة: 


قوله : واختلف العاماء أيضا في نفقة المضارب الخ . ل يمسن رحمه الله سيب 
لحلاف بينهم ما هو » ولعل سيب اختلافهم في المقارض »> هل هو بمنزلة الو كيل 
أو بمنزلة الأجير ؟ فمن قال جنزلة الوكيل : قال لا وستحتى ذلك » والذين قالوا 
منزلة الأجير اختلفوا » فمن قال : إن المستأجر كن اشترى قوة الأجير قال : 
يدرك ذلك وإن ل يشترطه » ومن قال : إن الجر لا يباع ولا يمري عله معنى 
البسع قال :لا يدرك ذلك إلا بالشرط»لكنهم اختّلفوانيالشر طهللا بد أنيكون 
شتا معلوما؟ وهو مختار المصنف رحمهالله» لكن القاعدة فيالشرط“إذا لم يكن 
معلوما كان باطلا»أو لا يشترط فيه ذلك4ولا بطل بل‌یکون له الوط کا تقدم 
الخلاف أيضا في الأجير » إذا شرط مؤونته مطلة) والله أعلم فاءحرر . 


قوله : إن كان امال كثيرا ¢ م دين رمه آله حل الک ابر وضيءط به بعص 
الخالفين بالخخسين ديناراً فصاعدا » وال أعل . 


ةلآ سم 


ول ا وال كوت وجميع ما لا يستغني عنه من مداواة نفسه 
وغيرها على هذا الحال» ما خلا السرّي والنكاح فلا نکم منه ولا تسى 
فبؤلاء حوزوا هذا لامضارب کله , لأن صاحب الال کمن اشترى قو ته 
وما لا يت الفعل إلا به فهو مثله » أعني النفقة والكتيو قتوها ا م 
عنه » وجعلوا ذلك كله كالمنطوق به وان لم ينطقا به والله أعل . وقال 
آخرون : لا نفقة له ولا كسوة إلا إن اشترطبما » واختلف أصحاب 
هذا القول إن اشترطهما » قال بعضهم : الشرط ثابت وله من ذلك الوسط 
من النفقة والكسوة » وقال آخرون : الشرط باطل إلا إن اشترط شيئاً 
ا ماني نفقته وكسوته » وهذا القول عندي أصح » وقال أبو عبد الله 
في كتابه: وأجمع حالفو أن المضاربة تفسد بهذا الشرطء والنظر يوجب 
عندي ذلك » لأن ما شر طه المضارب لا يتكون إلافي الربح ولا بعل 
أنه يربح أو يخسر » والذي يوجبه النظر عندي أن الشرط في هذا ثابت 
إذا كان شيئاً معلوماً > فإن کان الريم كان ما شرطه منه » وإن لم يكن 
الربح كان من رأس الال » وأما قول أبي عبد الله : لأن مأ شرطه 
قوله : من مداواة نفسه » أي خلافا مالك فإنه منم ذلك قائ : يحتمل أن 
تطول به العلة فينفق غالب امال » وظاهر كلام المصنف رحمه الله الإط-لاق 
ويحتمل التقسيد بما إذا تحملت الفائدة ذلك » والله أعلم فلبحرر . 

قوله : وأما قول أبي عبد الله : لآن ما شرطه إلى قوله : فلم أفهم من ذلك 


المضارب لا يتكون إلا في الربح ولا بعلم أنه يربح أو بخسر فلم ينبم ذلك 


الخ . في عدم فهم معنى هذا الكلام من مثل المصنف رحمه الله تأمل » فإن معناه 
ظاهر ك) أفاده شحنا رحه الله » حمث قال: قوله > لا يكون إلا في الربح “> 
أي لا يصح اشتراطه إلا من الربح » بخلاف ما لو اشترطه من رأس الال »فإنه 
لا تحوز تلك المضاربة » ففي الحقىقة المشترط منه الربح » فإن كان الربح تحقى 
المسروط منه » وإلا فمن رأس الال » وقدم أنه لا يصح اشتراطه جز ءامن رأس 
المال » فقوي الضرر بهذا الشرط فتبطل المضارية » فتأمل . فلعل هذا هو مراد 
أبي عبد الله رحمه الله » وما أدق" نظره وأسد رأيه رحمه الله > فأنت تراه 
متى بحث بحثا ترى الطبع السلم ينقاد له بسبولة انتهى > وهو في غاية الحسن » 
إلا أن في جزمه ببطلان المضارية مع هذا الشرط تأملا » فإن الظاهر أن أبا 
عبدالل رحمه الله أراد بهذا الكلام بطلان الشرط فقط > فيوافتى القول 
المصدر به » فإن المصنف رحمه الله » لم يحك في هذه الأقوال مم كثرتها » القول 
ببطلان المضاربة بهذا الشرط أبداً » اللبم إلا أن يقال : أخذ ذلك من قوله : 

تفسد بهذا الشرط والله أعلم فلمحرر . وعلل أيض) شخنا رحمه الله » يطلارن 
المضاربة عند الإشتراط بعلة اف » غير ما قال أو عند الله رحمه الله » 
فقال : وبعمارة أخرى » لان النفّقة قد تكون قدر الربح » فؤدي إلى انفراده 
به » وقد تكون أكثر » فبؤدي إلى أخذ جزء من رأس الال قد إشترطه » وإن 
م يشترط شيأ وقلنا له النفقة والككسوة » فالأخوذ عسوب من الربح » فإن 
ل یکن ربح فهو ا المال والله أعلم بالصواب انتبى . وفنسه بعض 
تأمل a‏ » فإنه نقذ تضى أن النفقة اذز بالشرط ت.طل المضاربة > وإذا 
كانت بلا شرط صح کل منبها > وهذا ل يتعرض له المصنف رحمه الله » فمن أبن 

يؤخذ؟ اللهم إلا أن يقال : أخذه أبضا من قوله: إن المضاربة تفسد بهذا الشرط 
يعني » وأما إذا كان ذلك من غير شرط » فجائز وهو المتمادر من ظاهر قول 


من قوله شيئاً والله أعلم . ولا يخلط المضارب أيضأً ماقي بده من مأل 
القراض بغيره من الأموال » فان فعل فبو ضامن إن تلف» ولا ستخدمه 
أيضاً لغيره فإن فعل فو ضامن إن تلف بنزلة من استودع وديعة لغيره 


صاحب الدعائم : وما كساه بلا شرط وز له وال أعلم فلدحرر . وىغالب 
النسخ تفسد بدل تعسر » فيتم يحث شبخنا رحمه الله »> والش أعلم . 

قوله : ولا يخلط المضارب أيضا الخ . قال شخنا رحمه الله : ظاهره جواز 
أخذ القراض من غيره » وكذا البضاعة للغير سواء ضر بالأول أم لا » والظاهر 
أنه إذا ضر بالأول لا يحوز إذ فيه ضرر على رب الال » وهو الصواب إرف 
شاء الله انتى . أقول خصوصا عند من يقول : إنه كان اشترى قوته ثم الظاهر 
أنه إا يضمن »> إذا لم يأذن له أرباب الأموال في ذلك » والله أعلم . 

قوله : ولا يستخدمه أيضا لغيره الخ . أنظر هل معناه إنه لا يمكنه من 
غيره فمعمل فه مطلة] > أي سواء كان قراضا أم غيره > وهو الظاهر أو معناه» 
أنه لا يقارض به غيره ؟ وهو الذي یدل عليه سباق كلامه » ثم ظاهره أنه إذا 
قارض به غيره يكون ضامنا إذا تلف ولو كان يعمل معه » ويحتمل أن المراد 
باستخدامه لغيره أن يكون الغير هو الخادم فيه وحده ٤‏ ثم إنه ينظر فيا إذا 
قارض به غيره اقل من الجزء الدي اتفى به مع صاحب اال “> وم يعمل له 
شنا » هل يجوز له أخذ ذلك الزائد لدخول ال مال في ضمانه » وهو ظاهر قوله: 
وإن ل يتلف فها على اتفاقم) الخ . أوالا تور له ادي 6 لان م یعط شیا 
يستحق به ذلك ؟ وهو المناسب لا تقدم في الإجارات ‏ فمن استأجر دارا أو 
دابة فأجرها لغيره من غير أن يزيد من عنده شيئا > وأما إذا قارضه بأزيد 
فالظاهر أنه يغرم له الزائد > والله أعلم فلبحرر . 


ولا ضمان عل المضارب الثاني » وإن لم يتلف فبما عل اتفاقهما فيأخذ 
صاحب امال سبمه » وبعطي المقارض الأول لامقارض الثاني ما اتفق به 
معه من حصته و الله أعلم عوقو اررض ان عل مال التخارة فى 
جيع مأ يطمع فيه الريح ما يحل ببعه وشر نيا فلا يبع 
بالدين إلا بإذن صاحب الال » فإن باع فبو ضا من إن تلف المال » أو لم 

يتلف فما عل اتفاقهما » ق 
للمقارض أن يبع بالنسيئة » لأن الناس ببعہم وشراءم نقد أو نسيئة › 
وكذلك لا يحوز لامضارب أن بأخذ الدين إلى ما في يده بغير إذنصاحب 
لوو اذه لصالح ذلك المال » مثل نفقة الغنز وغير ذلك من مصالح 
لمال وإن أخذه على المال فالربح ببنهما والوضيعة على المضارب » وليس 


قوله : فو ضامن إن تلف المال » ينظر هل يضمن رأس المال أو ما باع به» 
أو قممته يوم البسم بالدين ؟ وهو الظاهر ولكن الذي يدل عليه الكلام السابى 
في باب بيع الدين في مثل هذا أنه أنما يضمن الثمن الذي باع به عند الأصحاب 

قوله : والوضيعة على المضارب ٠‏ والظاهر أن المراد يعد ذهاب الال يدليل 
قوله : وليس يلحق صاحب الال بعد رأس ماله شيء » ويدل له أيض] مسألة 
الكراء إذا عطب الال »> ومسألة صبغ الثياب » ولو أراد أن الوضيعة على 
المضارب مطلةا لقال : وليس باحق صاحب الال في رأس ماله شيء » وعلى 
هذا الذي ظبر لنا » فالفرق بين مسألة الإذن مطاقاً » ومسألة عدم الإذن أصلا 


#4 


يلحق صاحب المال بعد رأس ماله ثيء إلا أن يقول لامضارب : خذ 
نسيئة وماکان من دين فعليً فهو عليه » ون قال أيضأ علي وعليك فهو 
عل ما شرطه. وإن قالله: خذ الدين إلى مالي فإنه يلرمه ما أخذء ولو أخذ 
أكثر ما في بده إلا إن قال له: خذ الدين إلى مالي الذي في يدك فإنه 


أنه في مسألة الإذن » يكون على رب الال ولو ذهب رأس ماله > وفي مسألة 
عدم الإذن > لا بلحقه بعد رأس ماله شيء » كمسألة الإذن أن يأخذ 1ا في بده 
والله أعلم ا أن قوله أولا : لا تجوز للمضارب الخ. دقتدي أنه لا بکورن 
على صاحب المال شيء والل أعلم فاءحرر . ثم رأيت في كتاب ابن جعفر ما 
يدل أن صاحب الال لبس عامه شيء من الوضيعة في هذه الصورة حبث قال: 
وقمل إن قال صاحب المال لهضارب : لا تأخذ يبعا بنسيئة » فأخك با 
يكون ألف درم بألفي درم نسيئة فربح » قال : فإن أخذه على المال فالربح 
بين » والوضمة على المضارب »6 وإن كان صاحب الال أمره أن يأخذ على ماله» 
فالوضيعة على المال والربح بينه) » وإن ل يأمره فالربح بينها » والوضيه-ة على 
المضارب الخ . وقد يقال : كلام ابن جعفر تمل من التأويل ما #تمله كلام 
المصنف أيضا والله أعلم فلبحرر . ثم ظاهره على أن الوضيعة على المضارب > 
ولدس على رب الال في رأس ماله شيء وأن جم ما أخذه نصالح ذلك امال 
ول يدفع ثمنه من ذلك المال يككون على المضارب > ولو اشتراه بثمن !اثل لا فرق 
بينه وبين ما اشتراه بأزيد » لآن الجسم لم يأذن فيه رب المال واش أعام 
فلىحرر . 

قوله : فإنه يلزمه ما أخذ الخ. يعني فإن ماله شامل ميم ما ملك » ولقائل 
أن يقول : إن الإضافة ها هنا للع د » أي مالي المعبود وهو الذي في يدك » فإن 
الإضافة تأتي لما تأتي له اللام > والقرينة قامت على العبد وال أعلم . 


کو 


تكون الوضيعة حمنئذ عل امال » وما زاد على الال فعلى المضارب » 
وني الأثر : وقبل إن اشترى المضارب بالمال متاعاً ثم حمله بالكراء 
فعطب » فالتكراء على المكتري إذا قال صاحب المال: لم آمرك أن ند ين 
عل » وكذلك إذا دفع المضارب ثيابا إلى الصباغ فتلفت فليس على رب 
المال تباعة بعد رأس ماله حتى يأمره بالدين » فإن أمره بالدين فإنه يدرك 
عليه ولو تلف الال والله أعلم . وإن أعطى رجل لرجل مالا مضاربة 
فضارب به فخسر ؛ ثم رجع إليه بالبقية » فقال له ردها واضرب با : 
فر جع فضر ب فر بح رحا كثيراً » أو اختلفوا في رأس الال » فإن رأس 
المال هو الأول إلا إن قبض تلك البقبة وجعلبا عنده على المضارية ثانية 
فبكون حبنئذ رأس المال تلك البقية » لأنه مالم يقبضها فلا تتحول من 
الأمر الأول » وفي الأثر : وإن كان في المضاربة ربح فقسماه بينهما » ثم 


قوله : ثم حمله بالكراء فعطب الكراء الخ . لعل بالنسخة سقط) فليراجع 
وإن كاذت النسخة صحبحة 2 فالمعنى ثم حمله بالكراء ولم يدفعه > فعطبت الدابة 
وذهب التاع > فالكراء على المككتري الخ . ويحتمل أنه أراذ بقوله : فعطب > 
معنى فبلك ثم ظبر » أن هذا متعين والله أعلم . 

قوله 1 أن تدين ¢ أل تندين فحدفت إحدى التأءن 1 

قوله : فقسماه بينها إلى قوله : إن الربح قد جاز » يؤخذ منه أن العامل لا 
علك الجزء المسمى له » إلا بعد القسمة» و كذلك يؤخذ من قوله الآتي : وإ 


اتحر بالباقي فخسر » فعن أبي علي رحمه الله أن الر بعم قد جاز إذا أعامه أني 
قد حسبت فوقع الر بح كذا وكذا والله أعلم . ولا يجوز المضارب أن 
بأخذ حصته من الر بح بغير حضور رب الال أو بغير إذنه » فإن فعل ثم 


اتجر لنفسه فر بح رحا كثيراً » فذلك كله بينهما على اتفاقهما الأول 


أعطى له ماثة دينار الخ . ا هو ظاهر » وإلى هذا ذهب مالك والمزني من 
أصحاب الشافعي » وذهب أبو حتيفه إلى أنه علكه بالظمور » وفائدة الخلاف 
تظبر في الزكاة » فمن قال:العامل علك بالظهور ز كسى على حصته إن ظهر له فمها 
ما تحب فبه الزكاة > ومن قال: لا ملك إلا بالقسمة» قال لا دازمه شى,حتى عوز 
ج ر كلا اقفن رركت اله اق كانه ال ةيد لحل عرد ونين 
أصحابنا في وجوب الزكاة على المقارض » لكن جعل الخلاف مفرعا على غير ما 
ذكر ؛ وفيه بعض إشارة إلبه حيث قال : واختلفوا في زكاة المقارض »© قال 
بحضهم : ليس عليه من الزكاة شيء » وإن كان الربح في المال حتى يعلم ما يصح 
له » وهذا فيا يوجبه النظر على قول من قال : لا يعطي إلا على ما جمل في 
التجارة والمقارض لم يجعل فيها شيئا » وعلى مذهب القيمة أينا كان الربح في 
المال فملقومه » فإن كان في سهمه من الربح عشرون ديناراً» فليأخذ الوقت وإن 
حال الحول فود من نفسه » ولا يؤد من مال القراض »2 وقال بعض : نحسب على 
ما مضى من السنين > فإذا اقتسم مع صاحبه أدى على ما مضى من السنين انتهى . 
ولو جعل المصنف رحهه الله بسبب الخختلاف بينهم الاستحقاق بالظبور أو 
القسمة لكان متجباً أيضا كا يفم من كلام,صاحب القول الأول»حيث قال حى 
يعلم ما يصح له »> فإنه يشير إلى أنه لا علك إلا بالقسمة » ويكون القول الثاني 
مبنما على أنه يماك بالظبور » وأما الثالث فيشبه أن يكون نظراً إلى القولين : 
والله أعلم فليحرر . 


۲¥ 


لأن قسمته لذلك بغير إذن رب المال أو حضوره لا تجوز » وإن دفع 
لرب المال رأس ماله وحصته من الر بح فأخذه ثم اتجر بسهمه من الر بح 
فربم ثم قال له رب المال : لم أجوز لك تلك القسمة أنه لا يشتغل به » 
لأنه حين أخذ رأس ماله وحصته من الربح » فذلك تجويز منه لذلك 
والله أعلم . وإن هلك بعض مال القراض قبل أن يعمل فه المقارض › 
ثم عمل فربح » فأراد المقارض أن بجعل رأس ماله بقية المال بعد الذي 
هلك فإنه لا يصح له ذلك إلا إن أخبر بذلك رب المال فجعله في بده مرة 
ثانية » وينفصل القراض الأول والله أعلم . وإن أعطى له مئة دينار على 
المضاربة فاتجر بها فربح مئة أخرى ء ثم اتجر ببذه الثلاث مئة فخسر 
من المال مئة » ثم أراد أن يقسما المائتين الباقبتين فإنهما يخرجان الوضيعة 
من الثلاث مائة جميعاً على أن يتكون من كل مئة ثلث » ثم يأخذ صاحب 
لمال ثلثي المائة وهو الباتي له من المائة الآخرة التي هي رأس مال المضاربة 
الثانبة » ثم يأخذ أيضاً من ثلثي المائتين مائة دينار اليهي رأس ماله الأول 
وثلثا المائتين هو الذي بق له في المضاربة الأولى بعد الذهاب » فإذا أخذ 
منه مأثة دبناراً رأس ماله يق منه ثلث المائة » وهو ما صح ا من الرببح 
فبقتسمانه على اتفاقهما والله أعلم . واختلفوا أيضأ في الشبكة في الصيد 
بينهم ما يصطاد مهأ فأجاز ذلك كثير منهم ولم ګوزه بعض » والذين 


- ۲A - 


أجازوه شبهوه بالمضاربة » وأما من ۾ جوز ذلك فالمضاربة عنده لاا تصح 
إلا بالدنانير والدراهم » وهي أيضأ بإجازة السنة » والذي يوجبه النظر 
عندي : أن الشبكة في الصيد بسهم أقرب إلى الجواز من أجاز المضاربة 
بالعروض » لأن قيمة العروض تختلف » ورأس المال في ذلك بول › 
والشبكة غير متغيرة وإنا ها السبم ما اصطاد بها والله أعلم . وأما إن 
أعطاه عروضاً وأمره ببيعها ثم يعطي ثمنها لرجل قد ماه له فيعطيه له على 
المضاربة فذلك جائز » لأن هذه مضاربة بالدنانير والدراهم » وإنما أعطاه 
أول مرة تلك العروض على وجه البضاعة لا على وجه المضاربة » غير أن 
بعضأ كره أن يبضعه رب المال بضاعة » لعله إنما فعل ذلك لأجل ماله 

قوله : وهي أيضا بإجازة السننّة “يمني ولولا ذلك ما جازت » لاما خارجة 
عن الأصل » يجبل القدر المتحصل » وما خرج عن الأصل لا يقاس عليه 


والله أعلم . 


قوله : من أجاز »> راجم نسخة صحيحة . 


قوله : وإغا لها السهم الخ . هذا تنبيه في الجواز مما تقدم عن الربيع > فيمن 
له حائط تدفعه ان يحطب منه بالسنهم . 

قوله : فذلك جائز › ظاهره أنه لا يضارب به من غير أن يدفم له أحد 
ذلك الثمن . 

قوله : وإن أعطاه » لعله وإنغا أعطاه . 

قوله : غير أن بعض] كره الخ . هذا هو الدي جزم بمثله فما تقدم » سل 


والله أعلم . وإن دفع رجل إلى رجل مالآ مضاربة على ما رزقه الله في 
ذلك من شيء » فالمضارب من ذلك مثة درم أو أقل أو أكثر إلا أنه 
قد می درام معلومة » فبذه مضاربة فاسدة لا تجوز » والمضارب أجر 
مثله والله أعلم . وفي الأثر : واختلف علاؤنا أيضأ في مشاركة المسلم 
الذي في التجارة فنع كثير منم جواز ذلك لما يحذر من إدخال الربا 
فيها وما يدينون بتحليله ما هو حرام في دين المسامين » وكره آخرون 
ذلك من غير تعر » والحجة عندي توجب إجازتما , لأن ما اعتل به 
الفريق الأول لو كان يوجب المنع لم يجب إلا مشار كة العدّل فق امان 
لأن فيهم من يستحل في تحارته الحرام » ويرتكب في ذلك ما لا يجوز في 
وذهة وستعمله 5 مستحاذ ونازة مركا .بوذا كن هذا هكذا 


ظاهره المنم » تقدمت المضاعة أو تأخرت کا ترشد إلمه العلة . 
قوله : اجازتها » يعني بكراهة : 


قوله : لم يجب » لعله م يجز اللهم إلا أن يقال : أراد بالواجب ها لبس 
بممتنع »> فمشمل الجائز : 


قوله : ما لا يجوز في مذهبه » ظاهره أن ما يجوز فيمذهبهم لا ضرر فيه» 
ولو كان غير جائز عند المسامين والله أعلم . 


کک 


كانت مشاركة الذي جائزة لاتفاقهم على إجازة مشاركة الفاسق من أهل 
القبلة » وأما أحكام المضاربة الفاسدة فكل مضاربة انتقضت فالال 
وربحه لربه » وللمقارض أجر مثله على قدر عنائه » وقد قال بعض : 
الريم للمضارب وارب المال رأس ماله » وقد ذكر في الأثر فبا قولاً 
الثاً : أن الربج بينبما نصفان » وهذا القول يدل من قائله أنه إن تلف 
لمال ليس للمضارب شيء » لأن حقه عنده متعلق بالمال » وكذلك أيضاً 
نامل و1 بريه شيا برعل اقول الأول ل قدو غائ نو اء قلقت المال 
أو سلم أو ريح أو خسر » وهذا هو الذي يوجبه النظر عندي » لأن 
حقه متعاق بالذمة لا بالمال » وقد اتفقوا جميعاً على أنه لاضهان عليه إن 
تلف المال » لأنه أمين مالم يتعدّ والله أعلم . وإن اختاف المضارب 
ورب المال في مقدار الربح » فعلى رب المال اليمين با يدعيه المضارب 


قوله : ولرب الال رأس ماله» هذا إذا سلم المال »وما إذا لم يسلم فالظاهر 
أنه لبس له شىء » لآن العامل لبس عتعد ثم رأيت التصردح به بعد سير . 


قوله : وهذا القول يدل من قائله الخ . أقول : و كذلك القول الثاني يدلعلى 
هذا » بل يدل على أنه إن لم يحصل الربح » ليس له شيء وإن لم يتلف الال كما 
بمنه في القول الثالث . 


قوله : في مقدار الربح٤ا‏ اراد فيمقدارما عين له منه» كأن يقول المضارب: 


ل 0 س 


من الزيادة على ما بقربه له » وعل المضارب البمنةعلى الزيادة التي ادعاها , 
وإن اختلفا في رأس المال » فالقول قول المضارب؛ وعلى صاحب المال 
البينة على الزيادة التي ادعاها و الله أعلم . 


نصف الربح » ويقول صاحب المل:ثلثه » وأما أصل مقدار الربح » فالمضارب 


أمين فيه وال أعلم . 


0000000 


۳۳ = 


باب قي شر كة العنان 


وش ركة العنان هو أن يشترك الرجلان أو أ كثر في شيء بعينه وشيء 


باب في شر كة العنان 

قوله : في شر كة العنان » قال دُمخنا رحمه الله : قدمها لأا صححة 
بالإجماع » وهي بكس المين مأخوذة من عنان فرمي الرهان لآن الفارين > 
إذا استبقا تساوى عنان فرسمها» فاستواؤ ها كاستواء الشر يكين في ولاية الفسخ 
والتصرف واستحقاق الربح» وقبل: منعن الأمر إذا ظبرءلآن جوازها ظاهر» 
وقدل مأخوذ من عن الأمر » اعترض لاعتراض تاك الأ كام من ولاية الفسخ 
والتصرف وغيرهماء كما قاله المصنف وعلى قول المصذف رحمه الله تمالى : 
يضبط بفتح العين كذا رأيت 4 ثم رأيت بعد ذلك في نسخة صحبحة منالإيضاح 
وقولهم > شاركهم به شر كة عنان » أي اشترك فيه » فضبط العين بالكسر 
فلير اجم انتهى . وأقول العجب من شبخنا رحمه اله » من أبن رأى في كلام 
المصنف رحمه الله » ما يدل على أنه يضبط بفتح المين قال في الصحاح : وشر كة 
العنان أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالهما كأنبها عن لها شيء واشترياء 
مشتر كين فيه الخ . فضبط كل من الشركة والمنان بالكسر »> والشر كة 
بالكسر مصدر شركة قال في الصحاح : وشركته في البيع والميراث أشركه 
شر كة والإمم الشركة الخ . 


FF —‏ دومج الإيضاح )2 


غاص دون کرو ماعو امه من عن هم الأمرء أي اعترض هم لهو 
وقد اتفقوا عل جوازها إذا كانت أمثالاً متساوية من جنس واحد من 
الدنانير والدرام ]ان كان مال أحدم دنائير والآخر دراه » فقد 
اختلف أصحابنا في ذلك على وجبين : منهم من رآه جائزاً ويرجع كل 
واحد منم إلى رأس ماله ويأخذه إذا أراد المفاضلة ويقسمان الفضل » 
وقال فض ان هذا لاغوزع لأ ال لآ كرون إلا اوه من 
حانىى قا موا قو قت راخدا انيما وى ذلك ايضا اجون 
بغير الدنانير والدراهم إذا كانت من جنس واحد » وتسأوى ما لكل 
شريك إذا أحضراه » وكان مضبوطاً بالكيل والوزن» مثل الحبوب إذا 
کی ا الجر لقي وما عدر هلا ی 


قوله : وما ذهب ذهب ؛ أي علمها من غير نفاوت > وما حصل أي من 
الفائدة من غير تفارت أيضا لتساويها يلافه عن الأول » فإنهما يقسمارن 
الفضل بعد أن بأخذ كل واحد متها راض ماله » لکن الظاهر المككس فى 
التفريم » فإنه إذا كان ما ذهب ذهب > وما حصل فلم) يكون او را ا 
ورجوع كل واحد منا إلى رأض ماله أولى يعدم جوازها والله أعلم فلبحرر . 

قوله : والثمن» كأنه أراد بالثمن القبنة» قال شمخنا : خلافا للشافع.ةحمث 
م يشترطوا التساري في القيمة على الصحدح عندم 4 قاذ E‏ 
إذا كان قفيز هذا يساوي عشرة © وقفيز هذا يساوي خمسة فيا شريكان مثالاة 


انتہی . 


وفي الأثر : قلت: هل تجوز الشركة فيا لا نتساوى مثل الحموان والثياب؟ 
ومثل ذلك من الأمتعة التي لا تضبط لا بالكبل ولا بالوزن » قال ؛ لا 
فقد دل هذا من قوم أن من شرط هذه الشركة القساوي والجنس 
والخلطة ‏ أعني أن يحضر كل واحد منمها ماله وتخلطاهما جميعاً , أما 
التساوي فلعلبم إغا ذهبوا إليه التفاتاً إلى العمل » لأن العمل في الغائب 
لا يكون إلا متساوياً » فإذا لم يكن المال بينبما على التساوي كان هناك 


قوله : مثل الحيوان » أي لعدم الخاط في ذلك . 
إدا استوت فىمتم) مواء كانت من حڏذس ¢ أو ايان ٠‏ 

قوله : والجذس > أي بشرط أن يضيط بالكيل > أو الوزن . 

قوله : أن عضر كل واحد منها ماله ويخلط اها » أي نحيث لا بتميزان » 
قال شمخنا رحمه الله : هذا شرط في صحة العقد » فمعتار تقدمة على قو هما 
تر كنا » وعلى الإذن » وهل تحتاج إلى الصغة قياس على البيم » أو لا تحتاج 
بل تحصل بمجرد الخلط بناء على أن اليم يتعقد يا يدل على الرضا قبا سالمذهب 
الأول انس 

قوله : أما التساوي الخ . علله بعض الشافءية » من اشترط القساري » بأن 
الربح يحصل بلمال والعمل © فكا لا يحوز الإختلاف في الربح مع التساوي في 
المال» لا يجوز الإختلاف في الال مع التساوي في العمل . 

قوله : فإذا م يكن ماف) متساويا الخ . هذا مفرع على أنه لا يشترط 


¬ ۳۵ د 


غبن على أحدهما في العمل والله أعل . فإن لم يكن مالا متساوياً مثل إن 
كان رأس مال أحد الشر يكين ألف درم » ورأس مال الآخر خمس مئة 
درثم » وشرطا أن الر بم بينبما سواء فبما على شر طبما لقوله عليه السلام: 
( لؤمنون على شر وط إلا شر ما أل حراماً أو حرم حلالاً ) > وقال 

بعض : نا يقسمان على أمو الحا > لأن الأرباح اة روس الاموال 
O N‏ لعله إنغا جعا ل لماعية جزم مآ 
لفضل عمله على عمله هو » لأن الناس يتفاوتون في العمل يتفاوتون في 
غير ذلك » ويتكون ذلك الجزء من الربح مقابلاً لفضل عمل صاحبه على 


التساوي في قدر المالين » وهو الظاهر والل أعلم . لآنه لا محصل هناك ضرر 
بعد الرضا والله أعل . 

قوله : فا على شرطما الخ . بنظر كم ما لو تساوى رأس ما) » وشرط 
أحدهما التفاوت في الربح > هل له ذلك » وهو ظاهر كلامه واستدلاله بالحددث 
فإنه في الصورتين » شرط أكثر ما خص ماله » أو ليس له ذلك عند التساوي » 
0-0 ره ل e‏ كة تفسد شرط 
ا اك مداه و 1ن 

قوله : إنما يقسمان على أموالهما“دءني ولو شرطا التساوي» وظاهر كلامه وعد 
يدل على اختار القول الأول . 

قوله : مقابلا لفضل عمل صاحبه على عله الخ . ظاهره أنه لا يكون ذلك 


عمله هو » ألا ترى إلى المضارب إنما استحق الجزء من الربح بالعمل 
لا غير » والله أعلم : و إن م يكن بمنہما شر ط فالر بح والوضيعة والدين 
على رؤوس الأموال والله أعل. وكذلك أبضاً إن اشترءا دابة وقد تساويا 
في الشمن على أن يخدمها أحدها ويكون له من نسلها وخدمتها وما زاد 
على نما إذا باعها الثلثان ولشر كه الثلث فذلك جائز » وذلك الفضل من 
الربح مقابل لعمله » وكذلك أيضاً إن اشتركاها أثلاثاً على أن يخدمبا 
صاحب الثلث » ويكون له من الربح النصف على هذا المعنى إن باع 


الجزه مقابلآ » إلا إذا زاد عل صاحبه على عمله» مم أن الظاهر“أن المقابلة العمل 
تحصل ولو تساوى عملبا ا هو ظاهر » وذلك لآنه لا ينويه من العمل إلا الثلث 
حسث كان له في المال الثلث فقط » فإذا تساويا في العمل 6 فقد زاد عما بلزمه » 
ويحتمل أن تكون هذه الصورة من مشمولات كلام المصنف رحمه الله > لأنها 
إذا تساويا في العمل صدق عليه » أنه فضل عمل صاحبه على عمل » حيث عمل 
أكثر ما يلزمه وال أعلم فليحرر . 

قوله : وما زاد على مُنها الخ . يؤخذ منه © أنه لو اشترط جزءاً من الثمن 
إذا باعوها ل تجز تلك الشركة لآنه سيأتي قريب أنها بنزلة المضاربة > وقد 
تقدم أن المضارب ٠‏ إذا اشترط حزءاً من رأس المال فسدت المضاربة وال 


أعلم فلبحرر . 


۳۷ = 


الخادم سهمه من الدابة فإنه يدرك على شر نکه ما تابه من الريح » و كذلك 
إن باع شريکه بعطيه ما ابه من الربح إن كان وإن لم يکن ربح على 
ما اشتريا به فليس له شيء » لأن هذا بنزلة المضاربة والله أعلم . وإن 
شرط الخادم أن كل ما خدم بهذه الدابة في بلد معلوم من الخدمة هو له 
دونه » أعني شريكه؛ فهما على شروطبما » وقد ذكر في الآثر : إن كان 
الشرط بين الشريكين أن لأحدها من الربح كذا وكذاء ثم البأتي من 
الربح بينبما فهما على شروطبما » وأما اشتواط الحنس فلأنه إذا كانت 


قوله : فإنه يدرك على شريكه ما ابه من الربح » كأنه أراد أنه ينظر ما 
ظهر في الثلث من الفائدة » فيةوام الثلثان الباقيان » فبأخذ نصف ربح ما ظبر 
اتفاقه| » وظاهره أن هذا صحبح * وإن / تكن المدة التي يقوم بها معينة 
واش أعلم . 

قوله : إن كل ما خدم بهذه الدابة في بلد معلوم الخ . الظاهر أنه لا بد من 
تعبين هذه المدة في كل منم كما هو ظاهر والله أعلم . 

قوله : وقد ذكر في بعض الأثر الخ . جعل المشاركة في هذا مخالفة 
للمضاربة » كا تقدم وأن مثل هذا الشرط يفسدها والله أعام . 

قوله : وأما اشتراط الجنس » أي المضبوط بالكل والوزن › فحذفت 
الصفة للعلم بها ما بعدها » أعني قوله التي لا تضبط الخ . وال أعلم . 


ع يوجن 


الشركة في الأشياء التي لا تضبط بالكيل و اوزن صار رأ ں مال كل 
واحد منبما محولا » فإذا فعلا فإنهما يقسمان على قدمة أموالم| فيا يو جبه 
النظر والله أعلم . 


قوله : على قسمة أمواه) » ينظر هل اراد القيمة يوم المشار كة © أو بوم 
الإنفصال ؟ والظاهر الأول والله أغلم فليحرر . 


ھ0 0^8^ 


وشركة المفاوضة هو أن يكون مال كل واحد منبما مثل مال 
الميراث فإنها لا تدخل في ذلك باتفاق » لأن الميراث ليس من كسببما , 


باب في شركة المفاوضة 


قوله : مثل مال صاحبه في الإباحة له » وإن كانت فائدة الخ . ينظر » هل 
هذا ماش على أن الشركة في الفائدة فقط » وأن الأصل ل بقع فيها الاشتراك » 
بل كل واحد منها أباح لصاحبه التصرف في ماله من غير شركة > وما قسم الله 
من الربح يكون بينها » وهو المتبادر من ظاهر العبارة » أو هو ماش » ات 
شركة المفاوضة لا بد من اشتراك الأصل فما » وأنها بمنزلة الببم كا سبأتي عن 
الربيم رحمه الله » وهو ااتعارف بين الناس في شركة المفاوضة والله أعلم 
فلمحرر . 

قوله : أو هدية » لعل المراد هدية الثواب » لأن ثوابها يعطى من المال الماح 
بينها » وأما هدية غير الثواب فإنه ينفرد بها من أعطمت له » كا يؤخذ من كلامه 
فيا سيأتي والله أعلم . 

قوله : إلا المبراث » و كذا الدية والمهر الخ . ظاهره أنه تستمر شر كتا » 


لامش — 


وكذلك الدية والبر لا تدخل في ذلك ؛ والمأخوذ إسم المفاوضة من 
أفاض كل واحد منبما لصاحبه بما عنده کا يقال للرجلين إذا اشتركا في 
الحديث متفاوضان » وفي الأثر : وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة 
ولأحدها ألف درم وللآخر أ كثر من ذلك » فإن ابن عبد العزيز يقول: 
ليست هذه بمفاوضة وبه نأخذ » وكان الربيع يقول : هذه مفاوضة والمال 
ينبما نصفان » فبؤلاء يدل قوم أنها تجري عندم مجرى البيع فكأن 
كل واحد منہما باع جزءاً من ماله يجزء من ماله بجزء من مال شريكه , 


إلا أنه لا يدغل ما ذكر لكن سبأتي قربا » أن ه ذه الأشاء إذا دخات 
لأحدهها انفسخت بها عقدتم) والل أعلم . 

قوله :يقول ليست هذه بمفاوضة »© كأن ابن عبد العزيز ومن وافقه برون أن 
المفاوضة > إغا هي في الفائدة فقط » فملزم الغين من جانب أحدهما ويحتمل أنها 
في الأصل أيضا لكن فيه أن اشتراط التساوي » إنما هو في شر كة المنان على ما 
فيه. اللهم إلا أن يقال: أجروا ذلك في شركة المفاوضة »© إلا أنه إن وقعت في 
شيء خاص > فبي عنان وإن كانت في جميم ما يلك » فبي مفاوضة والله أعلم 
فلحرر . 

قوله : فبؤلاء يدل قوهم الخ . الظاهر والله أعلم أن المناسب أن يقول : 
فهذا بدل قوله الخ . يعني الربسم»اللهم إلا أن يراد الربيع والذين وافقوه» وإن 
م يذ كرم هنا والله أعلم . 


قوله : فكأن» دتشديد النون من أخوات إن مراداً بها الظن . 


وبقع هذا في جميع أنواع المتملكات على هذا اقول » وكأن الشافعي يرى 
أن شركة المفاوضة باطلة لا تجوز » لأن اسم الشركة يطلق عنده على 
ا حاط الأمو يتان الأرباح فروع » فلا يحوز الفروع أن تكون 
مشتركة إلا باشتراك أصولما عنده , والذي يدل إلبه قول أصحابنا أن 
بعضهم جعلها بمنزلة البيع کا ذكرنا » وبعضهم جوزها فيالفوائد والفروع 


قوله : لأن إسم الشركة يطلق عنده على اختلاط الأموال الخ . ظاهر هذا 
الكلام يقتفي أن أصحابنا بقولون : بأن شر كة المفاوضة في الأرباح دو نالأصل 
مع أن هذا قول لبعض أصحايئا فقط » كما دو خف من كلامه رحمه الله » وأما 
بعضهم فيشترطون الشركة في الأصول » وظاهر التعليل الذي ذكره عن 
الشافعي يقتفي أنه يرافقمم وسميها حمنئذ شركة مفاوضة » مم أن ظاهر 
كلامه في النقل عن الشافمي أولاً أنه أبطلما من أصلبا » وأنه لا توجد عنده 
شر كة المفاوضة و الله أعلم فلحرر . ثم ظبر آخر كلامه شر كة المفاوضة › إغا 
تبطل عنده إذا كانت في الربح دون الأصل » وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا 
والله أعلم فلبحرر . 

قوله : كما ذكرنا » أي عن الريسع كما هو المتبادر » فإنه لم بحملا بنزلة 
الببع إلا على قوله : وعلمه فرعه وأما غير الرببع وموافقبه » فبيجوزونها في 
الفائدة » وإن ل تشترك الأصول وهو ابن عبد العزيز ومن وافقه مثا > وهذا 
القول هو المتبادر من قوله في صدر التعريف : وإن كانت فائدة من ربح » أو 
هدية » فبي بينها فسكون قوله: وبعض جوزها الخ . إشارة إلى ما تفدم غير ما 
ذهب إلبه الرببع ومن وافقه » ويحتمل أن المراد بقوله كما ذكرنا جمسع ما 
تقدم وأنه كله يدل على أنه لا بد من المشار كة في الأصول » وذلك يستلزم 


وإن م يشترك أصوها والله أعل وا ال ثر : وقال الشيخ رحمه الله : إن 
اا ولك فى د ول قرع اران القند ةوطا مالم و اهر اطا 
مال وعنده عبد » فباع عبده واشترى | خر » فاد عت المر 53 في العبد أن 
لما فيه فجاء إلى غر ابة أهل دجى » فقالوا : إما عندنا في هذا أنه باع عدده 
وای ا بينهما » فقلت لهم : أخبروا لأبي عبد الله 
هكذا أو قلت فم أيضأ : لا تدرك عليه شيثاً إلا إن كان من يقول : 
إنماكان عندنا نما اشترى من الثار الذي بينبما » وقد قال أهل دجى : 
لا نعرف لا مارا في هذه الثلاث سنين» وجعل لها أبو عبدالله البغطوري 
اميدرة او ا كن قا اال جنغ هذا 
القول كالمتفاوضين يشتركان في الفائدة على قيمة أصوطما » وعند بعض : 


أن يكون بمنزلة المع وأن قوله : وبعض جوزها الخ . ل يتقدم له ذكر > بل 
استدل له بعد بآخر كلام الآثر » والل أعلم باراد فليحرر . 

أ قوله : كالمتفاوضين الخ . فيه أن المنفاوضين» أق ل مراتيهما الإشتراك في 
الفائدة من غير تفاوت » اللهم إلا أن يقال: المشبه لا يقوى قوة المشبه به من كل 
وحه » ولذلك يشترك الزوجان في الفائدة على قمة اا “فىتحصل من 
كلامه أولاً وآخراً أن المتفارضين على ثلاثة أقسام قسم إشتركا في الأصل 
والفائدة من غير تفارت ا ام تفارت “> وقسم 
اشتركا في الفائدة فقط » لكن على قيمة أصولما » ويؤخذ من كلامه فما سأتي 
قول رابع: وهو الاشتراك في الأصل مع جواز التفاوت > كأن' يكون لأحدهما 


تل — 


نما لا يكونان شريكين في الفائدة إلا إن خلطا غلة أموالها » وفي 
الأثر في جواب الشيوخ : وذكرت مسألة ميمون بن مؤمن وامرأة ابن 
عه وما ادعت من أنها شريكة له في الشعير , وما بلغوا لك عزابة أهل 
دجى فلم أفهم ما يزيحها عن الشركة في الشعير على قاد قول العزابة : وأما 
ما ذكرت أن تتكون له شريكة في جيع الأشياء بهذا القول » فإغا تجب 
الشركة عنديفيا موا و بلغوا عليه » وإن قال العزابة إن أند رمم ومنشرثم 
ومعصرتهم واحد في حيأة زوجها » فذلك عندي يثدت بينهما الشركة في 
جميع ما شنعوا واستفادوا من المال على قدر أموالهم ٠‏ وأمالم يذكروا 
إلا الزرع فتثبت ها الشركة في الزرع واثه أعلم . في الفائدة إن كان 
تدرك منها ما ينوب الأندر أم لا؟ والأحسن إذا أراد أن يتفاوضا أن 
مهب كل واحد منېما لصاحبه نصف ما کان في بده من الال فکونان 
عقيدين » فكل ما سعياه بعد ذلك فهو بينبما نصفان » وإن اتفقا أن 


الثلثان والآخر الثلث » والظاهر أن الفائدة منئذ تككون مرتمة على ذلك والله 
أعلم فلبحرر . 

قوله : لا يككونان » أي الزوجين . 

قوله : أن .هب كل واحد الخ . فالهبة في الحقيقة مقدمة على المفاورضة 


لمتحقق التساوي. . 
قوله : فكل ما سعياءه بعد ذلك فبو بينها نصفان > أي كا أن أصلها 
كذلك . 


-4 - 


يكون بينہما أثلاثاً أو أرياعاً فبو جائز عل ما ذكرناه في شركة العنان › 
وفي الأثر : وإنما يكونان العقدين إثنين » وقيل إلى ثلاثة » ولعلم إنما 
ذهيوا إلى ذلك » لأن النصف والثلث معروفان» وأقل ذلك من الأجزاء 
غير معروفة عند العامة » وإذا كانت عبولة فالجمل يؤثر في الشركة , 
ولا تجوز معه والله أعلم . ولا يعقد الرجل إلا مع من تجوز أفعاله من 
العقلاء البالغين الأحرار والعبيد بإذن ساداتهم » فإذا تمت عقدة العقيدين 
فهما بمنزلة رجل واحد فكل ما سعياه فهو بينبما » ولا تنفسخ عقدتهما 
إلا إن دخلت لأحدها ميراث أو دية إذا جرح أو قتل وليه أو صداق 
إذا كان احكها امن اه و روحت لان :هذه ال جره ليف من يما 
ولو تبرأ من دخل إلبه أحد هذه الوجوه من ذلك فلا ينفعه ا 
العقبدين وعقدتبما منفسخة مع ذلك » وكذلك إن اقتسما شيئاً م نأمو الما 


قوله : وقمل إلى ثلاثة > يعنى في العقدة التي صدرت بالإختيار . 


قوله : غير معروفة عند العامة » يعنى فطرد الباب ويحتمل أنه إذا عرفت 
حاز لان ا لحك يدور مم العلة وجوداً أوعدما . 


قوله : لآن هذه الوحوء لشت © الاحسق أن بقول - هذه الأوحه س 
قوله : ولو كان أحد العقيدين » لعل في النسخة سقط) أو تحريفا فليراجم» 


حا 


ولو كان شيئًاً يسيراً » وأو اقتسما قرصاً أو اللحم في الطبق فقد انتفسخت 
عقدتبما لأنمما حمنئذ ليسا بشر يكين في - جميع أمو الما وف 
هذه الك ركة العموم » واختلفوا أبضاً : إذا م أحدم كنز الأولين , 
هل هو له خاصة أو هو بينبما » والذني يدل عليه قول من ذهب إلى أن 
ذلك له خاصة أن ذلك من أحد الفسوخ التي تفسخ عقدتهما كالدية 


ع6 


والصداق وكذلك أيضاً إن وهب لأدرهها شيء لغير ساب ذلك الالء 
فقد ذكر في الأثر : أنه هو له خاصة وها أفسد أحدها في أموال الناس 


ولعل لمر إد أن عقدتها تنفسخ رذ اك ع کل حال ¢ سواء ترا ص دلك ام تبرع 
أحدها للآخر بنصف ذلك مثلآ » أو وهه » أو نحو ذلك > ودحتمل أن المراد 
ولو كان أحد العقمدين هو الجاني والمصدى مثلا » فتيرأ a‏ رفدهه من ذلك › 


و دتمل أن المقدير ¢ ولو كان المتحرىء إليه 5 العقيدين والله أعلم فلمدرر : 


قوله : فقد انفسخت عقدتي)ا؛ على الر اد العقدة الى انشآها باختہار ها ء٤‏ لان 
الكلام ہا ¢ وخا عقده من عددت لي الشركة من فيل والدم ¢ فإنه دنظر 
هل تنفساخ مهدا كله أذ لا سخ إلا بالقسمة ¢ وهر الظاهر ص کلامه الآ تى 
دومث قال: صارت ال بار ثْ واعدة كم دعللى الموت6ما م تعر ف هم 3م 
الم إلا أن يراد بالقسمة ما يشمل ممل هذا وال أعلم فلبحرر . ثم رأيت في 
كلامه بعد الجزم .هذا حيث قال: وإن افتسموا شيئا إلى أن قال: ولو ل يقتسموا 
إلا الخيز في القصءة لأنه يكن أن تكون تلك الفائدة من حصته تلك الخ . وأما 
الهبة والميراث والدية والصداق > فإنه لا تنفخ عقدة من عقدت» لهم الشركة 
بذلك کا س.أتى واٹ أعلم 
0 ( 


ودمائبم فأعطاهم من ذلك المال » فإنه يدرك عليه صاحبه ما نابه من قيمة 
د ق أحدهما عبدهما أو کان ذا حرم منه فخرج به 
حرا أو تزوج أحدهما بامرأة فأصدقبا من ذلك الال » فإنه يدرك عليه 
صاحبه ما نابه مئقممة ذلك إذا اتفسخت عقدتهماء وكذلك بالخلة ما جعله 
من ذلك المال في منافعه خاصة على هذا الحال» وكل ما باع أحدهما دون 
الآخر فبو جائز » فيدرك كل واحد منبما معاملة صاحبه ويتقاضا 
ديونهما » وكذلك معاملة صاحبه في ذلك الال تدرك عليه : وإن أذن 


ون 


٠. 5 - .‏ ¢ 
قوله : من قممة ذلك » عى عند الإنفصال كا دده بعد ؛ واراد يلغءمة 


مأ يشمل المثل وال أعلم 

قوله : في منافعه خاصة » لأنه أراد به ما لا يصح فيه الاشتراك > فاو 
اتر ار ن مال [أقاومة وو اغا لتقي لا حور له قر ا امن ماف 
ويصح فا الإشتراك » ولآن تسر ما يقتضي الاختصاص بها » وقد تقدم أن من 
شرط هذه الشركة العموم » وأنه متى امتاز أحدها مال انفسخت عقدجها » 
واا ظاهر قوله الآ تي :ولا يتسر ى أحدهماأمتبا» شامل هذه الأمة» ويحتمل 
أنه أراد الآءة ة الو لا نتر اها الام التي اشتريت للشر كة فقط > وأما لو نواها 
[نفسه فمتسسر اها 3 » فتکون داخل ؟ في موم ووله في منافعه خاصة واشأعلم 
فلمحرر . فإنه فى غاية الخفاء عندي »> وليس لي مادة هنا يشفي منها الغليل 
ee,‏ أعلم ش 


۷) س 


المال لأنهما بمنزلة رجل واحد في جميع منافع ذلك المال » وعلى ذلك 
وقعت عقدتبما » وإن أذن أحدهما لمن يحدث علسما مر ة فأحدثيا 
فبي ثابتة علمبما ؛ وإن وهب أحدهما لصاحبه بعض حصته فعقدتهما 
تأبتة » فهذا يدل من قوليم أن عمّدتهما جائزة » ولو تفاضلا في رؤوس 
أموالبما كش ر كة العنان في قول بعضبم » وإن وهب ذلك البعض لغير 
صاحبه صار لبما شريكاً وبأخذهما عل القسمة إذا كانت تمكن والله 
أعلم. ولا يتسرى أحدهما أمتبما لأنهما شريكان» وكذاك فعل أحدهما 
في تزويج أمتبما وفداما والتزويج والطلاق والمراجعة على عبدهما دون 
أمر صاحبه غير جائز » لأنهما شريكان ولا تقتضي عقدتهما جواز ذلك . 


قوله : في جمبع منافم ذلك المال الخ . فعلى هذا لا يجوز أن يطعم أحداً 
شيئا » أو يعط.ه ا ل لمال وال أعلم فليحرر . 
: ويأخذهما على القسمة الخ . ينظر هل المراد إذا أراد ذلك أو لا بد 
تزدد شر کة المفاوضة على ثلاثة ؛ وقد تقدم ملع ذلك » وإغا زادت 
هنا على ثلاثة لأن الحصة الموهوبة أقل ما تصح من أربعة » والظاهر الأول وال 
أعلم فلبحرر» وحمل أنه إنما بأخذه) على القسمة لانفساخها حين انفرد الداخل 
ال » إن كان له غير ما وهب له والله أعلم . 
قوله : دون أمر صاحمه » الظاهر أنه إذا فعل أحدها دون آمو صاحيه ٤‏ 
وأجاز الفعل بعد ذلك صح“ قباساً على تزوج العبد بغير أمر سيده » وأجاز له 
السيد الفعل قبل المسيس والله أعم فليراجم . 


ا 


وكذلك لا اسم أحده| امم صاحبه في زكاة الذهب والفضة كالشركاء 


مسألة : 

قال أبو مد في كتابه : إختاف أصحابنا في شركة الأبدان على 
قولين : فأكثرهم أجازها » وبعضبم لم وزها » وهذا الإإختلاف واقع 
بين الخالفين » والنظر يوجب عندي فساد ذلك لأن الأفعال لا تقع بها 
مشا ركة » لأن الشركة إا تمكن وتصح أن يحم يجوازها إذا كانت في 
أعيان الأموال » وأما في مال وعمل بدن فغير ممكن أن يحم بجوازها 
والله أعلم . ومن ذهب إلى جواز ذلك من أصحابنا فأظنهم بريدون 


قوله : في مال وعمل بدن الخ . الظاهر أن هذا لدس موضوع المألة » فإن 
موضوعبا أن الإشتراك في عمل الابدان فقط »2 وأما الاشتراك فى المال نحمل 
السدن > فالظاهر أنه داخل في شر كة المفاوضة » إن قلنا إن عل المدن سامل 
التصرف فى ذلك المال» وما حصل به إنماؤه» وإن قلنا أراد يعمل البدن صنعة 
المدين » وهو المتبادر » فهو قسم آخر من الشر كة لآن الشركة حمنئذ » إما في 
الأموال فقط» وهو ما تقدم» وإما في عمل الأبدان فقط» وهو موضوع المسألة» 
وإما فمها مما » وهو المد كور هنا » وظاهر كلام أبي عمد رجه الل > أن هذين 
القسمين غير جائزين » لكن المناسب أن يقول : وأما في مال وعمل بدن » 
أو في عمل بدن » فغير ممكن الخ . فليراجع ولبحرر والله أعل . 


4684 — « م ؛ - الإيضاح » 


جوازها بطريق القباس على مشا ل اي 
أعلم ا هذه الشركة جوزها 5 لت ت في عمل 


شو قر وص المخصوض كل ان شر فيا سعبامن صنعةمأء 
5 قله ةماو صما ار یک رة خر ارو غار حداد نأو خماطين 


قوله : على مشار كة المضاربة والمساقاة » بعنى فإنمها مال وعمل لكن لقائل 

أن يقول: هذا وماس مع الفارى ؛ فإن القاس عليه مال من أحد الجانيين»وعمل 
من الآخر» والمقيس عمل فقط من الجانبين كا يدل عليه موضوع المسألة» وسياق 
الكلام بعد » ويحتمل أن المقيس هو قوله : وأما في مال وعمل بدن »> وأن 
الإشتراك في العمل فقط » ثم عند قوله : لأن الأفمال » إلى قوله : في أعيان 
الأموال» لكن بنظر » ما معنى الإشتراك في مال وعمل بدن» هل المراد أن كل 
واحد منې) له مال وصنعة يد فيشتركان فى كل منها 2 أو المراد أن ااال من 
أحدهها ومن الآخر صنعة المد » فيشتركان هذا ماله وهذا بصنعة يده إلى أرن 
تنفسخ عقدتي) » فيقسمان بالسواء وهو متَهى القياس على ااقاة والضاربة » 
ويكون قوله : E‏ الخ . مستأنف)] راجعا لموضوع 
المسألة » وهو المشار كة في عمل البدن بعد تام الكلام على ما يتعلق بالمشار كة في 
مال وعمل بدن ان نس أن ول وأظن من حوتز الشركة فى 
الأبدان أو نحو ذلك » واش أعم . وعتمل أن المراد بالمال الذي وقم فه 
الإشتراك هنا هو المال الذي يترتب على عمل البدن ؛ فإنه يصدى عليه الخ . 
ا اشتركا في مال وعمل بدن » فيكون الكلام حمنئذ راجعاً اوضوع المسألة . 


قوله : من صنعة ما الخ . الأولى من صنعة كذا الخ. كا هو ظاهر منالتمثمل 


والله أعلم 1 


أو خياطين أو صيادين أو أحده) خراز والآخرخياطا أو بناء أو صياداً 
أو ما أشبه ذلك ما يختلف فيه صنعتهما يشتركان فيا سعيا منبما والله أعل. 
وغير الخصوص » إما يكن إذا لم يكن بينهما مال » يشتركان في جميع 
ما سعيأ من غير تخصيص بصنعة ولا عمل » وفي الأثر : وعن العقيدين 
كيف يكونان » قال : مثل رجلين اتكسرت بهما سفينة فخرجا إلى 
شاطىء البحر » فاتفقا أن كل ما فضل الله به عليهما فهو بينهما أو بعطي 
كل واحد منبما نصف ما في يده لصاحيه من الال » فان كل ما سعباه بعد 
ذلك فو قينا فان وان انفقا أن بكرن يتما اناا أو راغا 
فجائز » والله أعل . 


قوله : فضل 2 أي يفضل . 


303000 


د وما سه 


باب آخر في الشركة 


وي الأثر :وإذا لم يعرف لارجل شيئاً من المال وقد ثبت عليه 
الافلاس أو لم ثبت » وقد كان له أولاد فتفرقوا في البلاد » وقدم كل 
واحد منهم بطائفة من المال فوالدهم هو القاعد فيا في أيديهم جميعاً » و إنها 
جعلوا الو الد هو القاعد فيا في أيدي أولاده فيا يوجبه النظر الأن الأصل 
أنهم خدماء لأبسهم »وما في بد الخديم الذي هو عل هذه الصفة » فالقاعد 
فمه المستخدم كالعبيد مع ساداتهم « وأعظم من هذا قوله عليه السلام :. 
( أنت وما لك لأبيك)'' »ثبت بهذا أن ما في يد الولد القاعد فه أبوه 
٤‏ ظاهر الحم إلا إذا أحازه الأب عن نفسه» و معنى الإحازة 8 يعطموم 


باب آخر في الشركة 


قوله : في ظاهر الحم » يعني وأما فبا بينه وبين الله » فها في دده له » دون 
كل أحد لآنه ليس يعيد» فما سعی فهو له > ولدس الوالد في الحقرقة في مال ولده 
إلا ما يقوم به من النفقة والكسوة ونحو ذلك» بدليل أنم د کروا في باب الزكاة 


)١(‏ تقدم ذكره. 


سا ق ت 


أبوهم من ماله شيئاً ويحزيهم عن نفسه » ويقول لهم أو لواحد منبم بعد ما 


أنه يحوز للرجل أن يدفم زكاته لولده البالغ » قال بعضهم : وإن م مزه على 
نفسه فلو كان هو القاعد في مال ولده وله انتزاعه لكان عنز له من يدفم لنفسه › 
وبدليل أنهم قالوا» لا تلزمه نفقة ولده المالغ » فلو كان كالعبد مع سيده للزمته 
نفقته وليس كذلك » والله أعلم . لكن تأويل السؤالات يدل على أن الوالد له 
مال ولده حقيقة وحكا حدث قال فى ذمابة حروف الخفض بعضمأ عن بعض : 
أنت ومالك لأبيك » أي من أبىك لآن الوالد أصل > والولد فرع والمال فرع 
الفرع اه . وحمل قومنا الحديث على غير هذا ؛ قال العلةمي فى حاشيته على 
الجامع الصغير : وسيبه كما في ابن ماجة عن جابر بن عبد الله > ( أن رجلا قال 
يا رسول الله : إن لي مال ووالداً » وإن أبى بريد أن يحتاح مالي » فقال : أنت 
ومالك لأبيك)قوله يجتاحمالى»بثناة تحتية مجم فمثناةفوقية فألف فحاء مبملة 
قال شيخنا : أي يستأصل » قال الطابى : ويشبه أن يكون ذلك» إا هو 
يسبب النفقة عليه » وأن مقدار ما حتاج إلبه من النفقة عليه شيء كثير لا يسمه 
عفو ماله والفضل منه ٠‏ إلا بأن يحتاح أصله ويأتي عليه » فم يعذره الني َل 
وم برخص له في ترك النفقة » وقال له : أنت ومالك لآأبيك » على معنى أنه إذا 
احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه » فأما أن بكون 
أراد إباحة ماله بحبث يحتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه ؛ فلا أعلمى أحداً 
ذهب إلمه من الفقباء » انتبى » قال الدميري : وهذا الحديث رواه الخلال من 
طرق كثيرة وني بعضها عن جابر الخ . ما أطال فليراجم > وسبأتي في كلام 
المصنف رحمه الله » فى باب ما بكون على المرتهن من الحقوق ما يدل على هذا 
حمث قال : والأصل في هذه المسألة » أن الوالد إذا أخذ شيئاً من مال ولده 
لحوائجه فما م يتصرف فيه فهو موقوف على الولد المنزوع منه > لآن الماح للوالد 
من مال ولده قضاء الحاجة الخ . فليراجع . ثم رأيت أيضا في كلام الضياء ما 
هو صريح في هذا حمث قال بعد كلام طويل ما نصه : وقد إجمع الناس أن 


- 0146 = 


بعطبه ذلك الثىء : أحزتك بهذا الثيء عن نضي فكل ما سعبت فو لك 
ليس لي فيه شيء » فإذا فعل ذلك فيصير لكل واحد منبم بعد ذلك 
ما استفاد من الال › ولا تحوز الإحازة الطفل ولا لامجنون إلا أن عيزم 


فول الني ملام : أذت ومالك لأببك؛ أن هذه اللام لوست بلام ليك ولو كانت 
لام تقليك ماحد رجحل في ابنته والحد في الإبنة واقم » وإن أضفت إلى الأب 
فالإضافة لا ترفع الحدود» إلى إن قال : فإن رجع بالسؤال علينا فقال: فا فائدة 
الخبر ؟ قل : هذا خر يحب أن يصرف إلى حبة لا يلحقها التناقض والكذب » 
ومن حمله على تلمك فالآمّة دافعة له عن ذلك » بقول : إن معنى قوله عند 
أنت ومالك لأببك» أراد بذلك _والل أعلم إن احتاج إلى خدمتك فمليك أن 
تخدمه» ومالك إن احتاج إلمه فملمك الإنفاق عليه منه الخ>ما أطال فيه »فد كر 
أن المراد هذا الحديث التفرقة بين الأب والأجنمي عند الإعسار دون الإيسار » 
ثم ذكر ما ذكره في الؤالات من أن اللام بمعنى من ويفبم منه غير ما فبمناه 
منالسؤالات بل المراد منه الحث على بره في حال الاسر على جببة الاستحماب 
نظير قوله عله :( أنا والعضباء للعباس ) فلير اجع» وهذا وجه حسن والله أعلم. 

قوله : ومعنى الإإحازة أن يعطيهم من ماله يئا» ينظر هل يصدق الإعطاء 
على ما في يد الولد إذا قال له مثلآ : أحزتك عن نفسي ما في يدك أو لا بد أن 
يدفم له شيت بالفعل؟ والظاهر الأول لآن الجبع ماله بحسب الظاهر والله أعل 


لكر 


قوله : فيصير لكل واحد منهم الخ . يمني ممن أحازه » يعني ولو أازة 
البعض وترك البعض فإن من لم يحزه لا يككون له ما استفاد في ظاهر الحم نخلان 
من احازه والله أعل ۰ 


— 0) 


مع إخوانهم الكبار العقلاء بهبة واحدة » ويقبل الكبير عن نفسه وعلى 
أخبه الصغير والمجنون ‏ لأن الصغير و انجنون لا حيازة لحم ولا قبول , 
وما استفاد الولد من غمر مال والده من الهبة والممراث » فلا يكون ذلك 
له إحازة » ويكون القاعد في ذلك الشيء خاصة » وكذلك ما وهب له 
أبوه ولو كان ما وهبه أبوه تسمية من أصله من غير إحازة على هذا الحال 
حتى يقر له بالإحازة بذلك الثيء عن نفمه » وفي الأثر : وأما إذا 
اشتركوا أصلابالممراث فاستفادوا فائدة » فادّعى الإبن أن يكون له في 


قوله : وعلى أخبه الصغير» ينظر هل يصح أن يقبل الكبير على الكبير » إذا 
كان غائبا مثلاآ وأراد والدم إحازة المسسم؟ والظاهر نعم “لأن الصغير والمدنون 
والغائب احكامهم واحدة وال أعم . وهل وز أيضا أن يقبل الأجني الصغير 
أو للكبير إذا غاب 2 ولو لم يكن و كيلا له ؟ والظاهر نعم إذا و جد القبول 
والقىض وينظر أبض) ما لو غاب أحد أولاده مثلا » واشهد أنه أحازه على 
نفسه بما في يده هل يحزي الولد ذلك ويعد قبضه حمنئذ لما في بده قبولاً أو لا 
بد من القمول بالفعل ؟ والظاهر الأول ها فمه من التسوية بين أولاده » ولآن هذا 
منزلة الهبة » والمبة يصح فيها القبض ما لم برجعالواهب أو يمتوالله أعلفلىحرر 
جيم ذلك : 

قوله : في ذلك الشيء خاصة » يعني وغيره تحتاج الولد إلى البيان أنه من 
ذلك الأصل والله أعل . 

قوله وأما إذا اشتر كواءأي الأولاد مم الأب» وهذا الألر ساقه لاقابلة فإن 
الكلام السابق يقتذي أن الفائدة للآب > يمني ما لم يبينها الولد» وهذا يقتي 


الفائدة مثل نصيبه في الأصل الأول ء فالله أعلم فما إن كانوا يكونون 
كغيرهم من الشركاء أو لا ؟ وأما الإبنة إذا زوجها أبوها أو أخرجبا إلى 
زوجبا » فإن ذلك يكون إحازتما ء لأنها خرجت بذلك من تحت أمره 
والله أعلم . فإذا ثبت هذا أن الأب هو القاعد فيا في بد أولاده في 
حياته ما لم يحزهم عن نفسه » فإذا مات فالشر كة لم ثابتة وهم شركاء فيا 
في بد كل واحد منم » لأنه إذا كان الأب هو القاعد في الحدأة صارت 
الشركة بالميراث قاعدة لبم بعد المات مالم تعرف لمم قسمة» وإزسافروا 
بعد موت والدهم ولم تعرف بينم قسمة » فاستفاد كل واحد منبم شيئاً 


التوقف واو تين ذلك وأنه من الأصل المشترك . 

قوله : أو أخرجها إلى زوجبا»لعله وأخرجها ا يدلعلى ذلك كلامهفيباب 
الزكاة حيدث قال: وكذلك بناته المالغات لا دعطہن حقى ڪوزهن عن نفسه فی 
قول بعضهم : وحيازتهن إذا زو جہن وجلبن أزواجهنطفلات كن أوبالغاتالخ. 

فوله : وإن سافروا بعد موت والدم » ولم تعرف بدهم قسمة الخ . هدا 
ظاهر إذا خلّف هم شيئا يشتركون قبه » وأما إن لم خلف شيئا] فكيف 
يشتر کون فما استفادوا بعد موت والدم لأن حکه قد انفسخ » ولم يخلف هم 
شيئا تقعد لهم الشركة وليس أحدم عبداً للآخر والله أعل فلبحرر . فإنه فى 
الحقبقة في غاية الإشكال ؛ وريا برشد إلى ذلك قوله : وام تعرف بدنهم قسمة» 


5ه س 


من المأل فهو بينهم على ما ذكرنا في ظاهر الأحكام » وكذلك إن اشترى 
أحدهم أصلاً أو حيواناً أو متاعاً أو ما أشبه ذلك فكل ذلك يينهم » ولو 
استشبد أنه اشترى ذلك لنفسه دون شركائه فلا يشتغل بقوله؛ لأن الشركة 
قاعدة لهم » وأما إن استشمدأنه إنما يشتري ذلك لغيره فذلك جائز , 
ويكون الثيء لغيره » وقوله في ذلك وإقراره قبل الشراء جائز » وأما 
بعد فلا » لأنه إقرار على الغير » وإن اقتسموا شيئاً من أصابم أو شيئاً 
ما اشت ركوا من الار أو الحيوان أو غير ذلك فلا تقعد لبم الشركة بعد 
ا د ی ا رار ر ا 
باع أن کو ا د ر كذ الك إن ا 
أحدهم مالا لنفسه دون شركائه في حياة والده أو بعد مماته من قبل هبة 


قوله : لأنه إقرار على الغير » يعني وهم إخوة . 

قوله : لأنه عكن أن تكون تلك الفائدة من حصته » ظاهر هذا التعليل 
يقتفي أنه لا بد أن يتوارى كل واحد بحصته عن رفبقه > فلو أكل مثلا كل 
واحد حصتهفي موضعهذلك فليقم إلا ولیس له شيء منها لقعدت‌الشر كة هم بعد 
ذلك أيضا لآن الفائدة حمنئذ من حصته غير ممككنة كما هو ظاهر »> ولعله إا 
عدل رحمه الله عن التعلمل السابق ف المتفاوضين حمث قال : لأن من شرط هذه 
الشركة العموم الخ . لأن المبة والميراث ونحوها لاتنفسخ عقدة العقيدين يخلاف 
عقدة المتفاوضين والله أعم فلمحرر . 

قوله : وكذلك إن استفاد أحدم مالاً لنفسه الخ . يعنى فإنه بمتاز يذلك 


لن ل 


أو ميراث أو ما أشبه ذلك » فكل ما اا بعد موت والده أن كانت 
الهبة أو الميراث في حماة والده أو بعد الهبة أو الميراث إن كانتا بعد موت 
والده فبو القاعد فيه دون شركائه مالم يعرف أنه مرق الخال ارا .وما 
سواه من الشركاء كل ما استفادوا فهو ينهم OR‏ 
الميراث مع مال المشترك » فكل ما استفادوا بعد ذلك فإنهم يتزلون فيه 
عل رووس أموالم بالسوية » فيأخذ كل واحد منهم ما ناب حصتهمن تلك 
الفائدة وما ينوب ما أدخله من خارج ؛ وإن خرح من إخونه إلىما ورث 
أو وهب له فقعد فمه وخلف إخوته في المشترك ۾ ما سعو | فهم القاعدون 


سواء كانت اللهبة أو الميراث في حباة والده أو بعد موته» هذا هو الظاهر من 
كلامه إن كانت هذه النسخة صحيحة» ولكنه بحسب الظاهر يناني ما تقدم في 
قوله وما استفاد الوالد إلى قوله : ويككون التاعد في ذلك انشيء خاصة فإن 
قاد ی أن التاعده اق القائد ةر ا ی :وين ليا ا 
وإذا كان كذلك فلا تاز عن شركائه ما استفاد إلا إذا تين أنه من خاصته > 
اللهم إلا أن دقال :او مات والده ولم بازع تلك الفائدة من دده جع لهو القاعدة 
حيث كان له أصل لنفسه والله أعلم فليحرر . ثم ظبر بعد تصحبح النسخة أن 
مراد المصنف رحمه الله » أنه متاز عن شركائه ما استفاد بعد موت والده فقط › 
وأما ما استفاده قبل موت والده فإنه لا يكون هو القاعد فمه » وإن ثمتت 
اة أو الممراث في حماة والده فلا منافاة وال أعم ۰ 


قوله : كل ما استفادوا فهو بينهم > يمني إن لم يخرج من الاصل المشترك إلى 
ماهو خاص به کا سيأتي . 


- 0۸ - 


فيه دون الخارج » وما سعى هو أيضأ فهو له دو: > لأنه قد خرج من 
المشترك إلى ما ورث أو وهب له » وأما إن خرج أحد من الورثة إلى 
منزل آخر فتزوج فيه فسعى الباقون فالسعية بينهم » و كذلك ما سعى هو 
فبو بينېم ولو لم يخرج من المشترك إلا بالنعل , لأنه لم يحدث له مال كك أنه 
لو اقنسموا شيئاً من أموالبم » فكل من سعى شيا فهو له ولو لم يقسموا 
إلا الخبز في القصعة ولو خرج في قسمتهم الانفساخ لأنها تسمى قسمة » 
والأصل في هذا أن الشركة قاعدة لهم ؛ فهم على حك الأصل المتقدم» حتى 
يصح لأحدثم دخول مال بوجه من الوجوه التي لا ید رکون شركاءه فيه 
متم مواق اود الصداق لامر أذ أو اله ار و اوليك أن دة 


قوله : إلى منزل آخر » يعني غير ملوك له سواء كان بالأجرة أو بالعارية أو 
مشتركا بينهم إلا أن كلامه بعد » يدل على أنه ليس بشترك حيث قال : ولو 
لم مخرج من المشترك إلا بالنمل » دعني * واما خروحه إلى منزل آخر مشترك 
فإن ذلك لا يعد خروجا والل أعلم . 

قوله : لأنه لم يحدث له مال» كأنه أراد ان إ يحدث له هبة أو ميراث أو 
نحوه)ا حتى يكون ذلك مبباً لإنفراده بما سعى ثم بنسبة حال خروج أحدم إلى 
ما حدث له من المبة مثلا » وتخلف الباقين يحال قسمة شيء من أموالهم حيث 
قال : كا إنه لو اقتسموا الخ ٠‏ وال أعل فلحرر » وليراجع نسخة صحيحة . 

قوله : أو كنز الأولين» جزم هنا بأن كنز الأولين ينفرد به أحد الشركاء 
خلاف المتفاوضين كا تقدم . 


۵0۹ س 


أو الببة لغير سبي الال المشترك وما أشيه هذا من الوجوه الي 
لا بشاركونه فما » فإذا صح له ذلك ففاسعى بعد ذلك فهو له دوم › 
لأن لهأصل مال» وما سعوا فهو وهم فيه سواءء لأنه كان معبم في المشترك 
م فيه جميعاً سواء » وهذا أصل مطرد في جميع الورثة الأولاد وغيرهم؛ 
فإذا صم خروح أحدهم من المشترك إلى ما صح له من المال دونهم كان 
ما سعى له وما سعوا لبم دو نه » لأن الشركة غير قاعدة لهم بعد ما فارقهم 
لحرو من المشترك» لا يدرك فيا سعوا ۴ لا يدر ن فهاسعى بشرط 
الخروج من المشترك إلى ماله » فإن قال قائل : فإذاً يكون خروجه على 
هذا الحالمن المشترك بمنزلة الإباحةلبم في أكل الغلة»ولذلك لا يدرك فيا 
سعوا شيثاً » قيل له : لا يدرك في الحم شيا عا عا كنا لا ولو 

حجر علمهم فلا يدرك فيا سعوا بعد خروجه من المشترك إلى ما صح له 
دونهم إلا ما قامت عليه البينة من الغلة أنها من الأصل المشترك إن كان 


0 إدا لانن د ارون 

قوله : إلى ماله » يعني من اة أو الميراث أو نحو ذلك » وأما خروحه 
العروياله جا a‏ الست الدار! فير > ولو لم يخرج إلا بالنعل 
کا قم وهدا 2 ظاهر الأحكام فقط ¢ 1 تقدم أنضا . 


۰ = 


يدركون إلى حقيقة ذلك » وكذلك أيضا الأخت إذا خرجت عن 
الإخوة بالتزويج » ثم أرادوا القسمة معبا فادّعت في الحسوان والعروض 
ار د 0 ا 
تك المت فكون لبا فة سما و كذلك ها استفادوا يدها من 
الأصل فلا تدرك فيه شيئأ في ا لحك , لأنها قد خرجت من الأصل إلى 
الزوج فلا تدرك فيما سعوا بعد خروجبا شيئا ا لا يدركون فيما 
سعت شبثاً » لأن الشركة غير قاعدة لىم بعد » وأما ماسعوا وهي عندهم 
قبل خرو جما إلى الزوج » فإنه تدرك فيه سهمها ولو لم يضموه إلا بعد 
خروجبا إلى الزوج » مثل إن حرثوا وهي عندهم ثم حصدوا بعد 
خرو جما فإنبا تدرك سبمبا » وهذا إذا كان الاندر قايا والشعير بعمنه 
معروفأ أنه من الحرث الذي حضرت له » وأما غير ذلك فإنه يتعذر 
الوصول إليه » وكذلك إن خرجت إلى الزوج في حياة أبيها فلا تدرك 
سبمبا إلا فما كان معروفأ أنه من تركة المت » وكذلك الشركاء إذا 


قوله : إن كان يدر كون الخ . هكذا فبا رأيناه من النسخ » ولعل فيه 
تحريفا فلير اجم نسخة صحيحة. و كأن المراد استبعاد إقامة البينة على أن ما في 
أبدي بقمة الورثة بعد خروجه هو من غلة الأصل المشترك » والمعنى إن كان 
الشبود يصاون إلى حقبقة ذلك وال أعلم فلبحرر . 


51 عد 


قعدت أبم الشركة فكل ما جعله أحدهم دن ذلك المال في منافعه خاصة 
فإنه يدرك عليه شركاؤه حصصرم إذا قسموا » وكذلك E‏ 
دين لمنافعه فهو عله إذا تبين ذلك » وما أخذه لحوانحهم فعلييم جعا 3 
ذكر نا قبل هذا . وقوله في ذلك مقبول أنه لحوائمم إذا صح الدين 
بالبينة » وأما إقراره بالدين فغير مقبول » لأنه إقرار على الغير » و إن 
الشركة غير قاعدة لمم » فأ استفاد كل واحد منهم فبو القاعد فيه دون 
شركائه » وأما إن خرج بعد قسمتهم وارث لم يعرفوا به فكل 


قوله : بعدها » يعني بعد خروجها وبعد موت والدها كما هو معلوم . 

قوله : في منافعه خاصة » ظاهره أنه شامل للتسري والله أعلم فلبحرر . 

قوله : إذا صح الدين بالبينة» يعني وإن ل تشهد البينة بأنه أخذه لحوائجهم 
بل دلك بشت محرد قو اه > وبعد ثبوت الدين ولدلك قال : وقول هفي ذلك 
مقبول الخ . 

قوله : إقرار على الغير » يعني وهم شر كاوه . 

قوله : فمو القاعد الخ . المناسب لما تقدم مراراً أن يقول: فمو له دون 
د 

قوله : وارث ل يعاموا به الخ . ينظر حم ما استحق شيء ما اقتسموه من 
غير ظبور وارث » والظاهر أنه منزلة الوارث كما برشد إلمه كلامه فى الفرق 
بين المسألتين حيث قال لبس بمازلة قسمة مال الغير الخ . وإن كان ظاهر كلامه 


ما استفادوه قبل القسمة أو بعدها فبو بينهم » والفرق بين هذه المسألة 
والمسألة الأولى أن الانفساخ الداخل على القسمة من جبة الغرر ما زادو | 

أ ا ای قسمة مال الغير » إذ لا يستحق اسم 
فة عبن الأول تال ها قسرة مه وال أعل وشا عد التركاء عل 
تذ كير أشجارهم وتنقيتها وحرثها » وعلى تقويم ما مال منها بالركائز 
والميدة » وكذلك جناية أثمارهم وحصد زرعبم وبنمان ما اندم من 
بيوتهم ومنازلهم > وسد مأ انثلم من جسورهم لئلا يدخل الضرر على 
أموالهم من ذلك » وقد قال عليه السلام : ( لااضرر ولا إضرار في 
الإسلام )'"'' » وباملة ان جميع ما يصلح ذلك المال ما لو لى تكن تلك 


فما سمأتي في أحكام القسمة أن الإستحقاق تسمى معه قسمة منفسخة » لآن 
المراد به أنها باطلة كنا برشد أيضا إلى ذلك التعليل هناك حيث قال : لانم 
اقتسموا ماهم وما لىس لم الخ » والحاصل أن القسمة التي دخل فسا قسمة مال 
الغير لا تحمل الس ركاء ممتازين بالفائدة والل أعم . 

قوله : ويتواخذ الشركاء » أي يجبر بعضهم بعضاً . 

قوله : والممدة » لعل المراد ما يدار بها من المنمان إلا أنه لا يناسب اللفغة » 
قال في الصحاح : ماد الشيء عبد مدا » تحرك» ومادت الأغصان تايلت “وماد 
الرجل تبختر الخ . فلم يذ كر ما يناسب اراد والل أعلم > إلا أن يقال المراد 
التقوم بالركائز والتحريك »2 أو يقال : هذا لفظ عرفي والله أعلم فلمحرر . 


)١(‏ تقدم دكره. 


۳ 


المصلحة لدخل الفساد على ذلك المال يتداركون بعضبم على بعض » وأما 
إحداث مالم يكن فلا يدر كه بعضهم على بعض ولو کان في ذلك صلاح 
لذلك المالء لأنه زيادة مثل غرس الأشجار وحفر الأنهار وتعلية القصور 
وبنيان الدور . واختلفوا في حفر النجم » هل يدرك بعضهم على بعض ؟ 
والذي يدل على اختلافهم فيما يوجبه النظر » هل هو من الضرر الكثير 
أو من الضرر البسير ؟ إذ لا بد هو ضرر والله اعم . وإن امتنع بعضهم 
بالغيبة أو بالإاء » فإذا صلح ذلك الحاضر منهم فإنه يدرك على شريكه 
قيمة مقدار حصته في جميع ما تعنى ‏ وفي جميع ما اتفق على ذلك , 
وكذلك على هذا المعنى يدرك على شريكه هذا مقدار حصته من المال 
إذا غصبه غاصب ول يقدروا على خلاصه إلا بالفداء لئلا يدخل الضرر 
على شریکه بالإمتناع من ذلك والضرر حرام > وهذا إنما يكون في 
شر كة المخصوص » أعني أن يشت ركوا شيثاً خصو صا بعبنه » وأما شر كة 
العموم أعني الذين قعدت لم الشركة فلا يتداركون فيما بينهم العناء ج 
لا يتشاححون في النفقة والكسوة والله أعلم . ولا تحوز معاملة أحد 


قوله : على هذا المعنى » يعني بأن غاب أو أبى کا هو ظاهر والل أعل . 
قوله : فلا يتدار کون الخ . و كذا يقولون لا عناء بين الزوجين . 
قوله : ولا تجوز معاملة أحد الشركاء الخ . لعل هذا فما لبس شركة عنان 


الشركاء فما اشتركوا دون مرضاة شركائه؛ إذ لا تحل الأموال إلا برضاء 
ملا كبا » وهذا في شركة الخصوص » وكذلك أيضأ محالة أحد الشركاء 
لا تحزيء دو نشركائه إلا إن كان أميناً ويكون الضان عليه » لأن الأمين 
حجة في نزوع التباعات » وكذلك أيضأً من كان في يده مال غيره بالوديعة 
أو العارية أو المضاربة » ومال اليتم والغائب في يد خلائفهم تجزي مالل 
هؤلاء من أفسد في ذلك المال شيئاً إذا كانوا أمناء > لأنهم خصماء في ذلك 


كما هو معلوم سب العادة » فإن المقصود منما إغاء ذلك المال بمعاملة كل واحد 
منها فيه وإن ل يحضر صاحبه » وربا يقال: اشترا كبما كذلك دلبل على الرضا 
فبدخل في كلام المصنف فلا حاجة إلى التقبيد وال أعم فليحرر » وعلى اانع في 
الخصوص جميعاً معنى قوم : فمل الشريك على الشريك جائز » إنما هو في 
المنفاوضين وفيمن قعدت لهم الشر كة في الماتقل إذا م بقع الإنكار والله أعم . 

قوله : محاللة أحد الشركاء لا تحزىء الخ . الظاهر أن هذا عام في جمبع 
الشركاء » ولذلك أطلق» ولآن المتفاوضين بمنزلة رجل واحد في منافع المال والله 
أعل فليحرر . 

قوله : من أفسد » مفعول به تنازعه تحزىء ومحاللة . 

قوله : لأنهم خصماء الخ . الظاهر أن الأولى في التعليل أن يقول:لأنهم يجملون 
لهم نظير ذلك من أموالمم » ولذلك اشترط أن يكون الخليفة أمنا لآن الأمين 
حجة في نزوع التباعات كا تقدم » وأما التعليل بالخصومة فإنه لا فرق فسه 
بالأمين وغيره » ولم يظبر منه براءة ذمة الحالل والله أعل فلبحرر . 


ه56 — د م ٥‏ - الإيضاح » 


الثيء الذي في أيديهم > وذهب بعض إلى أن محالة أحد الشركاء فيمأ دون 
سمه تجزي والله أعل . وني بعض الآثار : وسألت عن رجل مات 
وترك امرأة وأولاداً صغاراً » وترك تاا و كرماً وفيه العنب والفوا که 
وتبعث إلبنا المرأة الفواكه والطعام » هل يحل لنا أخذه وقبضه ؟ قال : 
نعم » خذ منها حتى تعلم أا قد بلغت الثمن » وأما الذين قعدت هم 
الشركة إذا باع أحدم من المنتقل الذي كان بينم فإنه يعامل فيه مالم 
يعرف من شركائه الإنكار » فإن قعد بعد ذلك شركاوه زماناً فأنكروا 
ابيع » فإنم لا يحدون ذلك حين لم ينكروا البيع عند عابم » وأما 


قوله : وذهب بعض الخ . ظاهره أنه أمينا كان أو غير أمين حتى تظبر 
المقابلة والل أعل . 

قوله : وكرما » كأنه أراد به التين يعرف أهل المغرب بدلمل ذكر العنب 
يعده» وإلا فالكرم في اللغة العنب . 

قوله : حين م ينكروا الببع عند عامهم الخ . ظاهره أنه هم الإنكار 
وقت العم » ويبطل حينئذ البيع لأن العقدة إذا اشتملت على ما يجوز وما لا 
جوز كانت غير جائزة على الصحبح > وانظر هل حك المنفاوضين كحم منقعدت 
هم الشركة فيجوز لأحدهما الإنكار والنقض أو ليس كذلك » لآنها أبلغ من 
قعدت لهم الشركة فلي a‏ الإنكار » وهو الظاهر ؟ لأنهم منزلة رجل 
واحد حت إنه لا بنفرد احده) بشيء من الال عن رفيقه کا تقدم » ويدل على 
أنها خلاف من قعدت هم الشركة المفبوم من التقسسد في قوله : وأما الذن قعدت 


الأصل فحتى يبيعوا بأنفسهم أو بأمرثم والله أعلم . وأما إن قال قائل : 
لم جوز البيع في غير الأصل بغير رضاء مالكه » أليس الأصل وغيره 
سواء ؟ قيل له والله أعل : جوزوه في المنتقل » وجعلوا رضاء الشركاء في 
سكوتهم » لان شر كتهم على العموم ؛ والناس محتاجون إلى التصرف في 
أموالهم ضرورة » فإذا لم تجز معاملة أحدم إلا باجتّاءهم » صعب ذلك » 
بل الغيبة وما يقوم مقامما أصعب » والمنتقل أيضاً يحتمل من التأويل 
ما لا يحتمله الأصل » لأن الأصل معيّن والمنتقل بخلافه » والقاعد فيه من 


لهم الشركة الخ . وانظر أيضاً في المتفاوضين إذا باع أحده) شيئا من الأصل هل 
يمي وهو الظاهر لآنهما بمنزلة رجل واحد أو لا عضي في الأصل إلا برضاء 
رفيقه لآن بيع الأصل ليس من منافع المال في الغالب والله أعلم . والحاصل إن 
قلنا إنه يحضي أن الشركاء على ثلاثة أقسام > لا يحوز لهم التصرف في شيء من 
الأشياء» لا في الأصل ولا في المنتقل إلا برضاء شركائهم وهمالشركاء في الخصوص» 
وقسم جوز لهم التصرف في المنتقل دون الأصل ما لم بقع الإنكار» فيمنع مطلقا 
وهم من قمدت لهم الشركة » وقسم يتصرفون بغير إذن مطلقا وم المتفاوضون 
والله أعل فليحرر . 

قوله : وجعلوا رضاء الشركاء في سكوتم الخ .> يؤخذ منه أنه لو ضارب 
أحد الشركاء أحداً جاز لأن هذا تصرف في المنتقل والله أعم . 


قوله : أصعب » أي لعدم إمكان الإجماع مع غببة بعض الشركاء فبحصل 
الضرر إذا منعت المعاملة في المنتقل والله أعلم . 


۷ 


كان في بده بخلاف الأصل » وليس بستنكر أيضاً أن يقوم السكوت 
مقام الرضا » وقد ورد به الشرع » ورضاء البكر في سكوتها وأقأموه 
في هذا الموضع مقام الرضا تخفيفاً لشدة البلية إذلك » وإن كان بعض 
الشركاء الذين قعدت لبم الشركة يتأمى » فإنه لا تجوز معاملة البالغ منهم 
في المنتقل » لأن الأطفال لبس لم رضاء يعتبر إلا إذا كان أحد الشركاء 
أميناً » فإنه يعامل في جميع المنتقل ويقوم مقام الطفل في ذلك » لأن القيام 
بهم فرض على الكفاية والولي أولى بالتقدمة من غيره » ومن أشرك مع 
الغائب مالا فانه يحب عليه حفظ ما اشترك معه سواء تركه الغائب في يد 
شريكه أو دخل في ملك الغائب بعد غيبته لقوله عز وجل : « وتعاونوا 
عل البر والتقوى » وإذا كان ذلك مما يستغل فعلى الشريك حفظ هذه 
الغلة » قال بعضهم : يبيعبا كلها ويقسم الثمن ويأخذ سبمه ويرفع سم 
الغائب ويستشهد عليه ويحرزه » وقال بعضهم : يسم الغلة ويأخذ سبمه 
ويجعل السهم الغائب ما يصلح له من الببع والرفع لسبمه » وهذا في جميع 


قوله : لشدة البلبة لذلك » أي لأنه دعت الضرورة لذلك . 
قوله : في المنتقل > يعني وأما في الاصل فمن باب أولى . 


قوله : والولي أولى بالتقدمة من غيره » يعني إذا كان أمينا كما يؤخذ من 
كلامه أولا وال أعلم . 


کا 


ما تكون فيه الغلة » وجوز له بعضهم في غلة الأشجار إذا أدركت أن 
بدخل إلمها الأمناء ويقوّمونها عليه؛ ويزن سم الغائب من القيمة ويستشهد 
عليه الأمناء قبل الدفن ويدفنه في موضع معاوم ؛ وتصير الغلة له وليس 
لغائب فبها شيء » ولو قدم حمنئذ أكل منہا شيئا أو لم يأ كل ذهبت أو لم 
تذه » لأن العل جوز له ذلك والله أعل . وهذا الإختلاف يؤول إلى 
ما فيه صلاح الغائب » وقد قالت العاماء : إن الزكاة واليتي والغائب 
لا يحتاجون إلى العل» ومن العلم أن يجعل لهم جميع ما يصلح لهم» ورخص 
بعضبم لشريك الغائب إذا طالت غيبته حتى لا تعرف حياته من مو ته 
ولا موضعاً كان فيه أن يترك ماله إلى مال غيره » وليس عليه من الضان 
شيء » وهذا منبم استحسان فيما يوجبه النظر » لئلا يكون مات فينتقل 
لمال إلى غيره والله أعلم . وفي لار وسل عن من اكر اد فداناً مع 
الغائب» هل يأ كل ثماره بغير قبمة إذا كان يعمل فيه أ كثر مما بأ كل ؟ قال: 


قوله : إن الزكاة والمتم والغائب»ومثل هذه الثلاثة المجنون والمسجد . 

قوله : أن يترك ماله إلى مال غيره الخ . ينظر كمف يتركه إلى مال غيره 
والظاهر أن المراد أنه يقسم الاصل يحضرة الامناء مثلا ويترك حصة الغائب ولا 
يشتغل بها بوجه من الوجوه والله أعلم فلبحرر . 

قوله : هل يأ كل ثماره»لعله من ثماره بدلمل قوله :أ كثر ما يأ كل»فإن الغالب 


نعم رخص له » فإن قال قائل : هل يجوز لشريك البتي ما يجوز لشریك 
الغائب ؟ قيل له والله أعلم : اليم في هذا مخالف الغانب وإن کاں غير 
معتبر رضاه » لأن شريك اليقيم توصل إلى إيصال مال التي إليه ء إما 
أن تكون له خليفة تقوم مقامه » وإما أن يقوم هو مقام الخليفة عند 
عدمها وينفقه ويكسوه من ماله حتى يصل إليه وهو بخلاف الغائب والله 
أعل. وإن اشترك مع الغائب أرضاً بيضاء » فإنه يجوز له أن يحرثها بالبذر 
أو يحرث مقدار سهمه في قول بعضهم » والأصل في هذا فيما يوجبه 


أن العمل لا يستغرق الغلة » و>تمل إبقاءه على ظاهره والله أعلم . 

قوله : يتوصل إلى إيصال مال المت إلبه الخ . هذا ظاهر إذا كان اليتم 
حاضراً » أو كانت خليفة » وأما إذا كان غائياً ول تكن له خليفة فلم يظبر 
فرق بينه وبين الغائب بل هو غائب أيضا والله أعلم فلبحرر . 

قوله : مقدار سمه في قول بعضهم ؟ والأصل في هذا الخ . أظن أن في 
النسخة سقط فليراجع » فإن الظاهر أن فيها قولاً آخر » يدل له ظاهر الحديث 
وهو أنه يحرثها كلها فلدحرر ثم ظبر أنه لا حاجة إلى ظن السقط لأن القولين 
يؤخذان من كلامه معا الأول أشار إلمه بقوله : فإنهيجوز له أن يحرثها بالىذر 
يعني كلها لأن شريكه كالمستغني عنما لعدم إمكان ذلك منه لفييته فكأنه 
منحبا له » فلذلك استدل له بالحديث والله أعلم . والثاني أشار إلمه بقوله : أو 
يحرث مقدار سهمه في قول بعضهم » ولعل دلبل هذا القول أنه لا يجوز 
التصرف في الأملاك إلا بإذن مالكما وأن الحديث ظاهره يقتضي : أنه لا بد 
من المنحة بالفعل والله أعلم فلبحرر > وليراجع . 


— YY 


النظر قوله عليه السلام:(من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه)'"' 
مع أنه شريكه » ولعلهم من هذا المعنى جوّزوا له الغرس » وفي الآثر : 
قال الشمخ فيمن اشترك أرضاً مع الغائب : انه يحرثها بالبذر ولا يغرسهاء 
ثم قال : يغرس سبمه ولا يختار مطايب الأرض »ثم قال : يغرسها كلها 
ويأكل غلتها بلا قيمة » سواء في هذه الغروس والغصون » واختلفوا في 


قوله :مع أنه شريك» يعني فيغتفر له ما لا بغتفر لغيره خصوصاً مع ظاهر 
قولهم : فعل الشريك على الشريك جائز والله أعم . 

قوله : فممن اشترك أرضاً مع الغائب » يعني بالميراث كا يدل عليه كلامه بعد 
وال أعلم . 

قوله : يحرثها بالبذر الخ . ظاهره أنه يجوز له ذلك ولا يضمن للغائب 
لنقصان ما ينوبه من الأرض » ولعل من ذهب إلى هذا برى أن الأرض لا تنقص 
إلا بالحرث ٠‏ أو أنه أمر يسير يتسامح فيه للشريك والله أعم فلمحرر . 

قوله : يغفرس سهمه ولا يختار مطايب الأرض › ظاهره أنه شل ذلك 
سبأقى أنه إن غرسها من شجر تلك الأرض لايختص بذلك قولاً واحداً » وإن 
غرسها من خارج ففيها أقوال كما سبأتي » ولعل هذا مبني على القول بأنه يختص 
وأنه غرسها من خارج والله أعم فلبحرر . 

قوله : بلا قيمة » يعني لأن ذلك يكون في نظير تعبه والل أعل . 


. تقدم ذكره‎ )١( 


غير الورثة » فقال بعضبم : لا يأكل إلا بالقيمة » وقأل بعضم : حيث 
يجوز للورثة جاز لهم ذلك » وتفصيل ماذكرنا أنه إذا غرس الأرض 
كلها على قول بعضبم ‏ لا يخلو أن تتكون الغروس من تلك الأرض 
العطاء واا ادل الغروس من خارج ْم قدم الغائب فإن الغائب 
لا يدرك عليه ما أكل من الغلة شيئأ » لأن الغروس أصلها من خارج 
في له مالم يأخذ قيمتها » ولكن يدرك عليه العناه وقيمة الغروس حين 
غرسها فتكون بینم على أصل شركتهم » وعلى قول بعضبم : لا يدرك 


قوله : فإذا قدم الغائب الخ . بنظر هل المراد بالغائب غير الوارث أو مطلقا 


فلىحرر . 
قوله : فبي له » يعني فلذلك لا يدرك عليه شيئا ما أ كل من الل › ولو 
أخذ قيمتما بعد ذلك وال أعل . 


قوله : مالم يأخذ قيمتها » يعني فإذا أخذ قيمتما وهي ما تساويه الآن على 
القول الثاني > أو قيمتها يوم غرسها مع العناء على القول الأول صارت مشتركة 
بينهما في المستقبل » وأما ما مضى لا يدرك منه شا لآنه لا يملك فها شا » 
وقد أجاز له الشرع الغرس حبث كان شريكا والله أعلم فلبحرر . 


عليه إلا القيمة دون العناء وهي قيمة الغروس يوم يغرمه » ثم تكون 
ينهما على أصل ش ركتبم » فالقولان متقاربان في المعنى» لأن عناءه داخل 
في قيمه الغروس لوم يغرمه » وأما الوجه الذي يغرس سمه على قول 
بعضبم » فإنه إذا كانت الغروس من تلك الأرض برد عله سهمه من الغلة 
ويدرك عليه العناء وتكون الغروس بينهم کا ذكرنا » فإذا لم تكن 
الغروس من تلك الأرض ثم قدم الغائب » فنى الأثر: وإذا قصد الشريك 


قوله : فالقولان متقاربان الخ . ظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يدرك شيئاً من 
الغلة على كلا القولين حبث أدخل الغروس من خارج » مع أن الظاهر والله أعل 
أنه يدرك عليه ما ينوبه من الغلة» على القول بأنه يدرك عليه العناء وقيمتها يوم 
غرسها»لأنه كشف الغيب أنها مشتر كة من ذلك الوقت في ماذا يستحل ما ينوب 
شريكه من الغلة وقد أخذ العناء » وأما على القول بأنه يأخذ قبمتها الآن فعدم 
إدراك الغلة ظاهر لأنه م تحصل الشركة في الغروس » إلا بعد تقويمها الآن والله 
أعم فلبحرر وليراجع . 

قوله : لأن عناءه داخل الخ . يعني على القول الثاني وهو القول يأنه يأخذ 
قبمتہا وهو ما تساويه الآن والله أعل . 

قوله : فإنه إذا كانت الغروس من تلك الأرض برد عليه سمه الخ . لم يظهر 
لتخصيص سبمه حبنئذ بالفرس معنى حبث تكون الغروس بينم » فالمناسب 
لتخصيص سبمه بالغرس أن يدفع لشريكه قيمة حصته من تلك الغروس يوم 
الغرس »> فتكون له وال أعم . لكنهم نظرو! إلى اها مکار 5ة ٤‏ فابتصعن 
فا ذلك وهو ظاهر والله أعلم . يعني فلا معنى للسهم حينئذ . 


إلى نصف الأرض فغرسها ثم قدم صاحبه فإن فيها أقاويل » منهم من 
يقول : يغرس صاحبه النصف البافي حتى يستغني ويقسمان إلكل » ومنهم 
من يقول : إن لم يختر مطايب الأرض فإنه يقعد على النصف الذي غرس 
ويغرس الغائب النصف البافي لنفسه » ومنهم من يقول : يعطيه عناءه مع 
القيمة فيا تحري فيه القيمة فبقسمان الكل والله أعلم . 

قوله : حت وستغني ويقسمان الكل > يعني فلا يدرك الغلة عند صاحمه ل 
يدرك عليه صاحمه العناء . 

قوله : ويغرس الغائب النصف الباق » يعني إن شاء . 


قوله : يعطيه عناءه مع القبمة » يعني ما نابه من المناء والقيمة > والمراد 
بالقيمة يرم الغرس لا يوم التقويم » بدليل أنه يعطي العناء وال أعلم . 


32300 


لإ 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : « وإذا حضر القسمة أولوا 
القربى واليتامي والمسا كين فارزقوهم منه »''' , وقوله : « للرجال نصيب 
ما ترك الوالدان والأقربون »'" الآية » وقوله عليه السلام : ( أيما دار 


باب في القسمة 

قوله : القسمة» هي تيز بعض الأنصباء من يعض » والقسام الذي يقسم 
الأشاء بين الناس . 

قوله : © وإذا حضر القسمة ‏ الآية » الشاهد في قوله ( القسمة ) وأما 
(فارزقوهم) فالآمر فيه للندب للبلّغ من الورثة > وقيل أمر وجوب » ماختلف 
في نسخه > والصحمح أن الأمر فيه للندب» ولكن مما تهاون به الناس كما تهاونوا 
بآية الاستئذان»وبقوله في حت الأزواج إذا وقع بينهم الطلاق 8 ولا تنسوا الفضل 
بينم 4 وذكر صاحب الكشاف أن هذه الآيات ذهب العمل بهن حق كأنهن لم 
ينزلن والل أعلم . 


. ۸ : النساء‎ )١( 
. ۷ : (؟) النساه‎ 


— ¥ —- 


قسمت في الجاهلية فبي على قسم الجاهلية » وأا دار أدركها الإسلام وم 
تقسم فبي على قسمة الإسلام )''' » والنظر في هذا الباب آولا في أنواع 
القسمة » ثم بشروطا وصفاتها ثم بأحكامبا ۽ أما النظر في أنواع 
القسمة » فإنه ينقسم على قسمين : أحدهما قسمة رقاب الأموال:::والثان 
قسمة منافع الرقاب > وأما الرقاب فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : إلى 
ما لا ينتقل ولا يتحول وهي الرباع والأصول > وإلى ما ينتقل ويتحول 
فهذا قسمان : إما غير مكيل وموزون وهي الحبوان والعروض » وإما 


قوله : فبي على قسم الجاهلية “لآم كانوا لا يعطون للإناث مثلا فمذا الحديث 
يدل على أن الأحوال تحري فيه الأ كام على التدين » فمن دان بتحليل مال 
حازت معاملته فمه كالصفرية وكالنصارى »2 إدا غنهوا من المسامين فإنه محوز 
غنم ذلك منهم ومعاملتهم فيه وال أعلم . 

قوله : ثم بشروطما > لعل الباء بمعنى في . 

قوله : فإنه » أي النظر باعتبار متعلقه لأنه ا محد'ث عنه ومتعلقه هو قسمة 
رقاب الأموال وقسمة متاقعيا : 

قوله : أما الرقاب الخ . المناسب لقوله أولاً قسمة رقاب الأموال ولقوله في 
مقابله بعد : وأما قسمة منافع الرقاب» أن يقول: : أما قسمة الرقاب > اللهم إلا 
أن يقال أنه على حذف مضاف أو لأن المنقسم في الحقيقة إلى ثلاثة أقسام تابعة 
هي الرقاب نفسها والقسمة » لذلك و لهذا ترك لفظ القسمة والله أعلم لحر . 

قوله : فبذا » لعله وهذا . 
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كد 


مكيل أو موزون » وأما قسمة منافع الرقاب فإنبا تكون بالنبايات » 
إما بالأزمان وإما بالأعبان » وذلك أن ينتفع كل واحد منهم بالثيء مدة 
محدودة والشيء باق على أصل الشركة » وأما الأعبان مثل ان سكن 
هذا داراً مدة من الزمان » ويسكن هذا داراً تلك المدة بعبنها والدور 
اقبة على أصل الشركة ببنهم » وهذا فيما يوجبه النظر ء إنما يجوز في 
الآلات ولس الشاب وما أشبه ذلك » ولا يكون إلا بالإتفاق من 
الشركاء ولا يحبرون عليها لأ نما منفعة معدومة وغرزها''' أمكن وجوداً 
من غيرها ولا يكون إلا بالإتفاق من الشركاء » والمدة في ذلك ما اتفقا 
عليه إلا مدة لا بعيش ذلك الشيء إلى منتباها فلا يجوز » لأنبا غرر 

قوله : إما غير مكيل وموزون» الأولى تأخيره وتقديم قوله : إما مكيل 
أو موزون لآن الإعدام''' إنما تعرف بملكاتها . 

قوله : وذلك أن ينتفع الخ . الإشارة بذلك إلى القسمة بالأزمان والمناسب 
لما قبله ولقوله بعد : وأما الاعيان أن يقول : أما الازمان فمثل أن ينتفع الخ . 
فلبحرر وليراجم . 

قوله : مثل » صوابه فمثل لآن مثل هذا ليس محل حذف الفاء . 

قوله : دارا »يمني أخرى . 

قوله : ولا يحبرون علمها » هذا تصريح با علم مفبوماً . 


. كذا في الأصل . ولمل صوابها : وفرزها‎ )١( 
. (؟) كنا في الأسل ولمل صوابها : الأعيان‎ 


وضرر » وإن هلكت الدواب والعبيد أو مرضوا أو عصوا أو هدمت 
المساكن في مدة أحد الشركاء » فإنه يدرك على شركائه قدمة الخدمة 
والنفقة في حال مرض الدواب والعبيد أو انهدام البيروت فيرد من 
شركائه ما بق له من ذلك » وأما استغلال الأشجار وزرع الأرضين ؛ 
ققسمة ذلك عل السنين لا تجوز فيما أوجبه النظر عندي » لأن الغلة 
تختلف في ذلك منجهة القلة والكثرة ووجودها وعدمها والجودة وغيرها 
مع ما روي عن الني سا من النهي عن المسانهة والله أع . وأما العبون 
والآبار فان الشركاء بتواخذون قسمتها بالدول قسمة لا ضرر فيها » لأن 
منفعتها موجودة مع ما ورد من النهيعن بيع الماء » ولذلك كانت قسمتها 
واجبة إذا طليها بعض الشركاء و الله أعل . ومن هذا الباب قسمة أهل 


قوله : عن المسانهة » المراد به النبي عن ببع الشيء أعواما » ويدخل فيه 
بيع الؤار قبل أن تخلق » يعني والقسمة مقبسة على البسع يل بعض وجوهها 
ببع “ثم قوله المسانهة مبني على أن ( لام ) سنه ( هاء ) لا ( واو ) والله أعلم. 

قوله : من النبي عن بيعم الماء» كأنه أراد رحمه الله أن قسمة الماء بغير الدول 
لا تجوز لآن القسمة بغير ذلك تشبه البسع والله أعلم فلبحرر »> أو المرأد أنه لا 
نهى عن ببعه وجبت قسمته لأنه من المملوم » أن حبه لا جوز وقسمته لا تصح 
إلا بالدول فتعين فبها ذلك والله أعلم . 

قوله : ومن هذا الباب الخ . أي وهو قسمة منافم الرقاب . 


المشاع منافع مشاعهم » من ذلك إذا أرادوا قسمة للحرث » قال بعض : 
يقسمونه عل الذكور بلغ دون الإناث ؛ وقال بعض : على عدد 
المصابيح » وقال بعض :على عدد السكك . والذي يوجبه النظر عندي أن 
من قسمه على الذكور البلغ دون الإناث فقد أجراه على طريقة النيء ؛ 
ولذلك لم يدخل فيه الإناث:ولو دخل فيه الإناث أيضأ لأداه ذلك إلى أن 
بصير المشاع لغير أهله من جهة الميراث » ومن قسمه عل السكك فقد 
قسمه على قدر الحاجة إليه » ومن قسمه على المصابيح قسمه على المصابيح › 
أن أموي الغامة خرف ع ال ی 


قوله : قال بعضهم : يقسمونه على الذ كور البلغ دون الإناث “مفمومه أنغير م 
قال : يقسم على الإناث أيضاً مم أن الإناث لبس هن في المشاع شيء كا يدل 
علبه كلامه الآ تي حيث قال : إذا تعلقت بهم الاخت وغيرها من لا يرث المشاع 
الخ . » ويدل أيضاً على أن الإناث ليس هن في المشاع شيء > قوله بعد في علة 
التخصيص: ولو دخل الإناث فيه أيضاً لآداه ذلك الخ . وعلى هذا فالمناسب أن 
يقول دون الأطفال والله أعلم . ثم الظاهر من هذه الاقوال كلما أنهم يقسمونها 
قسمة لا تفاوت فما ولو تعدد المقسومعلبه منبعض الأصولدون بعض كأخوينمن 
أهل المشاع خلف أحده) عشرةذ كور وخلف الآخر ذكراً واحداً مثلا »وال أَعم. 

قوله : إلى أن يصير المشاع لغير أهله الخ . وذلك» والله أعلم > لأن النساء 
ينقلن الميراث إلى أزواجمن > فأولادهن»فبدخل فيه من ليس منهم والله أعلم . 

قوله : ومن قسمه على السككك الخ . الظاهر أنه يدخل في ذلك الأيتام لأنهم 
في الفالب تكون هم سكك لخدمة أملاكهم وال أعلم . 
قوله : تحري على الحاسنة » لقائل أن يقول: الحاسئة عند من قسم على جيم 


مت به الات 


أرض المشاع للحرث »> فإنهم يقسمونها في هذه السنة بالطول 
ويقسمونبا في العام القابل بالعرض » وذلك فيما يوجبه النظر › 
لقلا تؤدي قسستبم على طريق واحد إلى التمليك لبم في ذلك 
السهم فخالفوا » فن وجد في سهمه زرعاً قد نبت من السنة الماضية من 
حرث غيره 9 فليقلبه » وإن اقتسم أهل المشاع أرض الماع للحرٹ کا 
mys‏ فلا يدر کون عليهم 
شيئا » لأنهم فعلوا كما يحوز لوم » وإن حرث بعض ولم بحرث آخرون 
فانم يقاسعون الذين لم يحرنوا ما وجدوه لم يحرثوا > كذلك إن وجدومم 
ل يحرثوا شيا فإنهم يعسدون القسمة ولايدركون على أصحابهم عناء 
ا اف تنه ارف فق الط وال وها أشي دك أن 


البلغ أظبر وال أعلم > إلا أن دقال: أراد بذلك دخول الايتام لام في الغالب 
تكون لهم المصاببح في ببوت ابام إذا قعدت عليهم أمباتهم وال أعلم . 

قوله : فلىقلبه » يعني بالحرث ملا ملا . 

قوله : ثم أناهم آخرون من أهل المشاع الخ . ظاهره أنهم لا بدر کون شا 
ولو عاموا . بهم لآن المدار على الحضور كما یدل عله قولهبمد: إن هذا كله للحاضر 
لاني ان ادك . وذكر في الديوان أنهم ينتظرون من جيء من أمم 
المشاع بعد الري سبعة أيام » ومنهم من يقول ثلاثة أيام فليراجع . 


د وعم — 


هذا كله للحاضر دون الغائب»وهكذا حك الأموال التي لم يعرفلا أرباب 
والله أعلم » وإن حرث أحد أرض المشاع من غير إذن أهله فإنه لا يقلبها 
أحد من أهل المشاع إلا باتفاق من أهل المشاع » لأنه إذا أجاز له أن 
يحرث يإذن البعض لم يجز لمن بقلب حرثه إلا باتفاق منهم » وإن أبى 
أحد من أهل المشاع أن يقسم معهم وأبى أن يأذن لهم أن يحرثوا فإنهم 
بقتسمون ويتركون له مقدار سبمه ويحرئون ساممم ولا ,شتغلون 
بقوله » لأنه لا يحوز له ذلك والله أعلم . وأما غلة المشاع فما أقاويل › 
منهم من يقول : يأكلبا ضعفاء أهل المشاع » لأن المشاع لم فهم أولى بغلة 
مشاعهم » ومنهم من يقول : يأ كما الضعفاء كلهم من أهل المشاع وغيرم 
وهذا القول يدل من قائله أنه جعله بمنزلة اللقطة وح كلما لم يعرفر به 
سبيله الفقراء » ومنهم من يقول : يقسمونما کا يقسم المشاع للحرث » 


قوله : وهكذا حك الاموال التي لم يعرف ذا أرباب » ينظر هل معناه أنها 
تكون للحاضر دون الغائب » يعني من الفقراء مثلا “ إذا أريد التصدق اء أو 
المراد الممنيان معا وهو الظاهر والله أعلم فلبحرر . 

قوله : لا يقلمها » يعني لا يعمد لها الحرث الخ . 

قوله : إلا باتفاق منهم » يعني إذا م يحصل الإذن من أحد منهم کا يفهم 
من جواز الحرث بإذن البعض وال أعلم . 


جح ت د م ٩‏ - الإيضاح » 


فهؤلاء جعلوا المشاع بمنزلة النء يأكله الغني والفقير والله أعلم . وفي الأثر: 
وإذا أراد أهل المشاع أن يقسموا أرض الشاع وأرادوا أن يغرسوا 
فببا أو أرادوا أن نيتو فنها و اتققوا غل أن من غرس منم فبا شيا فهو 
له ؛ ومن بنى فما فبو له فلس لبم ذلك فبي مشاع على حالها مع 
ما غرسوا فيهأ وما بنوا فيها » فقلت : هل يبنون مسجداً فيأرض المشاع؟ 
قأل : إن اتفقوا على ذلك لا بأس» وكذلك القصر إن اتفقوا عليه فإنهم 
دبنونه فا ويكون مشاعاً عل حاله » وقي الأ : وذكرت في كتايك 
أمر الأبواب والأداة الذين على ببوت أهل المشاع إذا تعلقت بهم الأخت 
وغيرها من لا يرث المشاع عند العصبة » فالذي عندي با أخي في ذلك 
أن الأبوان والقفول والسلاسل حکہا حك غير المشاع لبا ميرائها منم 
على المشاححة » وللكن ذلك با أخي سيرة قبيحة إن وجدات أن نتجافى 
عنما فافعل » وإن تشاححورا فلبا عندي ميراثها في ذلك » وذلك فما 
يوجبه النظر في الحم » الظاهر أن القاعدة في ذلك المشاع إلا ما تبين 

قوله : وكذلك القصر » يعني _والله أعلم-ولا يستمر كل أحد في بيت دام 
لا يؤدي إلبه من التمليك قياساً على ما تقدم والله أعلم . 

قوله : وذكرت في كتابك» هذا صورة جواب لسؤال أرسل لبعض المشابخ 
رېم الل . 

قوله : وذلك فما يرجبه النظر الخ . هذا كلام من الشيخ » بيار لكونما 


نا ار ابتكم 


كالقفول أو السلاسل والأبواب » لكن ما أدخاوه من خارج بحري عليه 
التمليك والببع طيلاً لا أصلاً . ويبقى الأصل مشاعاً على حاله ‏ وني 
الأثر: ما بدل عل ذلك» وأما إن اندرست البلاد وخربت حتى لا قف 
لبا أحد على ماله منها فإنها تصير مشاعاً بين الآبيل » ويترايعون فيا 
الرجال اإذكور دون الإناث » فإن أذن الإمام لمن يعمر ويغرس ويحرث 
و يبي وينزل ويسكن , فا أحدثه فيها فبو الذي أحدثه > وما كان قائم 
العين فالداخل أن يتملكه أعني المنافع و بسع ويشتري طبلا والأصل 
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قوله : طلا لا أصلاً » هكذا فما رأيناه من النسخ » والمقابلة بينها تقتضي 
أن اراد بالطل ضد الأصل وهو المنتقل إلا أنه يتأمل كيف يناسب اللغة فإن 
الطبل هو العمر » قال في الصحاح : وطال طولك وطبلك » أي عمرك > ويقال 
أبضا طال لبلك » وطولك ساكنة الماء والواو الخ . 


قوله : ويترايعون » في الصحاح : الريع الناء والزيادة » وأرض مريعة بفتح 
الم » أي مخصية الخ . والمرادبه أن أهل تلك البلدة إذا خربت حت لا يفرزون 
متاعهم » يشتر کون فيا خرج من تلك الأرض والأصول وال أعل . 

قوله : فإذا أذن الإمام لمن يعمر الخ . لمل هذا غير أحياء الموات لآن إحماء 
الموات من شمروطها > أن لا يعرف لها أهل وأنلا تجري عليها عمارة في الإسلام » 
وهذه ليست كذلك على ما يفهم من كلامه رحمه الله » فإنها جرت علا عمارة 


لأهلبا » وله أن يأخذ الأثمان ويعمرها المشدتري على سنن البسع والمنافع له 
والأصل لأهله . 


الإسلام وما أهل»ولذلك قال: والآصل لأهل» اللبم إلا أن يقال: غير معروفين 
فلذلك جاز الإذن لكن لا يسمَّى إحماء لإختلال شرطه »وهو عدم العمارة وال 
أعل فلبحرر . 


اي 


بأب في شر وط القسمة وصفاتها 


إعلم أن القسمة فصل يحجز الله به الظامة عن الضعفاء وهي حق من 
حقوق الناس يحبر عليه الشركاء إذا طلبها بعضبم » وهي مخالفة للبيوع 
من وجوه»أحدها: القسمة يحبر عليها الشركاء؛والبب علا يصممإلا بالتراضي 
من المتبايعين » والثاني: القسمة من شرط جوازها النس » والبيع يصح 
في الجنس وغير الجنس » الثالث : لا يجوز في الةسمة الجزاف » والبيع 
يحوز فيه الجزاف » لأن المقصود بالقسمة تببين سهامالشركاء وإنما أشببت 
البيع من جبة المعاوضةء ولذلك كانت تقاس على البيع في بعض المواضعء 


باب في شروط القسمة وصفاتها 
قوله : حجز الله به الظامة عن الضعفاء “ كأن المراد به الظامة من الورثة عن 
الضعفاء منهم إذا كانت أمواهم مشتركة والله أعل . 
التفصيل كا تقدم 5 


وڼ — 


ومن شرط جواز القسمة حضور جح الشركاء أو وكلائهم إذا أرادوا ؛ 
لأن الوكالة في القسمة جائزة أصلبا البيع » وكذلك إن وكل أحدم 
بعض شركائه فجائز » وإن كان بعض الشركاء أطفالا أو جانين فخلائفهم 
تقوم مقامم » وأما الغائب فإنه إن ترك وكيله بنفسه قام مقأمه > وإن م 
بترك وكلاً لنفسه فقد اختلف العاماء فبه » قال بعضېم : امال الذي 
تر که الغائب قبل غببته لا يقسم بعده ولو اتفقوا على ذلك » وذلك فيما 
يوجبه النظر » لأن الغائى له ححة في هذا والتضييع إنما جاء من قبل 
الشركاء وهم الذين ضيعوا حقهم في القسمة حتى غاب » ومع هذا إنه 
لا بقضى على غائب » وقال بعضمم : إن اتفقت العشيرة مع شركاء غائبيم 
فاستخافرا له خليفة فاتتسنوا وتزاضوا:بذلك فهر جائر ولكق اناك 
لا حبرم على ذلك » وكذلك الديون أيضاً بتوجه إلا هذا الاختلاف 
أعني الديون التي تلزمه قبل غيبته » وأما امال الذي ورثه الغانب بعد غيبته 


قوله : وكثلأحدهم بعض شركائهم الخ . وذلك لآن اختلاف الجهة » بمنزلة 
اختلاف الذات ‏ ولأن الشيء مع غيره » غيره مع نفسه والله أعلم . 

قوله : لا يحبرهم على ذلك > يعني لتفريط الورثة في القسمة قبل أن يشب 
شريكهم . 


فإنه يدرك على العشيرة أن يستخلفوا لغائب خليفة فيقتسم الورئة معه 
وو لم يصلوا إلى قسمة ذلك إلا بقسمة ما ترك قبل الغببة » لأن الغائب 
اذى لداق هذا عة والضون ل كل وان قال اعت ن اترك 
إفنسموا فيا بنك وأنا أتبع كل و احد منک سی قو :جاتن + لآن ذلك 
كان برضاهء؛ أصله كسائر العقود » وكذلك إن اقنسموا واستتبعوه برأيهم 
فجواز لبم ذلك على هذا المعنى » وأما إن اقتسموا ثم خرج وارث ورث 
معبهم ول يعاموا به » فإن قسمتهم لا تجوز ولو جوزها الداخل » لأنأصل 
القسمة لا تجوز , وقد اقتسموا مالم وماليس لىم » وني جواز هذه 
القسمة أيضاً ضرر على الداخل بتفريق سهمه في الأسهم » وهذه المسألة 


قضاء الدين منه » قال بعضهم : لا تقام له خليفة لآن التضييم جاء من قبل 
صاحب الدبن » وقال بعضهم : وز للعشيرة ان يقمموا له خليفة يقضفي عنه 
دينه » وهذا هو الظاهر في الدين » وإلا تعطل حت الغير خلاف القسمة فإنهم مع 
التقصير الصادر منهم “يتمكدنون من الانتفاع بالمشترك بخلاف صاحب الدين والله 
أعم فلبحرر . 

قوله : فإنه يدرك على العشيرة الخ . ظاهره أنهم يحبرون على ذلك . 

قوله : إلا بقسمة ما ترك قبل الغببة » يعني وقلنا أنه لا يقسم » وذلك لآن 
ما يتوقف عليه الواجب فبو واجب مثله والله أعلم . 

قوله : وي جواز هذه القسمة أيضاً ضرر الخ . لقال أن يقول : إن ذلك 
يدفع برضاه» والتعليل الأول كاف » لأن القاعدة أن المقدة إذا اشتملت على ما 


بعبنا تتطرق إلى المسألة الأولى فتقتضي المنع » وني الأثر : وإذا قال 
واحد من الورثة : اقتسموا فيما يينكم وأنا أتبع كل واحد منک بسهمي 
فلا يجوز » وكذلك إن كان وارث غيرم ولم يعاموا به فاقنسموا فيما 
بينهم ثم عاموا به فإن قسمتهم لا تجوز » وكذلك إن كان فيم غائنب 
أو طفل فاقتسموا فأخرجوا سبامما ولم يستخلفوا لما خليفة » فإن 
قسمتهم لا تجوز » واو جوزها الطفل بعد بلوغه أو الغائب بعد قدومه › 
لآن المقصود «القسمة الإنقصال » وهؤلاء لم ينفصلوا عد » وقد قال 


يحوز وما لا يجوز كانت غير جائزة على الراجح » وظاهر التململ بوجود الضرر 
مطلقاً أنه لا بدوز لأحد أن يحدث ضرراً على مال أحد > ولو رضي به وفمه 
تأمل والل أعل . 

قوله : وهذه المسألة » أي وهذه الححة . 

قوله : تنطرق إلى المسألة الأولى » أراد بها الأولى بالنسية إلى هذه » وهي 
مسألة الاستقباع برأم خلاف التي قبلها » فإنه صدر ذلك برضاه ابتداءً وفرق 
بين الرضى الأصلي والطارىء على ما يفهم من كلامه رحمه الله » إلا أن استدلاله 
بكلام الآثر يدل على أنه لا عبرة بالرضا في هذه القسمة سواء قملبا » أو بمدها » 
لآن المقصود «القسمة الإنفصال كا قاله بعده رحمه الله > وهذا هو الظاهر فى 
التعليل دون التعليل بوجود الضرر لانتفائه بالرضا والله أعم فلبحرر . 2 

قوله : بعد > أي بمد القسمة فلستصحب ذلك الحال بعد الرضا لارتنائه 
على عير وجه شرعي عندهم . 


بعضهم : إنها جائزة إذا رضيا بها » يعني بعد بلوغ الطفل وقدوم الغائب» 
وأصل هذا العقود الموقوفة إلى إجازة ملاكبا » ولكن كل معقود عليه في 
حالة لا يعتبر فيا رضاه من إنكاره فهو بالخيار إذا انتقل إلى حالة هو 
فببا جائز الأفعال ۽ أصله خيار الاماء بعد العتق » ومن شروط جواز 
القسمة أيضأ ا لجنس » لأن المقصود بالقسمة تببين أسهم الش ركاء في ا لجنس 
ااواحد» ولا وز في أجناس مفترقة معأء مثل الأصل والحيوان والمتاع 
مع ما يكال ويوزن وكل جنس من هذا على حدة » وتفصيل ذلكء أما 
قسمة الأصول والرباع فإنها لا تخلو أن تتكون في محل واحد أو في محال 
كثيرة » فإذا كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها إذا انقسمت 
إلى أجزاء متساوية ل ولم تنقص منفعة الأجزاء بالإنقسام ويحبر 
الشركاء على ذلك » وهذا يوجد في الأراضي والمزارع » وقد ذكر في 
ا أنهم يتواخذون على قسمتها ولو بالأشبار » وأما ما لا تمكن فيه 
القسمة إلا بفساد فلا برهم الجا كم على قسمته » لأن في قسمته ضرراً , 


قوله : وأصل هذا العقود الخ . أصل مبتدأً؛ والعقود خبره . 

قوله : ولكن كل» لعله وذلك كل الخ . 

قوله : أصله خنار الإماء بعد المتتق » وذلك أن الآمة إذا زو جما سسدها » 
ثم أعتقها بعد ذلك فلا فسخ النكاح»و لها الإقامة معزوجها كالطفلة:إذا زوجت 
فلها الخيار إذا بلغت والله أعلم . 


کک = 


والضرر لايحل » ولا يحيرهم أيضاً على ببعه» لأن البيع لا يصح إلا 
بالتراضي من البائعين لقوله عز وجل: ‏ إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ 
منک“ , ولس البيع أيضاً بواجب عل أحد في ماله فيجبر عليه ؛ 
وذلك مثل غار المعصرة والجب والبيت الواحدة إذا لم يصب كل واحد 


قوله: ولا يحبرم أيضا على ببعه الخ. خالف مالك أصحاينا في هذاءفذهب 
إلى أنه يجبرهم إزالة للضرر»وفي كتاب القسمة لاشيخ أبي العباس أحمد بن يحبى 
أن عمد الله بن مد بن بكر رمم الله ٤‏ ما هو صردح ٤‏ قولمااك: حدث وال بعد 
ما ذكر ما قاله المصنف رحمهالله: ومن الءاماء من قول في الشسر يك أنه يجبر علىأن 
ببسم أو يشتريفيالشيء الذي لا كن فيه القسمة»إذا دعاه شريكه إلى ذلك > 
وإن أراد أنيسعاه جميعاً» أو يشترياه جمرعا» فلمتزايدا عليه حت بنتهما فيزيادتها 
إلى من أراده» فلمأخذه فل" ذلك أو كثر » وكذلك إن أراد ا فإنها تناقصان 
من ننه حى ينتبي إلى م نأراده بقلة الثمن فأخذه»وقمل:إذا كان فسهما مز له الأ كثر 
فإن العدول يقومرن ؛ ويعطي صاحب الآ كثر لصاحب الأقلقيمة نصيبه “و منرم 
من يقول: يقدمه العدول » فيقترعان عليه ولو كان فيهم من له الأكتر > فمن 
وقعت قرعته عليه منها » فلبأخذه ودعطي لشريكه قدمة حصته » وأما انف 
أراد جيعا ببعه لفيرها > فلا ذلك ويقسمان ثنه » ومن العاماء من يقول فا لا 
تمكن فبه القسمة من جمبع المشترك أنه لا يصيب فيه الشريك منع الناة 
بسهم “ ودقسمون منافع دلك على قدر حصصهم الخ . 

وله : ممل غار المعصرة الخ . هذا مثال لما لامكن فىه القسمة . 


ت 


)١(‏ تقدم ذكرها. 


من الش ركاء في نصيبه مصالح بيته جميعاً مثل أن يصيب في نصيبه ما يرقد 
فيه ويمد رجله وموضع أداة خدمته ومن أين يستخرج بابه » فإذا أصابوا 
جميعاً ما ذكرنا فإنهم يحبرون عل القسمة » وأما بيوت القصر إذا أصاب 
كل واحد منېم في نصيبه من أين يدخل أو يخرج کا تبسر له وهو 
مصالح بيت القصر فإنهم يحبرون على قسمته » وكذلك الحانوت أيضاً إن 
أصاب كل واحد منهم مصاليم الحانوت في نصيبه وهو موضع يمعل فيه 
ويضع فبه ميزانه للبيع والشراء » فإنهم يتواخذون على القسمة إذا أصابوا 
ما ذكرنا وهو أقل ما يقع عليه الإسم في هذا » وجميع ما ذكرنا إذا م 
تكن فيه القسمة با ذكرنا وأراد واحد من الشركاء أن يأخذ شركاءه على 
إغلاقه فله ذلك » لأن القسمة لا عبرون علا لأجل الضرر الداخل 
بالقسمة والبيع لا يبرون عليه » لأن ذلك عالفة الأصول واستخدامه 
لا يكون إلا باتفاق منالشركاء» ولذلك يتواخذون عل إغلاقه إلا الج 


قوله : ما ذكرت » وهو أن يصب کل واحد منها مصلحته . 

قوله : على أغلاقه » هذا ظاهر إذا تساوت الاسم مثلآ > وأما لو كان له 
قبراط مثلا في بيت ففي أغلاقه إذا طلب ذلك تأمل والله أعل . 

قوله : واستخدامه لا يكون الخ . علله فيا تقدم بكونه منفعة معدومة 
وفرزها أمكن وجوداً من غيرها » ولقائل أن يقول: اغتفار ذل كالغرر لإمكان 
الرجوع فيه على الشركاء أهون من الضرر الداخل على الشريك بإغلاقها » 


فإنهم لا يتواخذون على إغلاقه ولو كان القسمة لا تمكن فيه » لأن ببع 
الماء لا يحل » وقد ورد النبي فيه لكن يستقي كل واحد عن ال كاه 
ما أراد ولا يصيب أن يستق غيره بغير إذن شر له إذا وقعت المشاححة 
بينبم » وكذلك أيضاً لا بتواخذ الشركاء على قسمة الدابة الواحدة 
أو المزراق أو السف أو الثوب الواحد وما أشبه ذلك مما لا تمكن فيه 
القسمة إلا بفسأده » و كذلك كل زوجين لا نع رأ حدهما دون الآخر 
مثل الخفين والنعلين والقرقين وأحجار المطحنة وما أشبه ذلك » وبالملة 
كل شيء لا تكن فيه القسمة لا يتواخذون على قسمته » وقد قال بعض 
ہم قول الله تعالى : « ما قل" منه أو ك نصيباً مفروضاً >''', وفي الأثر : 
فالظاهر _والله أعلم_الجبر علىالقسمة بالمنافع. أو يقال بقول من قال: يجبر على 
القسمة مطلقا لظاهر الآية » وإن طلمها صاحب الأقل لرضاه بااضرر » إلا أنه 
لاحظ للنظر مع وجود الأثر والله أعم. 

قوله : و كذلك أيضا لا يتواخذ الشركاء على قسمة الدابة الخ . و كذلك لو 
اتفق الكل على ذلك ل يحز لآنه سفه وفساد > والله لا يحب الفساد » ورما يؤخذ 
هذا من كلامه بعد حيث قال : وإذا اقتسم رجلان أرضا > وقد تبين لما فا 
الفين إلى أن قال : لأن قسمة الغين لا تحل وهو ضرر » إلا أن المتادر من كلامه 
نفي الجير فقط والله أعل فلبحرر . 


. ۷ : الناء‎ )١( 


بد ت 


وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لا يكون 
يتأ » فإن ابن عبد العزيز يقول : هو إن طلب القسمة قسمت له منه › 
ألاترى أن صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب الكثير وبه نأخذ , 
وكان الربيع يقول : لا يقسم شيء من هذا ونحوه » وقول الربيع هو 
المأخوة داعت دأضحابنا :و أماها اعثل به ان عبد العزيز من نتفا ع صاحب 
القليل بنصيب صاحبه الكثير فإن الانتفاع عند أصحابنا لا يكون إلا 
اتفاق من الشر کاء و الله أعل . وإن كانت الأصول والرباع والحيوان 
والعروض أكثر من واحد أيضأ فإنها لا تخلوا أيضاً من أن تكون من 
وع واحد أو مختلفة الأنواع» فإذا كانتمتفقة الأنواع قسمتويتواخذ 
الشركاء على قسمتبما » وهثل ذلك إن اشتركوا فدادين أو بساتين 


قوله : أنه هو طلب الخ . المتبادر من كلامه أن الطالب للقسمة هو صاحب 
الاقل الذي لسفي نصبه ما يصلح أن يكون بيتا » فكأنه رضي لنفسه بالضرر 
لانه كان ينتفع بنصيب شريكه » ولولا نصببه ما انتفع بشيء لقلة سهمه > فحين 
رضي بقطع ذلك أجمب» ومفبومه أنه إذا كان الطالب للقسمةهو صاحب الاكثر 
لا تفسخ له لما يحصل من الضرر لصاحب الأقل والله أعم فليحرر . 

قوله : له منه » أي لصاحب القليل من صاحب الكثير . 

قوله : ألا ترى أن صاحب القليل ينتفع الخ . يعني فحين رضي بقطع منفعته 
أجيب لذلك > وهذه العلة إنما تظر إذا اتفق مع صاحب الكثير على الإنتفاع » 
فلذلك عارضه المصنف رجه الله بعد والله أعل فلبحرر . 


أو دوراً وزياتين أو خلا أو ما أشبه ذلك من جميع أنواع الأشجار › 
فإنهم يتواخذون على قسمة كل نوع من ه ذا في ذاته » وكذلك إن 
اشتركوا غنماً أو إبلا أو بقراً أو ثياباً أو سيوفاً أو ما أشبه ذلك من 
جيع الأنواع على هذا الحال » فان قال كل واحد من الشر كاء لصأحبه : 
لا أخرج لك من كل نخلة إذا اشتركوا نخلاً أو كل بقرة إذا اشتر كوا 
بقراً أو منكل ثوب أو سيف إذا اشتركوا ثيا أو سيوفاًءفإنه لايصيب 
ذلك إذا كانت القسمة تمكن بينبم > وأما إن اشتركوا فدادين أو ساتين 
أو ما أشبه ذلك » فقال كل واحد من الشركاء لا أخرج لك من كل 
فدان » أو بستان فانه لا حد ذلك » إذا كانت الفدادين أو البساتين 
متساوية في الجودة والقرب والبعد » والأمن والخوف وما أشبه 
ذلك » وإن كان غير متساوية في جميع ما ذكرنا » فله قوله لأن القسمة 
تمكن في كل فدان أو في كل بستان ودار في ذاته » بخلاف الأشجار 


قوله : فإنه لا يحد ذلك » إذا كانت الفدادين الخ . قال شخنا رحمه الله : 
ذهب الشافعي إلى أنه لا يجبران سواء تحاور الداران والحانوتان ٠‏ أو تىاعدا 
لشدة اختلاف الاغراض بذلك › وقال مالك : يحبر عند التحاور » را 
حشفة : يجار إن كان احدى الدارين حجرة الاخرى» وما ذهب إلبه أصحابنا 
أظبر إذ مع الصفات المذكورة لا تفاوت والله أعلم بالصواب انتهى . 

قوله : في كل فدان وني كل بستان ودار الخ . أما الفدان والبستان 


والحيوان والمتاع والله أعل . وإن كان واحد من الشركاء لا يصح 
له في نصیبه سهم تام فإنه لا يدرك عله شركاؤه القسمة » ومثل ذلك إن 
ارا ناتف أن لذ + أو بقراً 3 أو انا ون لأحدم 2 تلك 
واخ او يقرة وا دوه ا وأحد لا درك غلية شر 5ه 
القسمة » ولو الوا له : نعطك شجرة تامة أو بقرة تامة إلا إن شاء ذلك »> 
وأما المكيل والموزون فإنه يقم کل ضف مکل لکل وکل 
صنف موزون بالوزن » مثل القمح والشعير والتمر والزبيب والعدس 
الول وها أشبه ذلك » فإنه يقم كل صنف من هذا بالکیل في ذاته » 
وكذلك الموزون فإنه يقسم كل صنف بالوزن » مثل الحديد والنحاس 


فظاهر © وأما الدار فقد لا يكن فما ذلك ثم ظبر أن المراد بالدار غير البيت 
لأن الدار ما اشتملت على ببوت والله أعل . 

قوله : مخلاف الاشجار الخ . يمني فإنه ليس له قوله لآنه لامككن القسمة في 
كل واحد في داته » فمحير على القسمة «القممة . 


والسدوف والأواني » وما أشه ذلك واش أعم . 


قوله : سهم تام » أي لايصح له شيء لا شركة فيه 6ايدل عليه 
کلامه بعد . 


٩۹۵ 0-7‏ س 


والرصاص والقطن والصوف والكتان وما أشيه ذلك والله أع › 
وإن كانت 00 الأنواع > فلا تحوز القسمة فما معأ مثل 
أن يجعلوا الأرض سما والعنب سبماً والنخيل سبما » وكذلك الحيوان 
مثل أن يجعلوا البقر سما ؛ والغنم سهماً وما أشبه هذا مالم نذكره» 
لأن المقصود بالقسمة تمبيز أسبم الشركاء في الي يه المشترك ببنهم ولا 
يمكن ذلك إلا في الجنس › 00 جبة ما كانت معلومة 
تقتضي جواز ذلك » 5 يجوز بيع الأشياء الختلفة بعضها ببعض » 
وذلك فيا يوجبه النظر إذا استعملت من جبة المعاوضة » مثل إذا تبايع 
المقتسمون فمم| بينم أو تواهبوا أو تباروا أو تبادلوا والله أعل . وإن 
اشتر كوا جعلين او فرسين فتفاضلوا في القيمة » فلا يجوز أن يزيد 
على الرديء منبم| دراه أو دنانير » لأنها قسمة في غير ال جنس » وقال 
قوله : مثل إذا تبايع المقتسمان الخ . يعني فإن هذه الأشياء اشبهتالبيع 


فتجوز كا يجوز يخلاف قسمة القرعة فإنها لا تشبه البيع كما( سبأقي > فلا بد من 
إتحاد الجنس والله أعل . 

قوله : فلا يجوز أن يزيد على الرديء منها دارم الخ . ينظر كيف تكون 
المفاضلة بينهما حمنئذ » اللهم إلا أن يقال يترادان الفضل بينبها » فإن القسمة لا 
تكون إلا بالقيمة فيدفم صاحب الجبد لصاحب الرديء ما يخصه منتلك الزيادة 
فلم يقسما في الحقبقة إلا تركة الميت »> لأن تلك الزيادة صارت منها والله أعلم 
فلىحرر . 


ک۹ د 


بعض بجواز ذلك بشرط أن تكون الزيادة من تركة الميت وتكون 
0 
يحوز لما أن يفعل ذلك وأو من غير تركة » وذلك فيا يوجبه النظر في غير 
قسمة القرعة » وكذلك 3 والمتاع إذا تفاضلا على هذا الحال » 
والمكيل والموزون يزيداه بمنزلة الدراهم والدنانير عل هذا المعنى » وأما 
الأصل فلا يجوز لما إذا تفاضلا أن يزيد على الدين منه الدنانير والدراهم , 
لأن الأصل تمكن فيه القسمة بخلاف غيره والله أعلم . ومن شرط جواز 


قوله : وقال بعض جواز ذالك الخ . ظاهره أن الزيادة لا تكون إلا من 
الاشياء عند التقدير » وذكر المصنف رحمه الله مد" أن المكبل والموزون بنزلة 
الدنانير والدراهم وال أعل . 

قوله : في غير قسمة القرعة > يعني لأنما لا تشبه البسع ومبنبة على المشاححة 
والله أعلم ٌ 

قوله : والمكيل والموزون بزيداه » لعله بزيدانهماء والمراد أنهما بزيدان على 
الرديء إذا أراد القسمة كما تزاد الدنائير والدراءم لآنهما بمنزلتها على كلامه رحمه 
الله » يعني بزادان عند من أجاز زيادة الدنانير والدراهم والله أعلم . 

قوله : لآن الاصل تكن فبه القسمة © يعني في أفراده بعضها مع بعض » 
فلا يناني ما تقدم حمث جدل مقابلاً لما مككن فيه القسمة» فقال: بخلاف الاشجار 
والحيوان والمتاع » لأن المراد هناك عدم القسمة في ذاتها لكن في تفرقته هنا 


حاب «م7 الإيضاح › 


القسمةأيضاً القيمة» ولا تجوز إلا بهاء ولا يحتاج إلىالقيمةفيا يكالويوزن» 
لأن الكيل والوزن أبلغ من القيمة» ولا بعل تساوي الأشياءالغير مكيلة 
ولا موزونة إلا بالقيمة وأو كانت من نوع واحد 7 لأنما وإن كانت متفقة 
من حه النو ع فبي مختلفة من ج4 ا وهي العظم والصغر والحودة 
وغيرها والأمن والخوق والقرب والبعد والأفعال النفسانية في الحو ان 
خاصة ‏ واذلك تحتاج القسمة إلى القسمة في هذا كله » وبذلك يعرف 
شاوه والله أعل هود" 1 القسمة 8 الحسوان من عدر قدوة ( 
وكذلك الأصل عند بعضبم » فبذا يدل من قوهم أن المشل يصم في 
الحموان لاض 34 وقد ورد الشرع بالمثل ٤‏ الحموان قوله تعالى 
8 حر اء الصد :2 فحز أء مثل 4 فتل من انعم واي وحدديث 
أبي رافع أيضأ المعروف الذي جاء في القرض في الحيوان وقل 
ما بقع شيئان متشابهان من كل وجه » ولا بد أن يفضل أدرهها الآخر 


بين الحموان والعروض والمتاع “ وبين الأصل تأمل حيث جءل الاصل هو الدي 
لا يزاد لرديئه وال أعلم فليراجسع ولمحرر . 


قوله : وقد ورد الشرع » لعله وقد أولآنه قد . 


. ۵ : المائدة‎ )١( 


بشيء والآخر بشيء » ولكن المراعاة في ذلك الكثرة والله أعلم . ومن 
شرط جواز القسمة أيضاً حضور الشيء المقسوم من أجل الغرر » لأنه 
يمكن أن يسكون الثيء معدوماً في حال القسمة أو زائداً أو ناقصاً فتقع 
قسمتهم على ما لم يعاموه وهو غرر , وهذا في غير الأصل ؛ وأها الأصل 
فحائة أن و ا عنېم إذا عاموه » لأن الأصل بخلاف 
غيره في ذلك وليس بسريع التخبير» وأ كثر سرعة إلى التغبير الحيوان , 
وقد ذكر عن بعضهم : جواز قسمة الشيء وأ كتقانا عنهم مدة 
لا يتغير فيها وهذا كالبيع » وكذلك أيضأ من تترفل ر اليه أن 
يكون الثيء معلوماً كالبيع » وأما الشروط التي يدخلما المقتسمون بينهم 
فالأصل فيها قوله عليه السلام : ( المؤمنون على شروطم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرام حلالاً )'' ؛ ومثل ذلك إذا اقنسم رجلان أرضاً فاشترط 
كل واحد منبما على صاحبه في حين القسمة ألا يحرث في سبمه شيئا ؛ 
.ولا يبني فيه ولا يغرس فإن قسمتهما لا توزءلأنما كانت عل شرط حرام 
ماهو حلال له من الانتفاع با له > فإن قال قائل : فبلا بطل الشرط 
قله + مده لا شعي ارلا ت أنام في الكبار وثلاثة أيام في الصغار. 

قوله : فبلا" بطل الشرط وثبتت القسمة الخ . يعني بل بطلت القسمة 


ل 984 


وثبتت القسمة قباسأ على مأ في حديث بريرة حبن اشترتها عائشة لتعتقبأ 
فاشترط البائع ولاءها » فأجاز الني لاو الببع وأبطل الشرط ء لآن 
البائع اشترط من الولاء ما لا يحل له قله ؟ قيل له : الببع في هذا 
الوجه أسبل من القسمة » إذ من شرط جواز القسمة الجنس مع النساوي, 
ولا يؤمن أن يجعلا لذلك الشرط قسطاً من الأرض مع أنه أو لم يجعلا 
لذلك الشرط قسطاً من الأرض يدخلبا الفسخ من جبة أخرى وهو أن 
هذا الشبرط بد ركه كل واحد منبما قبل القسمة وهو من أحكام الشركة › 
فإذا اشترطوه في القسمة بطلت القسمة وثيت الشرط » لأن الشركة 


وثدت الشرط کا یدل علمه آخر كلامه» فإن قلت : فبلا” بطل الشرط أيضاً کا 
يدل عاہه ظاهر الحديث لكونه حرم حلالاً ؟ قلت : إِنما بكون بحرماً للحلال 
بالنظر إلى ما بعد القسمة فقط » وأما بالنظر إلى ما قبلها فهو صحبح »كما هو 
معلوم » فاما بطلت القسمة استمر على حاله والله أعلم فلبحرر . 

قوله : أسبل من القسمة الخ . هذا ظاهر في قسمة القرعة » وأما غيرها من 
الوجوه التي تشبه الببع ٠‏ فيذبغي أن تحري مجرى الببع كنا يؤخذ من كلامه فيا 

قوله : لذلك الشرط قسطا الخ . يعني فما إذا اشترط ما ذكر أحدها فقط » 
لأنه لا برضى له بذلك صاحبه في الغالب » إلا إذا جعل له شيا فى مقابة المع 
من ذلك » فلو جازت القسمة مع هذا الشرط لفات التساوى المشترط 


والله أعل . 


وأحكامبا أصل قبل القسمة » والقسمة فرع بعد الشركة ولا تكون إلا 
بعد الشر كة » والقسمة في هذا الوجه مخالفة للبيع بل هي مضادة له والله 
أعل . وكذلك أيضاً إن إشترك رجلان أرضاً وليس ها إلا طريق واحد 
فاتفقا على أن يأخذ أحدهما الثلثين من الأرض على أن لا يكون له 
الطريق من طريقهم الأول ؛ وليس يكن لتلك الأرض‌طريق غير ذلك 
فلا تجوز قسمتبما » لأن في تجويز هذا الشرط تحريم ما لا بد منه له 
وهو الطريق إلى ما له فبطل الشرط والقسمة جميعاً » لأن الشرط له قسط 
من المقسوم » وأما إن كان لتلك الأرض مكان ممكنبا منه الطريق غير 


قوله : مخالفة للبيم الخ . هذا أيضاً ظاهر في قسمة القرعة فقط »> وظاهره 
أن مثل هذه الأشياء المتقدمة إذا اشترطت في المبسع بطلت وصح البيع عكس 
القسمة » وهو كذلك لآن القاعدة أن الشرط إذا حرم حلالاً في الببع بطل 
وصح الببع كا في حديث بريرة“فثدت حمينئذ أن القسمة في هذا الوجه مصادرة 
للبم والله أعلم . وأما لو باع له شجرة على أن يقطعها » وهي في ملك البائسع 
فإنه بصح الببع والشرط » فلو تركها حتى أثمرت فإن ثمرتها للفقراء والمساكين 
على ما في ابن جعفر وفيه قول : أن الثمرة للبائع والببع منفسخ فليراجع . 

قوله : لأن الشرط له قسط من المقسوم » يعني مع عدم إمكان الجواز من 
غير تلك الطريق »© وأما لو أمكن فإن ذلك القسط يجمل في نظير ما استغل به 
صاحبه من منفعة الطردى في عدم الجواز عليه مثلا » كما يؤخذ من کلامه بعد » 
فا إذا أمكن ‏ فالمراد في بطلان الشرط على هذا تحرم ما لا بد منه مشلا وال 
أعم فلبحرر . 


إ0 — 


طريقه الأول فالقسمة جائزة » والشرط جائز » والمؤمنون على شرو طبم؛ 
وكذلك البيع على هذا الحال » وإذا اقتسم رجلان أرضاً أو دارا وقد 
کن ها طريق و ول يذكرا طريمم في حين القسمة » فإن طريقبأ الأول هو 
طريقب| جمبعاً 6 جائزة » 4 الطريق يمكنها من جميع النواحي 
ولا ينع أحدهما صاحبه من الجواز في أرضه على طر قا الأول وام 
إن أراد ا لجو از على ذلك الطريق إلى أرض أخرى له غير المقسومة فلا 
يدرك ذلك عليه لأن كل أرض وطريقبا على ماكانت عليه ولا يحدث 
شيئاً م يكن » وكذلك الساقية إن جعلاها حداً يينهما لا يجوز لأحدهما 
أن يجوز الماء في تلك الساقية إلى أرض أخرى له أسفل منتلك الأرض 


قوله : فالقسمة جائزة والشرط جائز الخ . لقائل أن بقول : في تحويز هذه 
القسمة وهذا الشرط نظر على ما قدمه من اشتراط التساوي في القسمة »> فإنه 
لا شك أنه ها هنا م يحصل التساوي » لأن أحدها أخذ الثلثين والآخر الثاث > 
الوم إلا ان بقال: لما جع ل القدر الزائدفي نظير عدم الجواز من طريقهم المشتركة 
منفعة أرادها من أخذ الأقل مم إمكان الجواز من غير تلك الطريق لصاحبه » 
"عد ذلك تساويا » بخلاف ما إذا لم يمكن الجواز من غيره » فحصل الفرق والله 
0 

قوله من الجواز في أرضه › د بعني إلى ما نابه من الأرض المقسومة . 

TT‏ > ينظر ما معنى كوتها حداً بينها» ولعل المراد 
آنا مشتركة بينا » أي ل يقسموها وال أعم » فليراجع 


ا 


إلا بإذن صاحبه » لأنه لا يجوز له أن يحدث شيئاً ل يكن أو لمرة والله 
أعلل . وإن اقتسم رجلان أرضاً واتفقا على أن يشاها فبنى أحده|› 
ارا و لھ سم اماع 
وديف اهبو امنب في هذا الشرط ما يضر بالقسمة » لأنه لم يؤثر 
شيا » وإذا افلم رجلان أرضاً وقد تبين لا فا الغبن واقتسماها على أن 
من وفعت فرعته على السبم الذي فيه العين 5 فر فسا اران 
قسمة الغبن لا تحل وهي ضرر + وكذلك إن اتفقا على المشترك على أن 
بتقارعا عليه » فن وقعت عليه قرعته أخذه كله من غير القسمة » ويبقى 
صاحبه ل يأخذ شيثاً فلا يجوز هذا , لأنه أخذ الأموال بغير حق » وإن 
اقتسم رجلان داراً على أن يبنيا فيها يينبما حائطاً فقسمتهما جائزة » هن 
أبى منہما على البنيان فإن اجام يجبره فيبنيان حت لا يرى كل واحد 
منبما ما في دار صاحبه , فبذا الشرط جائز والمؤمنون على شروطبم » 
وإن اققا ولم يذكرا البنيان فيا بینہما فلا بي كل واحد منبما فيا يينه 
E‏ قرعته الخ . فيه إشارة إلى أن عدم الجواز إذا 
اقتسما قسمة قرعة والله أعم . 

قوله : لأن قسمة الفين لا تحل وهي ضرر » في هذه القسمة أيضا نوع من 
أ كل أموال الناس بالباطل والقمار المنبي عنه في الشرع كما هو ظاهر » 
والل أعل . 


- (op — 


وبين صاحمه إلا باتفاقهما » لأنه يمكن أن تكون منفعة أحدها في ذلك › 
وكذلك أيضاً الفدان إن اقتماء على هذا الحال لا يدرك أحدها أن 
يجعلا جسراً فيا بينهما إلا باتفاتهما والله أعل . وإن اندم شيء من 
حمطان الدار من ناحمة أحدها بعد ما اقتساها » فإن صاحبه يأخذه أن 
بني ما انبدم من ناحيته لأجل ما يدخل عليه من الضرر ويجبره له الحا كم 
عل ذلك إلا إن اقتسما الدار أول مرة على أن يبنيا فيا بمنبما حائطاً » 
ولأ يدرك عله من شان ما انيدم من «حيطان الذان شيا +.وكذلك 
الفدان إن انكسر من ناحبة أحده| » فإنه يدرك عليه صاحبه أن يعمله 
إلا إذا اقتسما على أن يعملا الحسر فيا يبنهما فإنهم بتواخذون على الجسر 
دون غيره » وإن اقتسم| بقعة الدار واتفقا على أن يترك حيطان الدار فيا 
بينم فإن ذلك جائز ويدرك كل واحد منهما على صاحبه بنيان ما انهدم 


قوله : أن تكون منفعة الخ . أي كدخول المواء عليه من تلك الناحمة . 
قوله : إلا باتفاقم) » يعني مالم يتفقا على ذلك قبل القسمة فإن اتفقا عليه 
فمن أبى منہما يجبره الحا كم كما في الدار والله أعل . 


فوله : بقعة الدار واتفقا الخ . ومثل هذا جسر الفدان إذا تركاه بدنهما 
وال أعلم . 


— °) 


من حمطان الدار لأنهها بينبها والله أعل . وان اقتز رساك دارا ١و‏ 
اتفقا على قسمتها عل أن بسكن أحدهما فما كذا وكذا شرآ فإن 
تلك القسمة لا تجوز , لأن في هذا الشرط زيادة منفعة على ماله » 
ومن قرط هران القسمة الح والساوق وات أعل 1 


AAA 


١هءه‎ — 


باب في دعاوی الىرثة 
بعضها على بعض في القسمة 


وإذا استمسك رجل برجل عند الحا كم وادّعى عليه أن يتسا 
الأصل الذي بينبما بالميراث أو بالبة أو بالشراء أو غير ذلك › فلا يازم 
الحام أن يستردد له خصيمه الجواب حتى يذكر المدعي بأي وجه 
اشتركوا به » لسكون على بينة من أمره لأنه يمكن أن يكونوا في ذلك 
الأصل بوجه لا يحل ويذكر أيضاً من ورثوا عنه , لأن الحا كم لاينصب 
الخصومة بينبم إذا كان بعلم مورثهم حتى بعل بموته » لأن اليقين لا يزيله 
إلا البعين وإن لم بعلم مور بم فليس عليه من ذلك شيء أن يستقضي ٤‏ 


باب في دعاوى الورثة بعضها على بعض في القسمة 


قوله : لأن البقين لا بزبله إلا المقين » هذا بحسب الظاهر مشكل في الموت 
خصوصاً إذا م بقع الإنكار » قال رحمه الله » فا تقدم في كتاب الصيام فيا 
يتعلق برؤية الملال : و كذلك يجوز مشهور أهل الملة في الاممال والإياس 


هد 2 سے 


حياته أو موته, وأما المبة والشراء فليس عليه ذكر البائع والواهب لأن 
الحا كم لا بحتاج إلى معر فتهماء وإن أقر المدعى عليه جبره الحا كم على 
القسمة ويحلّغهما بالأيان أن يقتسم| إلى يوم كذا وكذاء أو يحلفي] ألا 
يجوز عليمما أجل كذا وكذا إلا قسماما اشتركا قسمة | يكن فيا 
ضرر » وإن طلب المدعي إلى المدعى عليه اليل فله ذلك إذا 
خاف أن يعطله حقه » وإن طلب أيضاً المدعي الحاكم أن يغلق له 
الببوت الي ترك مور مم حتى يقسمو | فله ذلك إذا صحت السوت اننأ 
مورثهم» ومن أبى منهم على القسمة جيره الحا كهبالسجن حت ينعم بالقسمة 


والنكاح مالم يكن الإنكار » فإذا وقع الإنكار كان من باب الشهادة التي يشترط 
فيها العدد والعدالة جميعاً لموضم التنازع > وأما إن ل يقع الإنكار » فمو من باب 
الدين والعمل «الأحاديث الخ . فتراه رحمه الله اكتفى في ثبوت الموت مخبر أهل 
الجلة فضلا عن شهادة العدلين»علىأن شبادة العدلينلا تفيد المقينأيضاً بل إنما تفمد 
الظنفقط “وغالب أحكام الشريعة يكتفى فيها بذلكدون العم البقين» قال أيضا 
رحمه الله » فيا تقد م فما تعلق برؤية املال :فإن قال قائل: إن شهادة الشاهدين لا 
توجب عاما بالحقبقة على‌ما أصلته لنفسك من‌العلم الحقيقي الذي يقد الخروجمن العبادة 
الثابتة بالمقين » قىل له : إنما جواز شهادة الشاهدين من طريق الشريعة لا من 
طريق العم والإجماع على ذلك » لأنا لو تر كنا وصحة البقين ما صح لنا علم بشهادة 
الشاهدين » ولو كانوا عشرة الخ. اللبم إلا أن يقال: أراد رحمه الله بالبقين مطلق 
العم الشامل لاظن والله أعل فلبحرر . 


ر كل 


ولا يرفع غيره من الورثة إذا جعلوا في ذلك الأصل المشترك حت ينعم 
بالقسمة » وإن أنكر أول مرة وقال : لم يكن هذا بابن فلان ولم يشترك 
معى مالا نقسمه معه » فعل المدعي البينة بأنه فلان بن فلان ولا يجزيه في 
EEE N ea ENS‏ 
القسمة » فإن لم تكن له بينة فلا يدرك عليه اليمين أنه لم يكن فلان بن 
فلان لأنه يكون غائباً » ولا يلزم اليمين عل الغائب ولأن المدعى عليه 
لو قال : لم أدر أنك فلان بن فلان ولا أصدقك على قولك أنك ابن فلان 
حتى تبين ذلك لكان له ذلك » واليمين إما يلزم المدعى عليه فيا يوجبه 
النظر إذا لم ينسب إلبه الفعل في شيء يكن أن يعرفه » مما لا تصح فيه 
البينة » ولا يتكون غيباً ولا ثابت المعرفة بشرط أن تكون الدعوى 


قوله : ولا بجزيه في ذلك إلا المدنة الخ . يعني ولا بحدزيه في ذلك خير 
أهل الجملة حدث وقم الإنكار . 

قوله : لأنه يككون غائيا» لعله غنيا . 

قوله : في شيء» متعلق بقوله : يلزم» وقوله إذا م ينس بإليه الفعل» قد“ 
أثار به إلى أنه إذا نسب إلمه يازمه الدمين عند الإنكار من غر تفصمل والله 


أعلم فلبحرر . ولكن المناسب أن بقول بعد مما تصح فيه الخ . 


قوله : ما لا تصح» أي مما لا توجد فبه مع إمكان الوجود » وأما ما لا عكن 
أن توجد فيه كأفعال القاب » فلا عن وال أعلم . 


— A — 


لامدعي؛ وإن رد الجواب المدعى عليه وقال : قد كان وارث ورث معنأ 
وهو أخونا وابن عمنا أو غيرم من بء شترك معبم في الميراث » فعلى مدعي 
الوارث البينة أنه وارثءولم ينف نفسه من النسب ويجزيه في ذلك الخبر 
وإما يحزيهالخبر في هذا لأنهذا إثبات وارث غيره»و ل يدع الوارثذلك 


قوله : و ينف نفسه ؛ الظاهر أن الجملة حال من المدعي > والمعنى فعلى 
المدعي الوارث في حال كونه م ينف نفسه من النسب > يعني من الميراث البيئة 
بأن الغير وارث معبم وتقبل بينته » يعني وأما لو نفى نفسه من الميراث وادعى 
أن غيره هو الوارث معه » وأقام على ذلك بينة لم تقبل منه لآنه ليس له في ذلك 
دخل » وهذا المفموم هو المشار إلبه بقوله بعد: آلا ترى أنه لو قال: لست بوارث 
لفلان كيف تصح ببنة من قال : لست بوارث > والحاصل أن من قال: لست 
بوارث » لا تصح بينته لنفسه لآنه قد كذبها » ولا لغيره لآنه لا دخل له في ذلك 
إلا أن هذا سات فيها كلام عند قوله : فإن قال قائل أرأيت الخ . والله أعم 
فلىحرر e ENE‏ دعي ارجح بوضحبا 
وال . وحتمل أن الجملة حال من الوارث ل أي والحال أمن 
ا E‏ ار تر ا 
الاستدلال على أنه يحزيه الخبر عند الدعوى للغير > لأ الخبر لا يناني نفي ذلك 
الوارث نفسه من السب مخلاف البينة فإنها لا تصح ٠‏ إذا نفى ذلك الوارث نفسه 


قوله : وم يدع الوارث ذلك » يعني وأما لو ادعاه فإنه لا يجزيه الخبر» إذ! 
وقع الإنكار »و كأنه أراد بالوارث هنا من ادعى له أنه وارث من غير أنيكون 


كه ابت 


ألا ترى أنه لو قال: لست بوارث لفلان كيف تصح بينة من قال: لست 
بوارث والله أعلم . وإن لم تكن له بينة فليؤخذ على القسمة » ولايدرك 
اليمين على المدعي لأنه غب ولأن دعواه الغير ا ذكرنا » وإن قال 
المدعى عله : قد ترك مورثنا وارثاً ورث ماله دوننا مثل أبيه أو جده 
DSTA OT‏ الأم والجدة فأتكرم 5 
فعليه البينة بأن المت لم يترك غيرهم هو والمدعى عليه » وإغا 
كانت عله السنة في هذا الوجه لأن الوارث الذي ادعاه المدعى عليه 
کائن لا بد منه فمن نفاه بعد ثبو ته فعلمه البينة» فإن أتاه بالبيان أخذه له 


هو المدعي » كأن يكون غائ مثا » إلا أن قوله ألا ترى الخ . غير مل:ثم مع 
ما قبله » فلو تر كه وقال: مثلآً » فلو قال لست بوارث» لم تصح بمنة الخ. لكان 
أظبر لإفادته حك بن نفى نفه والل أعلم فلبحرر وليراجم . 

قوله : وإن ل تككن له » أي المدعي الوارث . 

قوله : بينة » أراد ا ما يشمل ابر . 

قوله : ولا يدرك اليمين على المدعي > يعني وهو الطالب للقسمة . 

قوله : ولآن دعواه » أي ولآن دعوى المدعى عله » وهو المطلوب للقسمة 
الخ . ويؤخذ منه أن من كانت دعواه للغير لا يحلف غيزه » يمني مام بوكل على 
ذلك وال أعلم . 

قوله : فعلبه البينة الخ . إنما كانت عليه البينة مع كونه متكراً » لأف 
إنكاره متضمن لدعوى موت المورث . 


ل ا ال — 


على القسمة » ويجزي في ذلك الخبر أيضاً , لأن هذا الشيء لا يصح فيه 
القطع وإنما هي شهادة عب ىالظاهر .ويدل على ذلك لو شبد شاهدان آخران 
لوارث آخر يرث معبم لم تبطل شهادتهما لأن الشهادتين لم تتدافعا » فإن 
لم تكن لأمدعي البينة فلا يؤخذ له على القسمة ولا يدرك اليمين عليه 
لأنه ادعى وارثا معروفاً فلا يمين فنه, وان قال المدعى عليه ما ورث 
هذا مورثنا ونا هذا عبد ل بره » أو قال : هو قتل مورثنا أو قال : هو 
مشركء أو كان المدعي امرأة فقال : قد طلقم مورئنا في حياته ثلاث فعليه 
الببنة في هذه الوجوه كلمأ » فإنلم يجد البينة فلا يدرك اليمين إلا في 


ل 5 


طلاق المرأة إن لم يتهم بالضرر في ذلك » لأن الطلاق يكن أن تعرف به 


قوله : ويجزي في ذلك الخبر » يعني دون المينة العادلة » وهذا ظاهر إذا م 
بقع الإنكار » فإذا وقم الإنكار م تجز إلا البينة العادلة والله أعلم . 

قوله : لأن هذا ثيء لا يصح فيه القطع الخ . يعني أن انحصار الإرث فما 
أمر ظني » فلذالك تجوز الشبادة لوارث آخر بعد ذلك مثلا . 

قوله : ولا يدرك اليمين عليه الخ . أنظر هل يدرك عليه بأنه ما عل بموته » 
لآن عل الموت أمر كن » والظاهر أنه يدرك اليمين على العلم في جميع ما أنكر 
فيه العلم بالموت > وبر شد إلى ذالك قوله بعد في الطلاق : ويمكن أن تعرف به 
المرأة والل أعم فلبحرر . 

قوله : ثلاثاء إنما قىد به لأنه إذا طلقها أقل من ذلك “رمات ف العدة ورثت 
منه ومثل الثلاثة الطلقة البائنة ا هو معلوم . ۰ 


!١١‏ سه 


المرأة»فلذلك كون فيه اليمين»ولم يدرك اليمين أنه ليس بعبد أو مشر ك 
لأ نالقاعدة فيالناس الحرية و الإسلام» وكذلك لم يدرك اليمينانه لم يقتل 
وارثه لأنه وارث مثله ومدّع مثله وبسنته مقبولة إذا ادعى أنه قتله غيره 
وهو بخلاف الاجني لأن الاجني لا دعوى له في ذلك إذا ادعى عليه 
ys‏ الوجوه ل نفسه فقال :لم 


أرث أنا من أبي شيئا وإغا أنا عبد 1 و ودي انا الذي قتلته ؛ فعل 
e‏ تكن له بينة فلا يدرك السمين » 


قوله : لادعى له» اعله لا دعوى له. والحاصل أن الاجنى واحداً » كان أو 
متعدداً»إذا اد“عى علمه الأولماء القتل » ووجدت شروط القسامة حلف خسين 
يمنا » وشروط القسامة أن توجد فيه علامة القتل» وأن لا يعلم من قتله وأرتف 
لا يدعي ورثته على أحد بعينه “وأن يكون المقتول حرأ وأن لا يوجد فى مسجد 
ا » وأن لا يكون في ذلك ال د 
قو م ليه وبينهم عداو ة من غير غر أهل الملد قال E‏ رمه ال › فإذا 
وجدت هذه الخصال وجب على أهل تلك البلدة من قرية أو حلة » أو كان قريب 
منهم في نحو ذلك أن حلفوا خمسين يبنا ما قتلناه » ولا عامنا من قتله» ولدس على 
عبد ولا أعمى ولا صي ولا بجنون ولا امرأة قسامة » فإن كان أهل القرية أقل 
من حمسين رجلا تکر ر عليه البمينحتى يتموا خمسين ناء ثم يدفعون الدية» وإن 
كان رجلا واحداً حلف خسن انتبى . 


فوأه : فعلى المدعي البمنة بأنه قد ورث »2 يعني أنه ليس يعبد ولا هودي » 
وإما هو موحد» وأن القاتل غيره مثلا » فبخبر حمنئذ على القسمة لأنه قد تين 


۱۲ 


لأن ذلك إقرار على نفسه والإقرار بمنذلة البينة » ومجزي الخبر في ذلك 
المدعي أيضأ » لأا ليست بشبادة قطع کا ذكر نا » فإن قال قائل: أرأيت 
إن قال المدعى عله القسمة : قد ترك مورثنا وارثا يرث ماله دوننا مثل 
ابنه أو من هو أقرب إليه منهما يتكون قوله مقبولاً في ذلك وتعطل 
القسمة» أو هو مدّع وعليه الببنة؟ وكيف تصح بينته بعدما نفى نفسه من 
الميراث فكىف يكون ذلك ؟ قبل له : هو كذلك والله أعل . وان 


أن دعواه ذلك لأجل تعطيل حق الفغير » لكن فى قبول هذه المينة تأه_لى من 
وجبين » أحدها : أنه هناف اظاهر قوله لأن ذلك إقرار على نفسه والإقرار 
بمنزلة السسنة > فمازم تعارض المرنتين والظاهر أن الإقرار أقرى ؛ فيترجح ¢ اللبم 
إلا أن يقال: يضءف بتهمة تعطمل حق الغير »والثاني: أنه يقتضي صحةبينة من نفى 
نفسه من الميراث مع أنه قد أكذب بينته» اللبم إلا أن يقال: إا يازم ذلك لو 
أقامها لنفسه والله عل فلبحرر . 

قوله:قمل له:هو كذلككقال شبخنا رحمهالله:م يظبرهذا الجواب»والظاهر 
والله أعل أنه مداع وعليه البينة » فإن لم تكن له بينة فعليه اليمين ا يؤخذ من 
قوله فبا تقدم » ولا يدرك عليه اليمين لأنه ادعى وارثا معروفا » فلا يمين فره 
حرره بنقل صحمح انتبهى . وأقول : هذا الكلام في حد ذاته صحيح > إلا أنه 
"مناف لما تقدم من قوله: كيف تصح بينة من قال: لست توارث» فإنمفهو مه أنه 
لا تصح بينة من قال : لست بوارث لنفهولا لغيره كا تقدم» اللهم إلا أن يقال: 
حك هذا الفرع خارج عن القاعدة لمدرك لم نطلع عليه . ويحتمل أن قوله : هو 
كذلك معناه : أنه لا تصح ببنته بعد ما نفى نفسه فيكون جاريا على القاعدة » 
وإن كان مخالفا للمتبادر من العبارة والله أعل > فليراجم نسخة صحبحة . لكن 


» د م ۸ الإيضاح‎ ATE 


8 الجوان المدعى عليه وقال: قل تصدقت سبمي على المسا كين» ؤل 
وهبته لفلان الغائب » أو بعته منه فلا بريه ذلك وليؤخذ على القسمة لأن 
في هذا كله تعطيل حق وجب عليه وفرارا منه بعد ما وجب عليه » وأما 
ماكان منه قبل أن يستمسك به إلى القسمة فجائز ٠‏ وإنما يقول الشيوخ 
فسمن استمسك بآخر على القسمة أو ما أشبه ذلك فوهب الشريك حصته 
لقطع الخصومة فلا يشتغل به إلا إن كانت الهبة قبل الخصومة ثابتة رجعت 
الا اوهو لمانا أن يدعي اهبة وهو يخاصم في الأرض 
فتلك هبة مريبة » وكذلك أيضاً إن قال : وهبت سبمي لشريكي فاًبى 
الشريك أن يقبل الطهبة فلا يبريه ذلك من القسمة » وكذلك إن قال أيضاً: 
في قول شمخنا رحمه الله : فإن ل تكن له بينة فعليه الممين تأمل » لأن ذلك 
يككون من الغبب» اللهم إلا أن براد اليمين على العم والله أعلم فلبحرر. 

قوله : أو قد وهبته لفلان الغائب الخ . الظاهر أن من لا تأخذه كذلك » 
والله أعلم فلبحرر . 

قوله.: وهو يخاصم في الأرض» التقمبد به التصوير لا للإحتراز والله أعل. 

قوله : أو ما أشبه ذلك4 ما يشيه القسمة فما حبر عليه تصليح المشترك ورد 
الجواب فما وقعت فبه الخصومة ونحو ذلك . 

قوله : فتلك هبة مريبة» ظاهره أن المة في حال الخصومة باطلة وإن كان 
صاحبها حاضراً» ولذلك كان هو الذي يحبر على القسمة دون الموهوب له» إلا أن 


القسمة والله اعم فلبحرر . 


es‏ ج 


استربت مال مورثئ فلا آ كله ولا أقتسمه فلا يبريه ذلك إلا إن كان ذلك 
معروفاً » فإن الحا لا يحبر الشركاء عل قسمة ما فيه الريبة » ولا عضر 
الشبود لقسمته » وكذلك أيضاً إن قال المدعى عليه : مال أني حرام » فلا 
بريه ذلك ويأخذونه على القسمة » وإن وقع في سبمه شيء من الحرام 
فليستشهد على أنه حرام ليس له فبه شيء وقد برىءمنه. وهذا في الأصل؛ 
وأما في غيره : فما دخل بده منه فبو له ضامن وما لا يدخل بده فليس علمه 
شيء منه و الله أعلم . وإن تبين ذلك عند الورثة » وقال و وأحد منہم : 
O E‏ فاا آذ بي 
يفعلوا سي سهمه من 0 > وإن 
الحلال سبماً والحرام سهماً فوقعت قرعته على الحلال فلا يجوز له ذلك » 

قوله : فإن الجا ك لا يجبر الخ . بل ولا يسمم الدعوى أيضا في مثل هذا . 

قوله : فلا يبريه ذلك؛ يعني ما لم يككن ذلك معروفا كما يفهم من كلامه في 
الريبة » ولذلك ترك التقبيد لأن الحرام أولى بهذا من الريبة وا أعم . 

قوله : إن أردتم الخ . يعني إن رضم بذلك » وإلا أخذت سهمي من 
الحلال حيرا . 

قوله : فبو جائز أن يعطوا له ذلك » يعني برضاهم . 

قوله : فلتأخذ سهمه من الحلال » يعني جبرا . 

قوله : وإن جعلوا الحلال سما والحرام سبماً الخ . وكذلك إنجملوا 


١١ه‎ 


والحلال مشترك عل حاله الأول والله أعل . وكذلك أيضأ إن رد 
الجواب المدعى عليه وقال:شاعت فريضتنا ل نعلم قسمتا فلا يبر به ذلك 
إلا بالبيان » وكذلك أبضاً إن قال المدعى عليه : قد كان على مورثنا من 
الديون ما قد أحاطه با ترك فعله البينة في ذلك ويحزيه الخبر » لأن هذا 
إثبات دين من غير مالكه » ولذلك لا يدرك اليمين أيضاً على الورثة لأنه 
ليس مدع > وكذلك إن قال: أوصىبكذا و كذا من الوصايا فعليه البينة 
ويحزيه الخبر في ذلك » فإن لم تكن بينة فلا يدرك اليمين على ما قدمنا 
E‏ الأثر : وإن ادعى أحدم ‏ أعني الورثة ‏ بعد القسمة أو 
بعد ما أجاب القسمة أنه له فيالأصلمثل العطبة أو الشراء أو الدين منأ به 
وأبت ذلك فلا يشتغل به في قول أبي الربيع » وأما الشيخ قال : يقبل 
منه إذا أناب البيان» وكذلك من طلب القسمة لا يشتغل بدعوته بعد ذلك 
مثل الأولى؛ فعلى قول أبي الربسع:إن قسمته أو إجابته للقسمة أو طلبه لما 
تكذيب لدعواه بعد ذلك في ذلك امال ولشبوده » ولذلك لا يقبل قوله 


الحلال سبها والحرام بعض سبم فوقعت قرعته على الحلا ل كما هو ظاهر 
والله اعم . 

قوله : على ما قدمنا الخ . يعني لأنه لىس مداع لنفسه . 

قوله : من أبيه» الظاهر أن التقبيد للتصوير لا الإحتراز والله أعل . 

قوله : تكذيب لدعواه في ذلك الال ولشموده الخ . هذا ظاهر إذا قامت 


ل ١١6‏ ب 


فكان ذلك منه إقراراً أن ليس له في ذلك المال حق » وكذلك أيضأ على 
هذا المعنى: لو ادعى ني ذلك الأصل دعوة وأتى بشهود ولم بت له ذلك 
بوجه ثم أجاب القسمة وتواخذوا عليبا أنه لايصيب أن يرجع إلى دعو ته 
الأولى إلا إن اشترط ذلك حين أجاب القسمة وتواخذوا عليبا » وعل 
قول الشيخ ان فعله ذلك ليس بتتكذيب لدعواه ولا لشبوده ‏ لأن الشيء 
قد کون له فيا يينه وبين الله ولا یکون له في الحم الظاهر » وأيضاً 
إغا عرف هدا من دلمل ا لخطاب»وفه ما فمه سن العلماء »و إن رد الجواب 
المدعى عليه » وقال : مورثنا حي لم يمت فعلى المدعي البينة بأن مورثهم 


البينة بأنه عام ببينته قبل القسمة وسكت عنها وقسم > وأما إذا كان غير عالم 
فالظاهر أنه تقبل دعواه وبينته» وبر شد إلى ذلك قوله: تكذيب »فإ نالتكذيب 
إغا يكون مع العم »على أن الأحوط في هذه الصورة العمل بقول الشيخ رضي الله 
عنه والله أعم » ولا نلغي قول أبي الربيم مطلة) ولا قول الشبخ مطاقاً » وهو 
الظاهر عندي وال أعل » وللحا؟ أن يجتهد في مثل هذا والش أعم . 

قوله : ولا يكون له في الحك الظاهر»ء لكن فيه أن الواجب علينا إنما هو 
النظر في ظاهر الأحكام ولا يعد 'مكنيا لها . 

قوله : إا يعرف هذا من دلبل الخطاب» يعني تكذيبه لدعواه ولشهودهإنما 
يعرف من مفبومه القسمة أو إجابته لها أو طلبه إياها لا من صريح اللفظ وذلك 
ضعيفعند بعض العاماء “خصوصا ما يازم منه إبطال الحق مع إقامة المينة عليه 
في مثل هذا والل أعلم . 


اي هد 


قد مات ولا تحزيه إلا الشبادة»لأن الوارث قد أتكرء فإنم تكن له بينة 
فلا يدرك اليمين , لأن حياة مورثهم ثابتة » وإن قال المدعى عليه : قد 
اقتسمنا الأصل الذي اشت ركناه من قبل كذا و كذا فعليه البينة ويجزيه 
الخبر لتساو مما في الإدّعاء » لأن كل واحد منهما تصح دعواه في قسمة 
ذلك امال المشارك » ولذلك لا يدرك اليمين أيضأ إن لم تكن له بينة ؛ 
لأن المدعي لا يحلف ونا البمين على المدعى عليه » وإن رد الجواب 


قوله : فلا يدرك الممين» ظاهره ولو على العام “وفبه تأمل»>لأن موته مما يمكن 
أن يعم به كما تقدم في الطلاق والل أعلم فليحرر . 


قوله : وَإِنما السمين على المدعى علمه» يعني في نفس الأمر لقوله عله السلام : 
( المينة على من ادعى والممين على من أنكر ) ''2 وأما ها هنا فبل يحلف المدعي 
عله وهو الطالب للقسمة لأنه صار مدعى عليه ومتكراً لما ادعاه المدعي عليه 
وهو المطلوب للقسمةوهو الظاهر» أو لا عين هذه الضور ةلات لاسي مرد 
المتبادر من كلامه والله أعلم فلبحرر . والذي جرى به العمل أن منكر القسمة 
لا يمين عليه سكا بصريح كلام المصنف رحمه الله » وبصريح كلام أبي ز کرناه 
رحمه الله في كتاب الأحكام حيث قال : ولا يدرك البمين إذا م تكن له بينة 
ويؤخذ على القسمة انتبى . وظاهر كلام الديوان في كتاب الأحكام أن منكر 
القسمة علمه الممين حمث قال في باب الأيان: باب آخر» و كذلك ما باشرهالرجل 
بنفسه من البيع والشراء والتولية والإقالة والهبة والرهن والقسمة فإنما يحلفه 


. تقدم ذكرء‎ )١( 


- ١١8 - 


المد عليه وقال :ما اش عم اهلا او قال مار ورتا أضلا 
بقسم » فالقول قوله » لأن القاعد في الميت الفلاس عندم » وعلى المدعي 
البينة أنه قد ترك مورثبم أصلاً يورث » لأن الشبادة على حسب الدعوى 
ثم يؤخذون على القسمة بعد ذلك ولا يبرهم إلا أن بقتسموا ما ترك 
مورثهم » وإن قال المدعى عليه:قد ترك مورثنا هذا الفدان فقد برىء ؛ 


الحا في ذالك كله على البتات الخ. أقول: وهذا هو المناسب لقوله عليه السلام : 
( البينة على من ادعى واليمين على من انكر ) ''' واشا أعلم . وأما قول 
المصنف رحمه لله :لآن كل واحد منها تصح دعواهإلىقوله. .لأنالمدعيلا يحلف» 
فحوابه » أنه لا محلف من حہة كونه مدعا بل من جبة كوته مداعى عليه » 
واختلاف الجبة بمنزلة اختلاف الذات وال أعلم . 

قوله : أصلا يورث» كأنه أراد بالأصل ها هنا ما يورث مطلقا والله أعلم . 


قوله ٠‏ فقد برىء» هذا ظاهر بالنظر إلى من ل تقعد لهم الشركة» وأما من 
قعدت هم الشركة وأراد أن يختص بشيء فإنه لا بد من ببان وجېه کا تقدم» 
وأما من ل تقعد لهم الشرك فإن جميع ماني يد كل واحد هو القاعد فيه فلا 
يخرج من يده إلا بالبيان وهذا في المنتقل » وأما في الأصل إذ أراد أن يختص 
منه بشىء فإنه لا بد من بيانه کا نص عليه الشيخ أبو زكرياء رحمه الله في 
كتاب الاحكام في مسألة الآخت مع أخيبا حبث قال : وإذا خرجت المرأة 
من عند إخوتها بعد موت أبيها فأرادت أن تأخذ ميراثها من إخوتا فلا 
تدرك علمهم شا ما استفادوه من الأصل والحمران والؤار وما أشه ذلك بعد 


aE) 


—۱۱۹ 


فمن ادعى أكثر من ذلك فعليه البينة » فإن لم تكن له بينة فلا يدرك 
اليمين عليه إن لم يترك مورثهم أصلاً يورث لأنه يكون غيباً » ولا بر 


خرو جما إلا ما علم أنه من تركة المست» وما ادعوه في الأصل أنه فائدة بعد 
خروجما فعليهم إخراجه بالبينة الخ . فذكر هذه المأله نظائر في باب إحياء 
المواريث » فعلى هذا مءنى قول المصنف رحمه الله : فقد يرىء إذالم يدع 
الاختصاص بشيء من الأصل كما يؤخذ من كلام الشيخ أبي زكرياء رحمه الله 
والله أعلم . وما يدل أيضا على أن المراد بقوله فقد برىء إذا لم يدع الاختصاص 
بشيء من الاصل أنه استفاده بعد موت مورثه كلام الشمخ أبي ز كرياء أيضاً في 
كتاب النكاح في باب آخر من الصداق حيث قال : و كذلك الاخت إذا قسمت 
مع أخيها فقال الخ : اني قد استفدت فدان كذا من يعد موت والدنا فعليه 
البينة ويمزيه في ذلك خبر الأمناء » فإن لم تكن له بينة فلا يدرك اليمين على 
الأخت» وأما إذا ادعى أنه قد استفاده بعد خروجبا إلىزوجها فادّعتالاخت 
أنه قد استفاده قبل خروجما إلى زوجبا فعلبه المينة أنه استفاده بعد خروجها 
الى زوجها وهو قول الشبخ رضي لله عنه » وقال غيره: إن على الاخت المينة 
بأنه قد استفاده من قبل خروجما إلى زوجما الخ . ولام أبي زكريا رحمه 
لله في المسألة الأولى محمول على ما إذا خرجت قبل موت والدها » وأما ما 
استفاده بعد موث والدها وقمل خروحها فبو مشترك بمنها ى) هو معلوم 
ومستفاد أيضاً من الألة الثانية والله أعلم . 

قوله : فلا يدرك الممين » يعني على البتاتبدليل قوله: لآنه يكونغسا وأما 
البمين على العم » فالظاهر أنه يدر كه خصوصا إذا ادعى أنه ترك عنده . 


قوله : ولا حبر الحا م الخ . هو من أجبره على الأمر إذا أكرهه عله › 


۳۰ 


الحا م الشركاء على قسمة كل شيء فبه ريبة » وكذلك لا يحب رمم على قسمة 
كل مكروه ثمنه نحو الكلاب والبيزان وما أشبه ذلك» و كذلك لا يجبرجم 
على قسمة ما اختلط من أموال قوم » لأنه جول نحو تخليط الأنذر 
بالسيل والریح .و كذلك ما اختلط من أمو الهم مما يكال ويوزنء وغيرها 
على غير شركة اعتقدوها , فإن اتفقوا على قسمته فإنهم يتواهبون ذلك 
الختلط ثم يقسمونه » ومثل ذلك : إن اقتسموا أرضاً بينہم فذهبت 
ا حدود ينهم حت لا بعل كل واحد منہم من أن للهمءفإنهم إذا أرادوا أن 
وهذه السألة قد تقدم حكبا » ولعله إنما أعادها ليرتب عليها حك المكره 
وال أعلم . 

قوله : والبيزان» في بعض النسخ » البزاة وكل منها صحبح »2 فالبيزان جمع 


باز والبزاة جمع البازي » ومجمع أيضا الباز على أبواز كا ذكر جميع ذلك 
في الصحاح . 

قوله : الأنذر في بعض النسخ الاندر > وصواب كل منم) الأنادر كا في 
الصحاح > وقد وجد في بعض النسخ كذلك» إلا أن المصنف رحمه الله استعمله 
هنا في الزرع المجتمع في موضع > وصاحب الصحاح استعمله) في الموضع نفسه 
قال : والأندر السدر بلغة أهل الشام والجمع الأنادر الخ . وقال في موضع 
الببدر : الموضع الذي يداس فيه الطعام أي ( الحب ) . 

قوله : اعتقدوهاء لعله عقدوها . 

قوله : فإنهم يتواهبون الخ . ظاهره أنه لا بد من المبة ولا يحزيهم التبرئة 
والحاللة » ولعله لعدم العم دقدر ما يحالله فيه والله أعم فلمحرر . 


۱۲۹ - 


بتواهبوا فليقل كل واحد منهم لشركائه : وهبت لكر الأرض التي لي في 
هذا الفدان ثم الثاني كذلك ثم الثالك كذلكء فاذا فعلوا ذلك فلكو نوا 
شركاء فبدرك كل واحد هنهم الة سمة على شركائه بالجبر بعد ذلك » 
وكذلك لا حبر الحا الشركاء على قسمة كل شيء حرام لهم فيا بينهم 
وبين الله إذا أخذوه بظاهر الأحكام إذا عرف الحا كم بذلك »ولا 
يطلبوتها حتى تتم أو تبطل » وفي الأثر : وذكر الشيخ رضي الله عنه 
جواز أخذ الولي على وليه أن يأتي لبقم ما اشتركا » ويأخذ الأخ أخاه 
أن يأتي بأخيمما على قسمة ما اشتركا » ويأخذ أيضاً الإبن أباه على ابنه 
الخو وله اح الإين عل أبنه أن بجيء به » ولا يأخذ الان 


ع 


قوله : الأرض التي لي الخ . لعله ثلث الارض الني لي كا دظبر بالتأمل » وأما 
إذا وهب كل واحد جميع ما في يده لشريكه » فقد تبادلا والله أعلم 
فلبحرر وليراجم . 

قوله : بالجبر» لعله بالإجبار > يعني بالإكراه » وأما الجبر فهو مصدر جمر 
معنى أغناه من فقر » أو صلح عظمه من كسر . 

قوله : ويأخذ الأخ أخاه الخ . لمل إذ ل يكن أخوه وارئا معها » وإلا 
فكيف بجبره وقد تساويا في هذا الامر > ويدل له قوله : على قسمة ما اشترك 


والله أعم . 


— ۲۲ ¬- 


أباه على ابنه هو » والأصل في هذا فيا يوجبه النظر قوله عز وجل : 
د يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسطء''' الآية » فإذا 
كان الناس في زمن الظبور فالسلطان وحكامه ثم القادرون على إيصال 
كل ذي حق حقه » فإذا رجع الناس إلى الكتّان ‏ فاستبد كل واحد 
برأيه وظبر أهل الجور والفساد» جاز الحا أن يأخذ عشيرة من 
امتنع من إعطاء الحق أن يأتوا به » لأنهم e‏ > لان 
لا يعمل ذلك إلا من تحت ظلال سيوفهم فهم فم أول بولہم » يقو مو نه 
من الظل کا كانوا ينصرونه على من ظامه » وإنما يجبر الحا كم الولي على 
وليه بالحبس » ولا يطلقه من الحبس إلا إن خرج وليه من الحوزة أو 
کون عند من نعه من السلطان ٠‏ أو بتي أمينان فبقولان : لا يجيء 
به فبطلع من الحبس » لأنه معذور في هذه الوجوه « لا يكلف الله 

أ إلا وسعباء » ولذلك لا يحبر الإبن على أببه أن يجيء به » لأنه 
لا يقدر عليه إذهو امالك له » وكذلك لا يأخذ الإبن أباه على ابنه 
هو أن يجيء به ۽ لأنه أملك على ابنه منه والله أعلم . 


قوله : واستبد" » أي استقل . 
قوله : يقومونه » فى نسخة بقمعونه > وي نسخة عنعونه . 
)١(‏ النساء : نين 


ب ]اج 


باب ف صفة القسمة 


والقسمة التي يحبر عليها الشركاء » ويدر كبا بعضهم على بعض 
ويبرمما السمين » إذا تواخذوا بالأيمانعلى القسمة وهي قسمة القرعة › 
وما جعل العاماء القرعة في القسمة تطبياً لنفوس المتقاسعين » وقد 
ذكرها الله عز وجل في القرآن قوله : « فسام فكان من الان" 
وقوله : « وما كنت لديم إذ يلقون أقلاممم » " الآية . وصفة 
القسمة بالقرعة أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامبا 
كسر إلى أن تصح السهام » ثم بقوم كل موضع وكل شيء أرادوا 

باب في صفة القسمة 


قوله : ويبرما الممين الخ. يعني أن الممين يسقط الطلب بالقسمةإذا تحالفوا فما 
بينهم » أن يقتسموا عند أجل معلوم» وفي بعض النسخ ودمربها الممين»بمعنى أنه 
لا يصدق في ينه » إلا إذا قسم معه قسمة قرعة وهي الظاهر وال أعل . 

. ١٤١١ : الصاقات‎ )١( 


(۲) آل عمران : ٤٤‏ . 


E 


قسمته » ويعول على أقل السهام في القسمة على قبمة الأراضين ومواضعباء 
على هذه الصفة على أقلهم سبماً » ولا تصح القسمة حتى يقبين أسهم الشركاء 
کلہم » كل واحد منبم على حدة » إلا إنكان من أراد من الشركاء أن 
يجمع سبمه مع سهم بعض شركائه دون بعض » فإنهم يأخذون سہامہم في 
موضع وأحد > وذلك 9 بحعاو| القرعة عل ودر أسهم الشركاء كلهم 
E E E‏ 
وو و 000ظ2ظ 
الشركاء لا على عدد الأسبم » فحيث ما وقعت قرعة من له سبمان أو 
ثلاثة » استوفى سهامه كلما بالعددءعلى أن هذا إنما يصح إذا كانت في محل 
واحد » وأما إذا كأنت في محال كثيرة فلا ضرر فمها فلمجعلوها عل 
عدد الأسبم » ومثال ذلك فإنا نعبرها هنا بمسألة خفيفة لكي يقاس 


E الوجه‎ e e 
. مقدر ا ال 0 نعبر الغ‎ 
و‎ 


— ۳٥0 = 


غلنا ما ر اها © رخل وی وترله ام و أخوين مق امه وزوجته وأربعة 
إخوة من أبيه وأمه » ففريضتهم تقوم من اثني عشر فلأمه السدس سبمانء 
ولإخوته من أبسه وأمه ما بقي وهو ثلاثة أسهم » ولل تقتسم علمم » وم 
أربعة فتضرب أربعة في أصل المسألة فتخرج ثمانية وأر بعون ومنہا تصح 
قسمتهم فلأمه السدس ثمانية أسبم ولأخوبه اة الت م عفر 
سبماً لكل واحد منبم مانية » ولزوجته الربع إثنا عشر سما 
ولإخوته من أبه وأمه اثنا عشر سبماً ۽ لكل واحد منبم ثلاثة أسبم » 
ففي هذه الفريضة وجوه من القسمة » أحدها : إذا أردت ا تقسم 
هم في مره واحدة ( وبأخذ كل واحد منهم سبمه على حدة 
فتقسم لحم على أصل الفريضة » لأن أقل السام ثلاثة » والثلاثة لا تدخل 

قوله : على أصل الفريضة » الأولى على مصحح الفريضة لأن أصلبا إثنا عشر 
جزءا سهمها وهو الرؤوس التي ل يقسم لما أربعة ومصححما ثانبة وأربعورن 

قوله : والثلائة لا تدخل في الؤانية الخ . يعني ولو دخلت فما لاستغني 
بالا كبر عن الاصغر كالثلائة مع التسعة مثلا » و كذلك ليس بينها توافق بل 
بینم التباين . 


— ١55- 


كثيرة على عدد الأسهم كنبت في بطانق كل واحد من الشركاء سهم 
صاحبها حى يستوفي جميع الشركاء » والبطائق على عدد الأسهم ثم تلقى 
البطائق على الأسبم » فيأخذ كل واحد منم ما وقعت عليه بطائقه من 
الأسهم » وإن كانت القسمة في محل واحد كتبت أسماء الورثة في بطائقهم 
عل عدد أسعائهم » فتلقى البطائق على الإسم » فحيث مأ وقعت قرعة من 
له ثمانبة أسم » أو إثنا عشر أو ثلاثة من الورثة » استوفى سبامه كلا 
بالعدد في تلك الجبة » وذلك نما يصح عندي أن تلقى بطاقة من تلك 
البطائق على أول سم من تلك السهام في تلك الأرض » أعني من 
طرفها » فإذا كان في البطاقة إسم الأم > استوفت ثانبة أسهم ما يليما ؛ 
ثم تلقى بطاقة أخرى من أول سهم من السهام الباقبة على الترتيب » فإذا 
وجدت فيها إسم الزوجة » استوفت اثني عشر سبما ما يليبا » ثم تلقى 
بطاقة أخرى كذلك عل التوالي حتى تلقى البطائق كلباء ولا يصح 
للأول ما وقعت عليه قرعته حتى يتبين ما يقع لكل واحد من الشركاء 
إلى عند آخرم » لأن قسمتهم لا تنبا إلا عند آرم إذا وصلت عند 


قوله : والبطائق على عدد الاسم“ مبتدأ وخبر . 
قوله : إلى عند آخرهم» صوابه ترك عند » لأنه من الظروف الختصة فلا تحر 
إلا من + كما هو معلوم . 


- ١18 


الآخر فقد تمت » ولو لم يلق قرعته لأنه ل ببق غيره . ووجه آخر من 
القسمة في هذه الممسألة » أخف ما ذكرنا وأسبل » وذلك إذا اتفق الشركاء 
أن يقسموا امال نصفين على أن تأخذ الأم والأخوان من الأم النصف 
بينم » وتأخذ الزوجة والإخوة من الأب والأم النصف بينهم » فإذا 
وقعت قرعة الأم والأخوين من الأم على نصف منبما » قسمت ذلك 
النصف عل ثلاثة أسبم لكل واحد منهم سهم » لأن سهامهم متساوية 
ينهم ثم ترجع إلى النصف الثاني » فتقسمه على ثمانية أسم لأن سايم 
أربعة وعشرون سبماً » فتقسم على أقل السهام وأقل السبام ثلاثة أسبم 
لكل واحد من الإخوة ؛ وللزوجة انا عشر سبما » وهو أربعة أسهم » 
فإذا وقعت قرعتها في موضع استوفت سبامها كلها کا ذكرنا » وإن أردت 
أيضأ أن تقسم ذلك النصف بين الزوجة والإخوة نصفين فتأخذ الزوجة 
النصف وبأخذ الإخوة النصف ثم تقسم نصف الإخوة بينهم أرياعاً 
لكل واحد سبم فهو جائز 5 ذكرنا » وإن اقتسموا بالمبايعة أو بالمواهبة 

قوله : وأقل السهام ثلاثة الخ . يعني ونسمة الثلاثة إلى أربعة وعشرين الثمن 
وخر الثبن عا ب غي 

قوله : وهو أربعة أسهم » يعني أن الاثني عشسر سما من أربعة وعشرين 


سبماً هي أربعة أسهم من نمانبة > حين تقسم علمها فتأخذ أربعة من ثمانبة »ويأخذ 
كل واحد من الاولاد سہما كما هو ظاهر والله أعم . 


— ۱۳۸ - 


أو المباراة أو بالتراضي فبي جائزة كن بسح هن البو ع من هده الجبة 
505 اذا فب كل ل واحد م او 
شركانه القسمية التي له في ذلك السهم » و كذلك البيع والبراءة 2 وكذلك 
أيضأ المبادلة علهذا المعنى يبادل لشريكه النسمية التي له في ذلك بالنسمية 
الي لشر كه في السمم الآخر الذي هو له» وإن أرادوا أن يتواهبوا فوهب 
أحدم وائ لفوت فان الشبود لا يشبدون لأموهبين » فلا تجوز لهم 
تلك الحبة لأنها لم تن » وإغا اتفافهم ,ع el‏ ل واحد منبم لشریکه» 
وكذلك المببععل هذا الخال » ا يخططوا على المقابر والمساجد 
والمصلين ويستئنوهم في حالالقسمة ويستثنوا الغارالمدركة إذا كانت فيذلك 

قوله : لكل واحد من مركائه » بدني تفصملآ لا إجالاء ولذلك قال: التسمية 
التي له في ذالك السهم 

قوله : لاموهوبين» صوابه لدوهوب لهم . 

قوله :.والضلين» ضوابة.وااصلات : 

قوله : ويسكثنوه» اعله ويستشنوها لآنما ما لا يعقل > وأظن أنه 5 ۵ ققدم 
أنه arl‏ هد إدا كانت هذه الأشاء هم ؛ فليراجع في بسع الأرض 
والله أء -لم. 

قوله: الثمار المدركة» إنما خصها بالمدركة لالا صارت صنفاً مستقلآ » والقسمة 


e‏ ا 


ل ۱۲۹ — « م ٩‏ -الإيضاح » 


الأصل » وأما الأشجار التي لم تثمر قط والهار الغير مدركة فبي تابعة 
للأرض في القسمة كالبيع » وعلييم ان انی ا تساف 
بالخطط أو التخوم » فإن اقتسموا بالنواحي وأخذ كل واحد منهم دمنة 
بالحدود » فليس عليهم أن يذكروا في حين التبرئة ما يكون من ذلك 
لأا ا هار و اة الان وال رة ا ارو ا 
لأنها يسع من البيوع يجوز فيها ما يجوز في البيع » وقد ذكرنا هذا كله في 
كان البيوع ولا معنى لإعادته » وإذا اققم الشركاء وأخذ كل واحد 
منهم قرعته حتى بقي سبم كان بينهم » فن أراد أن يكسر تلك القسمة فله 


قوله : فبي تابعة للأرض الخ . الألى أن يقول : وأما الأشجار التي لم تثمر 
فقط فبي تابعة للأرض والثار الغير المدركة فبي تابعة للشحر الخ وال أعل . 

ويؤخذ منه اختبار القول بأنها في الببع تابعة للشجر مام تطلب © إلا أنه 
لا يناسب ظاهر قوله عزتهم : ( من باع نخلآ قد أبّرت فثمرعا للبائع إلا إنف 
اشترطما المبتاع ٠)‏ اللهم إلا أن بخص الحديث بالنخل لأنه قد ورد فيه 
والله أعل . 

قوله : أو بالنخوم > هذا هو الظاهر» لآن الخطوط قد تذهب وال أعل . 


قوله : كان بينهم» أي ما كان ذلك السهم مشتر کا ببنهم لكونه فاضلاً . 


. تقدم ذكره‎ )١1( 


۳ 


ذلك » ولو أنهم طرحوا القرعة على الأسهم جميعاً لأنهم شركاء فيه جميعاً » 
وما داموا شركاء جيعاً فقسمتبم لا تم » وكذلك أيضأ إن اشتركوا المال 
أا أو أرباعا أو أخماساً أو ما أشيه ذلك : فقسموا الال بني أنصاناً 
على أن يكون لواحد منها النصف ويبقي النصف الآخر بينهما مشتركأء 
فق اراس عيبر تالف ا وھ چان کا 5 
والله أعل . 

وأما لمكيل والموزون فقسمته بالكيل والوزن » ولايحتاج إلى 
القرعة لوجود التراضي في ذلك بين الشركاء » وأهل الكتاب إذا أتوا الى 
الجاكم ليأخذ بعضهم لبعض بالقسمة » فإنه يخبرم على ما عليه العدل 
والصواب عند أهل القبلة» لقوله عز وجل لرسوله عليه السلام: # فإن 


قوله : شركاء» يعني في الثيء المقسوم > بعني فلا بنافي آم قد يقسدون شيئاً 
ويقدكون شيئا » وتنم فیا قسموه والله آعم . 

قوله : لوجود التراضى فى ذلك» ظاهره أنه لو طلب بعض الثشسركاء القرعة 
أجبب لذلك واث أعل . 

قوله : فإنه يخبرهم الخ . يمني إن أراد > لقوله عز وجل : © فإن جاءوك 
فاحك بينم أو أعرض عنهم # ١١‏ الآية . 

ع١‎ : المائدة‎ )١( 


۳۱ - 


حكنت فاحكم ينيم بالقسط إن الله يحب المقسطين €" »وإذا اقتسم الشركاء 
الأصل الذي يينهم وتمت ة نمم ٠‏ فأراد الشرود أن يستقررثم » فإنه 
يستمر رم الذي يريد أن ستمر رم بکلام واحد » فيسبق لهم في الكلام 
فبتبعوه جميعاً ما يقول: اقتسمتّ الأصل الذي بينم من فلان بنفلانالفلاني 
إن کان بينم بالميراث فليقل بلميراث » وإن كان بالشراء أو بالهبة » فليقل 
بالشراء أو الهبة » وتباريتموه ليس ینک فيه شيء ؛ سهم كل واحد منک 
على حدة » وإن فرقم بالكلام في الإقرار» فليقل لكل و احد منهم اقتسمم 
فإن کان بالميراث فليقل بالميراث » من فلان ابن فلان الفلاني » وإن كان 
بامبة أو بالشراء فليقل باهبة أو الشراء » وتباريتموه ليس يبن فبه شيء. 
سهم كل واحد منک على حدة ؛ وكذلك جميع الشركاء » وإن نكر بعل 

قوله : فنسمقى هم ٤‏ الكلام فمتبعونه »> لعل المراد بسمةه الکلام سؤاله 
هم 2 وباتباعوم له ردهم الجواب جميعا بقو هم مثلا : نعم والله أعل . 

قوله: وتاريتموه؛ بعي الأصل » سهم كل وأحدمنهم على حدة »دهي فحسونه 
جميعا بقوله: نعم واقتسمنا كذلك أو نحو ذلك» والل أعل . 

. ٤٣ : الائدة‎ )١( 


۲ — 


ذلك واحدمنهم القسمة» فإن الشبود يبلغون الخبر على إقراره م أخذوها 
لا يزيدون ولا بنقصون » ويجوز أيضأ المشبور في القسمة إشبار الأمناء 
فيباء وليس فيها تشقيق الدعوة والألفاظ, ولكن ينبئواء وجوز بعضهم 
فبا أهل الْنلة وذلك فوا يوجبه النظر » لأن القسمة فريضة ولذلك جاز 
ر 


وفي الأثر : وإن جاء مشبور أهل الصلاح من أهل منزلهم آم 
اقنسموا هو وشركاؤه أصلاً كان بينم فلبلغوه الخبر على ذلك » فذلك 
جائز» ولا يجوز للذين يبلغون الخبرحتى يعاموا ما أخذ كل واحد منهم في 
سهمه من ذلك الأصل الذي اقتسموه . 


ف درا ل 6ا رورا أرجم إليه الضمير مونة مراعاة 
لكونه شبادة والله أعلم . فليراجم . 

قوله . ينمئوا » في نسخة: يبوا » ولمله يدمنون . 

قوله:حتى يعلم > الأ ولى حت يعاموا» ولمل‌الأصلأن يبلغوه حت يعاموا ونحو 
ذلك لثلا يازم حذف الفاعل في غير صور الجواز » ويحتمل أنه مبني للمفعول 
وأنه ليس المراد أنه يخبر با صار لكل واحد بل المراد حصول العم بذلك له 
عند المقتسمين» وأما لو اشترط حصول العم بذلك للع لكان شهادة » ولذلك 
م يقل: حى يعاموا» ويدل له كلامه بعد ذلك في كيفية تبليغ المشهور» وا ك أعل. 


- ١179- 


وفي الأثر أيضاً : إن القسمة يحزىء فبا المشهور مشهور الأمناء ؛ 
ويحزىء فيهأخير الأمناء وإذا أرادوا أن يبلغوا المشبور فليس فيه تشعيق 
الدعوة والألفاظ ولكن ينبئون» وإذا أرادوا أن يبلغوا الجر 
فليبلغوه کا أخذوه ولا يزيدون ولا ينقصون » وإنما يقول الأمناء إذا 
أرادوا أن يبلغوا المشبور شبر : عندنا أن فلان بن فلان الفلاني وفلان 
ابن فلان الفلاني قس) ما کان لها من الأصل من ميراث أبيهما فلان بن 
فلان الفلاني » وإن ادّعى بعد ذلك أحدهما في شيء هو في يد صاأحبه ؛ 
فإنه إن كان ذلك الثثيء معروفاً أنه من تركة الميت » أو أقر الذي هو في 
بده أنه من تركة المت » فلا يحزيء في ذلك أا اله خن نيان أن 


قوله : ويحزىء فه خبر الأمناء» كأنه أراد بالخبر نقل الشهادة بدليل قوله: 
وإذا أرادوا أن يبلغوا الخبر » فحصل الفرق بين المشهور والخبر والله أعم . 


قوله : ولا يحزىء فمه إشار القسمة » ظاهره أنه لا يككون أقعد فنه أيضاً 
فلذلك احتاج إلى الدبئة » وظاهر كلام الديوان يدل على أنه يكون أقعد فيه » 
ولو عرف أنه من تركة المت حمث قال : وإذا عرفت القسمة بين الورثة فمن 
عرف له شيء في بده منهم كان أقعد فبه دون غيره من الورثة » ومن ادّعى من 
الورثة بعدما عرفت القسمة بينهم أنهم لم يقسموا فمو مدع »© و كذلك إذا ادعى 
أحدهم ما كان في يد غيره أنه لم يدخل في القسمة على مذ الحال > وإذا كان 
المشهور في القسمة بين الورثة فعمّر كل واحد منم موضعاً معروفا وبقي موضع 
من الأرض ل يعرف أحد منهم يعمره فمن ادعى قسمة ذلك الموضع أو ادعاه : 


— (۳ - 


هذا الذي في بده أخذه في سبمه أو تبرأ إليه صاحبه منه » فإن كان لا 
TT‏ المت »> فالقاعد فبه الذي هو في یله بعك إشبار 
اف 


وفيالأثر:وذكر تجواب مسألة هذين الشر يكين اللذين تنازعا في 
العبديعدما اقتسما بسنين» وقلت إنه كن في يدأحدهماء وأنالذي في دده 
قال : لبس لشريكي فيه شيء » فالذي عندي في ذلك إذا عرف هذا العبد 
أنه من تركة مورثهما وأنه ببنهما في الأصل » فحتى يتبين أن هذا الذي في 
بده أخذه في سبمه أو تبرأ إلمه منهصاحبه» فإ ن كان لا يعرف أنه من تركة 
المت » فالقاعد فىه هو الذي في بده . 


وفي الأثر أيضأ : وأما ما ذكرت في المرأة التي جرت القسمة 


لنفسه دون الورثة فهو المدعي والله أعم فلبحرر كيف مجمع بين الكلامين > وقد 
سمعت أن الحكم عند الفقباء فيالجزيرة على ما في الديوان إلا أنهم يحافون للقاعد 


والله أعم 5 


قوله 1 فالةأعد فيه هو الدي في بده» ينظر هل عليه الممين لقوله عليه السلام 
( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) ١١‏ وهو الظاهر أو ليس علمهالممين 


( )ر 


- 0 


حمث وقعت علمه القسمة بينهما ولا عبرة بدعواه حيث | يتان ؟ والله أعلم 
قلىحرر . 


ثم رأيت في كتاب الأحكام لأبي زكرياء : أن القاعد لا يخرج الشيء من بده 
إلا بالمينة العادلة» وأنه لا مين علمه حمث قال في باب إحماء المواريث : وإذا قعد 
بعض الورثة لبعض ف الميراث فلا يدرك المعقود له على القاعد الممين “ ولا التهمة 
على التعدية في ذلك الأصل إذا عل أنه استمسك »2 وأما إذا أراد أن يأخذ ما 
يقابل نصيبه من مار ذلك الأصل من حيث لا يشعر به ول يحمل إلى نفسه سبيلاً 
فله ذلك الخ » وقال في محل آخر في مسألة المشبور : وإذا عرف الرجل في 
الفدان ثلاث سنين فعورض فمه فشهد له الشهود في المشهور فلىقعده فيه الحاكم 
ولا ينزعه أحد منه إلا بالمينة القاطعة و لتقب عليه ف الهم ولا يدرك علب 
البمين أيضاً إذا تبين أن المدعي بذلك استمسك الخ . يعني إلا بالبيع أو الهبة 
أو نحو ذلك » فصريح كلامه رحجة ا يدل بعل وا ی 
عليه » وأنه لا فرق في ذلك بين الدعوى في البعض أو في الكل > ألا ترى أن 
الوارث إذا ادعى في الفدان الذي عند شريكه فى المبراث بعدما قتسموا أنه 
من تر كة مورثهم يككون مدعا للدعض مع اټ دروا ا لا ييز هم عليه ؛ إلا 
أني سمهت عن بعض الفقماء في الجزيرة أنهم ادر كوا بعض مشاخهم يحلفون 


- ۳۹ - 


ودفعما أولاده » فإذا بلغت الخبر بأنها اقتسمت مع أخيها وسموا الذي 
أخذت في سبمها من الأصل » فكل ما موا من الأصل أنه لها بالقسمة فبي 
القاعدة فيه ويجزيها ذلك » ولا يشتغل با بلغ بنو أخيها أنه كان في بد 
أبسهم وما لم يقسموا فالقاعد فيه ورثة أخيها حتى تثبته » واه أعل . 


١ 


عند الدعوى بالبعض إذا وقم الإنكار » وإذا ثبت هذا فلعله مول على غير 
الدعوى بالميراث » فلا يعارض نص ابي ز كريا رحمه الله » ويشهد له ما رأيته في 
بعض التعاليق لأصحابنا حيث قال ما نصه : وذكر أيضا مسألة رجل باع 
لرجل أرضاً وهو القاعد فبها » فكان المشتري يعمرها » فجاء مدع فادعى أن 
له تسممة من تلك الآأرض » الجواب في ذلك؛ أن البينة على المدعي > فإن كانت 
له بينة على ذلك فلمأخذ التسممة » وإن م تكن له بينة فله على المشتري يمين 
منقطم إن أراد انتهى »> وأقول: المناسب لقوهم : لا حبازة بين الشركاء أن 
لا تسقط الممين عند دعوى التسمية مطلة) إذا وقم الإنكار © إلا أنه لاحظً 
النظر مع وجود الأثر حبث نصوا على أن القاعد من الورثة لا يمين عليه وا شهأعم. 

قوله : فإذا بلغت الخبر » إسناد التبليغ إليها مجاز » والمعنى جاءت من يبلغ 
الخبر إلى الحا م . 


- ١707 - 


باب في أحكام القسمة 


والقسمة من العقود اللازمة لا يدرك من أراد من المقتسمين نقضها 
ولا الرجوع؛ إلا إن طرأ عليها ما يفسخها » ومن الفسوخ الموجبة لافسخ 
فا الاستحقاق إذا استحق بعض أسهم الشركاء فقد انفسخت القسمة في 
مح نظائره من الأسهم لأنهم اقنسموا مام وما ليس هم > ولو كان 
ا الها إن مه ا ا ارتا 


باب في أحكام القسمة 


قوله : ومنالفسوخ الموجبة للفسخ>لو قال: ومن الأسباب الموجبة لكان أظبر. 

قوله : إذا استحى بعض أسهم الشركاء الخ . فلو استحى من الأسهم كلها 
أجزاء متساوية » فظاهر العلة أنها منفسخة أيضا » وظاهر التقسد في قوله : 
إذا استحق بعض أسهم الشركاء أنها لا تنفسخ في هذه الصورة > والظاهر الأول 
بل هو المتعين کا يدل عليه كلامه بعد > والله أعم . 

قوله : ولو كان ذلك الشيء الخ . المراد بهذا المبالغة في الانفساخ > ومعنى 
جاز إلبه في سهمه أنه ا استحق تساوت السهام بعد ذلك . 


- ۱۳۸ - 


لأنهم قسموا ماحم وما لين لمم » ولا يجوز فيه قول بعض الشركاء على 
بعض إلا بالبينة العادلة » وكذلك إن خرج وارث لم يعاموا به ققد 
انفسخت قسمتهم » و كذلك إن أوصى مورثهم ماله أن تخرج منه وصمه 
أو بشيء معلوم من ماله أن تخر ج منه وصية فقد انفسخت القسمة لقسمتبم 
ماهم وما ليس لهم » وإن أوصى بثيء معلوم في الذمة أن يخرج من شيء 
معلوم من ماله فاقتسمو| قبل إخراج الوصية » فقد قال بعضهم : تنفسخ 
القسمة في هذا » والدلمل قوله تعالى : لإمن بعد وصبة يوصى بها أو دن4 
ولم بخص وصية من وصية » وقال بعض : إن القسمة بهذا لا تنفسخ › 
وذلك على قوطم: لأن هذه وصية يحوز أن ترجع إلى ذمة الورئة بعد 
القسمة كاين لأنها غير معينة » ألا ترى إلى الثيء الذي أمر أن تخرج 
منه وصيته لو تلف لم تذهب الوصية ولكنها ثابتة على حالها في ال أل» 
بخلاف ما إذا أوصى بشيء معلوم أن يخرج منه كذا وكذا » فإن قال 
قائل : فعلى هذا إذاً يلزم الوارث دين هورثه ولو لم يترك مال ورت 
قوله : بهذا » متعلق بقوله : تنفسخ » لآن لا النافية ليس لما صدر الكلام 
إلا في جواب القسم “فمو على حد«إيوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفا إيمانها» . 

قوله : لأنها غير معبنة » أي لم يتعين شرعا أن تخرج من ذلك ولو 


عبنها الموصي . 
قوله : كذا و كذاء يعني وم يكن في الذمة كما هو معلوم . 


— ۳۹ 


إذا كان يرجع إلى ذمته . قبل له : دين الميت متعلق بالتركة » وإذا دخل 
الورثة فيا ترك مورئهم وتصرفوا فيه لأنفسهم رجع الدين إلى ذمتهم في 


قوله : وإذا دخل الورثة الخ . ظاهره أنه يازمهم ادبن ولو م يعاموا » 
ويدل له عموم قوله : لا حجة لهم بعد الدخول الخ . فليراجع والله أعلم» و كتب 
أنضاً رحمه الله على هذه القولة ما نصه : وإذا دخل الورثة فما ترك مورتهم 
وتصرفوا فيه لأنفسهم » ظاهره أنه يحوز لهم التصرف في التركة مطلقا » سواء 
كانوا موسرين أو معسرين » وسواء أحاط اللين ماله أم لا » والمصرح به في 
كتاب الأحكام لعمنا أبي ز كرياء رمه الله أنه لا يحوز هم التصرف إذا أحاط 
الددّن بماله حمث قال : وإذا مات الرجل وقد أحاطت الديون ماله » فلا جوز 
للورثة فما ترك بم ولا هبة ولا قسمة ولا عتى حتى يفكوه من الغرماء » إلا 
أن يسعوا على أن يوصلوا الآموال إلى أربايها الخ . ولعل كلام المصنف مول في 
جواز التصرف على ما إذا كانوا موسرين قادرين على أداء الديون » وأما إذا 
کانو | معسرين فالظاهر أنه إن جاز لهم التصرف فإنه يجوز في القدر الزائد على 
مقدار الدين فقط ؛ قياساً على منم الورثة من التصرف في تركة من أحاط الداين 
ماله على ما ذكره عمنا أبو ز كربا » وأي فرق؟! فإن الدين قد أحاط بقدره من 
التركة »ففي إجازة التصرف فيه للمعسر ضرر عظم على صاحب الدبن؛ والضرر 
لا يحل » والل أعل . وتمل أن يقال : إن جواز التصرف في التركة وانتقال 
الدين إلى ذمة الورثة مول على ما إذا رضي أصحاب الديون بذلك » وهذا هو 
الظاهر “فإن التركة حبومة لأجل الدين فلا يدت لهمفعل بغير رضاء لقوله تعالى: 
ف من بعد وصبّة يرصى بها أو ديْن ‏ * وقد تقدم أن القسمة قبل إخراج 
الوصبة منفسخة فلىكن الدن كذلك »> ومثل القسمة سائر الأفعال » وأي فرق 
من غير رضاء » والل أعم . 


ه٠1ا‏ ب 


واجب الحك لأنه لا حجة لهم بعد الدخول فيا ترك مورثهم . 

وني الأثر : ومن مات وعليه دين للناس فبلغوا الشهادة على الورثة 
بديونهم » فقال الورثة : لا تخرج الديون إلا من المال الذي ترك مورثنا 
فلهم ذلك » فإذا اقتسموا المال أو بعضه أو اقتسموا الثار فيدرك عليهم 
أصحاب الديون ديو نم » وإن اذَّعىعليهم أصحاب الديون أنهم اقتسموا 
بعض ذلك المال أو اقتسموا الثار فعليهم البينة » فإن لم يحدوها فلا 
بدركوا على الورثة اليمين نم اقتسموا مالآ > ويدرك عليبم أصحاب 
الديون الضمين إلى أجل معلوم يد ركون فيه القسمة » فإذا بلغ الأجل 

قوله : في واجب الح » يعني وأما فما بينهم وبين الله فإنه لا يازمهم إلا 
ما خلف مورثهم . 

قوله : فلا يدر كون على الورثة الممين» لأن منكر القسمة عند لا مينعلمه. 

قوله : بأنهم اقتسموا » لعله ما اقتسموا . 

قوله : ويدرك علمهم الخ . يعني إذا اختاروا الدخول في التركة . 

قوله : استأد » صوابه على ما في الصحاح استأدى على وزن استفعل › قال 


فمه : استأداه مالاً إذا صادره واستخرجه منه الخ . والراد الثاني إلا أنه 


لدان الاقتصار على الضمير » والمناسب أن يقول: استأدى لهم الحام الضمين 
قوله : اقتسموا أو ل يقتسموا » ظاهر هذا يقتي أن الضمان في المال إلى 


)ا 


حبسهم الحاك » وإ نكان أصحاب الديون من ورثة الميتفليأخذوم على 
القسمة فيدركون عليهم ديونهم إذا اقنسموا ولو شيئاً يسيرآء وإفا يدرك 
الورثة هذا لثلا يحدث إلببم وارث يرث معبم أو وارث يرث 
دونبم » لأنهم إذا دخل إليرم رارت خا فهو اكوا كاك 
على المت فليس عل الداخلين شيء ما قضوا على المت من 
الديون » وقال بعض العاماء : إن الورثة يؤخذون على الديون ولو م 


أجل معلوم » وإنما ذ كروا القسمة لمنتقل المال إلى ذمة الورثة فمغرمه عنهم 
الضمين حثْئد والله أعل فلبحرر . 

قوله : فلبأخذوم على القسمة فيدر كون الخ . يحتمل أن المراد يأخذونهم 
إدا لم يتبرؤوا من التركة فدساوون غير الورثة » ومحتمل أن المراد يأخذونهم على 
القسمة من جهة كونهم شركاء ويخفون ديونهم | إذا أرادوا ذلك فيدر كونها بعد 
ذلك لوجود القسمة » لكن هذا إا يتمشى على ما رواه المصنف رحمه الله فما 
تقدم عن الشيخ رضي الله عنه دون قول أبي الربيم > والله أعم . وهذا هو 
المتبادر من كلام المصنف رحمه الله » وإلا م يظبر الفرق في أصحاب الديون بين 
الورثة وغيرهم » والله أعلم فلمحرر . 

قوله : وإعا يدرك الورثة هذا الخ . هذا راجع إلى أن الورثة جوز فلم 
التبري من التركة حبث قال في كلام الآثر : فقال الورثة لا تخرج الددون إلا من 
امال الذي ترك مورثنا فلهم ذلك © ولمله إا أخره إلى هنا لبحكي كلام الأثر إلى 
قوله : ولو شيئا يسيراً » ويدل لهذا قوله بعد: وقال بعض الفقہاء ء الخ»والله أعل. 

قوله للج عل اكات ق ي مز و 
م ازم الداخلين شيء مما قضوا لأنهم يعدون في الشرع متبرعين > والله أعم . 

قوله : يؤخذون على الديون »> ظاهر هذا أن الد“ ن انتقل إلى الورثة مطلقاً 


۲ 


بقتسمواء والدليل عل ذلك قوله تعالى  :‏ من بعد وصية يوصى با 
أو دين 4 » وكذلك الوصية على هذا المعنى والله أعل » والقول الأول 
أصح عنديء لأن الورثة لو تبرؤوا إلى أصحاب الديون مما ترك مورثهم 
لبرئوا » فكيف تلزمهم الديون قبل القسمة في شيء لو تبرؤوا منه لبرئواء 
وإن قال لهم أصحاب الديون: ينوا لناما ترك مورك لم يازمبم ذلك » 
وعلى قول الآخرين: يازممم أن يبينواطم ما ترك مورثهم » وعلييم أيضاً 
أن بسعوا ما ترك مور هم ويوصاوا لأصحاب الديون ديونهم » وهذا من 
حقوق مورثهم عليهم » وإن قالوا : ترك مورئنا موضع كذا وموضع 
كذا فقد برئوا » ومن ادَّعى بعد ذلك أنه ترك غير ذلك فعلبه الببان , 
والله أعل . وإن ادعى واحد من الورثة أن القسمة قد انفسخت فعليه 
بيان ذلك » فإذا ثبت ذلك وصح بالبينة رجع الأصل بينم » وما تلف 


ولیس بظاهر » فالمراد ‏ والله عام - أنهم يدر کون ديونهم إذا لم يتبرؤوا ولو م 
يقتسموا » والحاصل أنهم إذا تبرؤوا لا سيل لأحد عليهم» وإذا/ يبرؤوا ففيها 
قولان : صاحب القول الأول يقول : حتى يقتسموا » وصاحب القول الثاني 
يقول : إذا لم يتمرؤوا "جمروا . 

قوله : وعليهم أيضاً أن يدعوا » يعني على قول الآخرين کا يؤخذ من كلام 
أبيز كرياء رحمه الله . 

قوله : فقد برئوا» و كذلك إذا قالوا : لا نعرف له مالا فقد يرئوا » لأر 
القاعد في المت الفلاس ا تقدم > ولا يدرك عليهم البمين على البتات لأنه غبب . 


ب 


من سېم أحدهم في يده فبو له ضامن ؛ أصله البيع » والبيع الذي باع 03 
واحد منبم باطل » وإ نكأن ل يثبت انفساخ القسمة بالشبود إلا بول 
الشركاء أو بقول أحدم فردوا أصلبم ينهم وقالوا: قسمتنا منفسخة » فلا 
سييل لكل واحد منہم إلى ما في يد غيره بالببع أو بوجه من وجوه 
الإملاك ‏ لأن قوله لا يكون عليه حجة . 


وفي الأثر : مع أن الذي رأينا من الشيوخ أنهم لا يتبعون الخال 
وكثرة التفتش في أمر القسمة » ويتجافون عن ذلك ولا يعينون على 
اتفساخ ذلك إلا إن جاء الخصي بوجه وحجة واضحة لم يجدوا لها حلاناًء 
وذلك فيا يوجبه النظر » لأن الأصل في القسمة تمبيز حق » والله أعلم . 
وإن خرج الغبن بعد القسمة فإنه لا يؤثر إلا في قسمة القرعة » وأما قسمة 


قوله : أصله البيع» أي المنفسخ فإنه وإن كان لا ينتقل الملك يضمن ما تلف 
إذا كان ما ينتقل كا تقدم في بيع الانفساخ » ويدل على هذا التقسد قوله : في 
بده » لأن هذا إِمما يتأتى فيا 'يغاب عنه لآن يده يد ضان لا يد أمانة وال أعم. 

قوله : إلى ما كان في يد غيره » المراد بالغير ؛المشتري أو الموهوب له أو نحو 
ذلك فلا ينفسخ المبمع مثلا إلا بالبينة على الفسخ» وهذا إذا كان المشتري من غير 
الورثة أو منهم ولا يصادق على الانفساخ ٠‏ والله أعلم . 

قوله : بالببع » يعني من بعض الورثة . 

قوله : إلا في قسمة القرعة » يعني وقسمة التخبير يا سبأتي قريباً » فالحصر 


ا 


المبايعة والمواهبة والمباراة فلا يؤثر فما لأنها بيع » والبيع لا يؤثر فيه 
الغبن ولا يوجب فسخه إلا على قياس من يرى أنه يؤثر في البيع » فيازم 
عل مهه ان زر ق اة يفيضا وال يعض دا آراكوا بيده 
الوجوه الا تفصال فيا ينهم فإنم يترادون فيه الغبن » والمعمول وات 
هذه الوجوه لا يدرك الغبن في قسمتها لأا ببع من البيوع » وأما قسمة 
القرعة فان الغبن يؤثر فسا ء من العاماء من يقول : انفسخت القسمة › 
قسمتبم على العدل , وهذا القول عليه العمل عند شبوخنا » والقياس 
يقتضي غير هذا لأن قسمتبم لم تت بعد » لأنهم مشتركون في الغبن ولا 
يتبين الغبن إلا بقول الأمناء إذا عاموا ما غين به الغاين المغبون» ويخبرون 
خيدة وا غو ويعالون أن قن را عو بوكر ان ل داو 
إضافي يعني : دون قسمة المبايعة وإما عطف عليها . 

قوله : إذا أرادوا يهذه الوجوه » يعني الشديبة بالبيع الانفصال فيا بينهم > 
يعني: ول بريدوا حقبقة الببع فإنهم يترادون »> يعني ولا تنفسخ فتحصل في هذه 
الوجوه ثلاثة أقوال » أحدها : وهو المعمول به أن الغين لا يؤثر فما فسخ 


ولا تراددا » والثانى : أن يؤثر فيها فسخاً » وهو الذي استخرجه المصنف رحمه 
الله بالقياس » والثالث : أنه يؤثر فمها ترادا لا فسخا > والله أعم . 


قوله : ويعامون أنهم قد اقتسمواء لعل المراد يعامون ذلك منغير المقتسمين» 
يمني ولا ينظرون في الغين بمجرد قوهم»والله أعلم . ويحتمل أن المراد لا ينظرون 
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بذلك شيئاً فالكف لم أسل » فإن لم تكن البينة فلا يدرك اليمين » لأنه 
غيب » ولا يتبين بعد دخول ابول في العمل من الزيادة أو النقصان نحو 
سقي الفدادين بالمطر وسقي الأشجار وحرئها وقطعبا وما أشبه ذلك مما 
ا الثيء أو نقصانه » ووقع الاختلاف إذا كانت الزيادة 
في السهم المغبون أو كان النقص في السبم الغابن إلا إن تبين الغين قبل 
التلف والذهاب والعارة فإنهم يتداركون على هذا الحال» وإن مات 
أحدم أو ماتوا جمبعاً فلا يدرك بعد ذلك الغبن فيا يينهم » وإن اقتسموا 


في الغبن بمجرد قول المغبون ؛ بل لا بد من العلم بذلك ولو من الشسركاء . 

قوله : ووقع الاختلاف » يعني التفاضل بسبب الزيادة والنقصان . 

قوله : إذا كانت الزبادة الخ . لعله و كذلك إذا كانت الخ فليراجم» ويحتمل 
أن المراد الاختلاف بين العاماء وهو المتمادر » لأنه قد صحت النسخة إذا كانت 
والمعنى وقع الاختلاف بين العاماء إذا حصلت الزيادة في السهم المغبون كمارة 
وأظهور دفين حت تساويا مثلا أو حصلالنقص في الغابن كذهاب شجرة أو بعضها 
مثلآً حتى تساويا > هل يتدار كون الغين أو لا ؟ فمن قال : الغين يفسخ القرعة » 
قال : لا يتدار کون لانهم شركاء فبا زاد وفها نقص » فيرمون القرعة مرة ثانمة 
مثلآ حمث تساوت الأسهم » ومن قال: ان الغين ولو بعد لا يفسخ قسمة القرعة 
ولكن يترادون الغين > قال : يدرك المغبون ذلك الغين ولو بعد التلف » لأنها 
مصيبة نزلت بالغابن بعد تام القسمة » ولا ينظر أيضاً إلى الزيادة الق حصلت 
عند المغسون بعد القسمة » لأنها فائدة بعد تام القسمة » ومعنى قوله : إلا أن 
يتبين الغين قبل الخ . أنه قد عم قدره بأن قطمه الأمناء فإنهم يتدار كونه 


2 ص - و ء* 
حسنئذ قولاً واحدا » والله اعم . 


- 


الفدان على ثلاثة فجاز الغبن من الطرفاني إلى الطرفاني الآخر » فلصاحب 
الطرف المغبون أن برد ذلك الغين إلى حصة الوسطاني مما بينهما » ويأخذ 


الثيء اليسير من ذلك الغبن في الطرف الآخر لأنه ضررء والضرر لا يحل 
وأما إن تخايروا ينهم فإن الغبن يدرك فيا يينهم ولو مع حدوث الزيادة 
والنقصان» وإن مات أحدم فورثته مم القاعدون فيا ترك مورثبم إلا إن 
أقروا التخاير » وذلك لأن التخاير ليس ببح » ومن جعله ببعاً فلا يؤثر 
فة الغبن شيئاً » والله أعل 1 وأما العيب فلا تنفسخ به القسمة ولا 
بترادون به إلا إن كان فيه الغبن » وذلك فيا يوجبه النظر عندي 


قوله : إلا إن أقروا بالتخاير » يعني فبدرك عليهم الغبن فلا يكونون قاعدين 
في جميع ما ترك مورثهم لخروج الغين منه » وانظر هل المبان على التخاير يقوم 
مقام الاقرار به عند إنكاره وهو الظاهر أو لا؟ وهو المتمادر من كلامه > والله 
أعم فلبحرر . ثم ظهر أن عدم الاقرار يفيد القعود فقط » فيجوز مع ذلك 
إقامة البينة»لآن القعود لا ينافي البينة نما فبمناه منالمتبادر غير صحبحو الله أعل. 

قوله : وذلك لأن التخابر ليس بببع » هذا التعليل يقتضي استواء قسمة 
التخاير وقسمة القرعة > بل ربا يقال : إن التخابر أقرب إلى البسع من القرعة 
لتوقفه علىالتراضي >خلاف القرعة إذا طلبها بعضهم فإنه يحبر الباقون عليها فبي 
بصدة من المي ع؟لآن البيع لا يحبر عليه» ولقرب التخاير من البيع جعله بعضهم 
ببعا » والله أعل فلبحرر . 

قوله : إلا إن كانفمه الغين » يعني وتنفسخ بالغين أو يترادون به لا بالعسب» 
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لتساويهما في معرفة ذلك العبب » لأن كل واحد منهم أصل ذلك العيب 
مرق غناك 

وفي الأثر : والقسمة لا ترد بالعيب إلا في وجه واحد» وذلك نحو 
اناس كانت ینہم أرض ليس فيهأ أشجار إلا نوی الغار قد نبتت فيها ؛ 
فاقتسموا قبل أن يثمر ذلك النواء فخرج سهم أحدم كله ذكوراً» وخرج 
سهم شركاته إناثا » وأما إن خرج بعضه ذكوراً فالله أعلم . 

وي الأثر أيضاً : إذا اشترك رجلان أرضاً فغرسا فببا غروساً ؛ 
فاقتسم| تلك الأرض بعد ذلك مع ما كان فيا من الغروس » قال : إن 
كان الغروس قد أخذت وأمنا من فسادها فقسمتهم جائزة 4 أها إن 


وهذا ظاهر في قسمة القرعة وقسمة التخاير عند من م يجعلها ببعا » لأنهما هما 
اللتان يؤثر فيبما الغعن » وأما قسمة المايعة فالظاهر أنه يحري فما حم البيع 
فترد بالعبب دون الغين بشرط أن لا يطلع على العبب » وإن كان ظاهر كلام 
المصنف رحه الله لا يؤثر مطلقا»والل أعلم فلمحرر. فعلى هذا لا يدرك في الوجوه 
الشبيهة الع رد بغين لا يؤثر فمه الغين ولا بعبب » لآن أصل العسب من عنده » 
والله أعم . 

قوله : فاقتسموا قبل أنيثمر ذلك النوى الخ. ينظر كيفيكون لما نبت من 
النوى حك مع أنه تقدم أنه تابع للأرض > يعني فمو بمنزلة الحشيش اللهم إلا أن 
يحمل على ما إذا دار عليه الليف مثلا فإن لله حك الاستقلال في الجلة » 
والله أعل فلبحرر . 
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اقتسها من حين غرساها قبل أن بعلا أنها أخذت في الأرض ولا يعلما 
ما تصير إليه عاقبتها من الموت والحياة فلا تجوز قسمتها » وأما إن 
غرساها وقد علا أا لم تأخذ في الأرض وهي کا غرساها فقسمتبا 
جائزة » وذلك فيا يوجبه النظر من أجل الضرر الداخل في القسمة من 
جبة ا لجل » فلأن التعديل المقصود في القسمة لا يكون في الجبل والله 
أعل وأحك وبه العون والتوفيق . 


باب في الرهن 
والأصل فيه الكتاب و الممنة 
أما الكتاب فقوله تعالى  :‏ وإن كنم على سفر ولم تجدوا كاتباً 
فرهان مقبوضة 4 » وأما السنة فا رواه أبو رافع مولى رسول الله مل 
في ارتهانه درع رسول الله ا عند مهودي في المدينة » ففيه دلبل على 


باب في الرهن > والأصل فيه الكتاب والسنة 
قوله : في ارتهانه » لعله في رهنه . 
قوله : ففيه دلبل الخ . يعني أن الكتاب دل على جواز الرهن في السفر » 
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جواز الرهن في الحضر » والله أعل . والنظر في هذا الباب أولاً : في 
الأركان ثم في صفة عقد الرهن وشروطه ثم في أحكامه » أما الأركان فبي 
الراهن والمرتهن والمرهون والثيء الذي فيه الرهن» أما الراهن فن 
صفته أن مكون بالغاً عاقلا » سواء كان مالكاً الثيء المرهون أو غير 
مالك إذا رهنه بإذن مالكه , والخليفة يرهن لمن بلي النظر عليه إذا كان 
ذلك سداداً ودعت إلمه الضرورة » کا يحوز عا عل أن الرهن أخف 
من البيع » لأن البيع خرو ملك » والرهن موقوف إلى أجل ما . 

وني الأثر : وجائز لخليفة الغائب والبتيم اون واا جرس ان 
برهن من أمواهم في ديونهم إذا لم جد غير ذلك ورأى له ذلك صلاحاً ؛ 
ولا يشارط المرتهن فيا تصيبه الآفات من الرهن » فإن اشترط المرتهن 
ذلك فأرهنه على ذلك فبو له ضامن لما هلك من الرهن في يد المرتمن › 


والسنة دلت على جوازه في الحضر » إلا أن المناسب أن يشير إلى ذلك في أول 
الباب > والله أعم . 

قوله : بالغا عاقلا » إا ل يشترط الحرية » لأن العبد يحوز أن يفعل ذلك 
بإذن مولاه » وال أعم . 

قوله : ولا يشارط المرتهن » أي لا يازم له ما شرط عليه من عدم الفمان 
إذا تلف» بل يتر كه على الأصل من كونه إذا ضاع يكون بما فسه » ولذلك 
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ولا يرهن من أمو الهم للمرتهن رهناً فيه فضل عن حق المرتهن» ولا يرهن 
له إلا بقدر حقه. وخليفة الغائب واليتم وامجنون لا يببع شيثا من أمو الهم 
يدن إن اج انان قد فلو اتن اقا اد للك وو لكين 
بيع نقداً بما قام وإ نكان فيه تقصان عن بيع التأخير» ومنهم من يرخص 
في ذلك إذا رآه صلاحاً لهم » ورأى البخس من أمواهم في بيع النقد إذا 
م يبع بالتأخير ويطلب به مليئآ ثقة فليبع ويستشهد » وإن أخذ الرهن 
في يده هم فليشارط فبه الراهن ما تصيبه الآفات » وإن لم يشارطه على 
ذلك فو ضامن لما هلك من الرهن »واه أعلم . والوكيل برهن بوكالة 
من تصمم وكالته » ومن أحاطت الديون ماله يحوز رهنه وأفعاله في ماله , 


قوله : إلا بقدر حقه» أي لثلا يضيع ذلك الزائد على المتم إذا ضاع الرهن 
لأن القاعدة أن المرتهن أمين في الزائد » فإن فعل الخليفة فالظاهر أنه ضامن 
التعدية » والله أعم . 

قوله : فبو ضامن لا هلك الخ . يعني على قول بعض أصحابنا » والختار عند 
این رکه قول من قال : لا يضمن وإن فعله جائز » ومن قال : بالتضمين » قال : 
يضمن الثمن ‏ وال أعم . 

قوله : إذا رأوه صلاحا » يعني ولا يضمن كما يدل عليه المقابلة » ويدل علبه 
أيضاً كلام أي عبد الله رحمه الله في باب: بيع الدين فليراجع > وإن فرض المسألة 


في الو كىل . 
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لأن الدين متعلق بالذمة » ذمته مالل يحجر عليه الحا م » فإذا حجر عليه 
صار محجوراً عليه » والله أعل . وأما المرتهن فكل من صح أن بکون 
راهناً صح أن يكون مرتهناً » وأما المرهون فإنه يصح أن کون و 
قابلاً للبيع عخالفاً الثيء المرهون فيه » مباح التصرف الراهن لا جل أنه 
ملكه أو لأجل أنه قام مقام من يملكه مثل إذا كاف خليفة اليتيم أو 
الحنون أو الفا أو لأحل اف قعل أمر من ملك + سر اء كان قبل الفعل 
أو بعده إذا وقع على إجاز ته ويكون إقراره في يد المرتهن من قبل 
الراهن شرط أن يكون مقبوضا غير ممنوع بحق الغير فيه . 

قوله : فإنه يصح أن يكون معنا » هذه العبارة لا تفيد المقصود » ولع 
النسخة فإنه يحب أن يكون» أو فإنه إن كان أو فإنه يصح بأن يكون أو نحو 
ذلك فليراجع » وأصح نسخته رحمه الله على هذا الأخير . 


قوله : معبنا » المراد بتعينه تحققه وتصنه في الخارج حتى لا يصح رهن ماف 
الذمة كالد , ل لات 
فبه » وإن تصرف فبه فسد كما سبأتي . 

قوله : كان قبل الفعل أو بعده » أي سواء كان أمر من ملك سابقا على 
الرهن أو متأخراً عنه» إلا أن المتأخر في الحقبقة يسمى إجازة > والل أعل . 

قوله : في يد المرتهن من قبل الراهن » نفى به ما دخل في يده قبل الرهن 
علىالتعدية مثلآ»قلا بنافي ما سبأق منجواز كون الرهن فيد المسلط ٤و‏ اك أعل. 


اهاب 


وَإعًا اشر طا أن بكرن معا لأن رهن الدين لا حوز :وما كن 
في الذمة لا يصح فيه القبض > وكذلك رهن الشفعة والطلاق . وإغنهماأ 
اشترطنا أن يتكون قابلاً البيع » لأن ما يحل بيعه يحل رهنه » وما لا يحل 
عه لا بحل رهنه » إما بمعناه وإما معنى غيره » فالذي بمعناه كامحرمات 


ل 


لعي نكالمبتة والدم وما أشبه ذلك » وكذلك المدبر والمكاتب » لأنه حر » 
والذي على غيره مث لالغرر إذا دخل 0 النيء المرهون ا المبيع » كألابن 


قوله : لا يوز وما كان في الذمة الخ» لعل لا يوز لأنه في الذمة وما كان في 
الذمة الخ إلا ان يقال تلك مقدمة مطوية . 

قوله : لان ما يحل بمعه حل رهنه وما لا يل ببعه لاحل رهنه» كل من 
القضىتين أغلسة »فإن الاولى تقض بالثهار على الأثجار والصوف والشعر ؟والثانية 
يحواز الجهل في الرهن كما ذ كره بعد . 

قوله : إما بمعناه »أي لذاته لازما بالذات لا بزول . 

قوله : وكذلك المدبر والمكاتب لآانه حر » فيه إشارة إلى اختار القول 
بعدم جوازه » وذكر في كتاب الوصابا في ذلك خلاف »> واختار القول يعدم 
الجواز حمث قال: ولا يحوز بسع المدير ولا هبته» وفي كتاب أبي عبدالله أيضاً: 
واختلف أمحابنا في بيع المدبر» قال بعضهم : بيع المدبر جائز في العتق لأبوت 
الرق عليه والتدبير عتق بالصفة ما لم تقع الصفة فالرق ثابت والبيع جائز» وقال 
آخرون : لا جوز بيع المدبر إلا للعتق ويحوز ببعه عند هؤلاء في الدين ويكون 
في المصر الذي يكون فيه المدير » قال بعضيم : لا جوز بيعم المدير على حال الى 
أن قال : والصحمح أنه لا جوز بيع المدير الخ . 
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في الضرع » والبصل والثوم واللحمني الأرضء والخل في بطن أمه 
ومانة ذراع ها ا ردقد اننا عل دكن اروق كات المفوع 
ولا معنى لإعادته ها هنا لأن البيع في هذا كل هكالرهن » وكذلك الثار 
على الأشجار والصوف والشعر على لعن لوز رها ادر كت ليان آم 
ل تدرك» لعدم القبض المشروط في الرهن» وأما إنرهن له فدانا يساوي 
مائة دينار في عشرين ديناراً أو أقل أو أ كثر » ثم أراد اراهن أن برهن 


قوله : والسلحم > يعني بالحاء المهملة کا في بعض النسخ لا بالجم کا في يعضبا 
لأنه غير مناسب هنا لأن معناه الطويل » وأما السلحم بالحاء فقال في القاموس : 
السلحم كحعفرة نبت » ولا تقول تلحم ولا سلحم أو لفة وسمءت أنها اللفت 
والله أعلم . 

قوله : لأن الببع في هذا كل كالرهن » لعل في العبارة قابا * والأصل لأن 
الرهن في هذا كله كالبيع لأن المراد تشبيه الرهن بالبيع وال أعلم فلبحرر . 


قوله : لا يحوز رهنبا » وأما الببع فبجوز بشرطه المتقدم وال اعم 
فليراجم . 


قوله : فداناً يساوي مائة دينار الخ» ينظر مل تخصص الفدان بالذ كر 
للإثارة إلى أن هذا الحكم خاص بالأصول دون النتقلات لاختلاف القنض فما 
لأن القبض في الآصول مرد التخلية بينه وبينها فيمتبر قبض الثاني بخلاف 
المنتقلات © أو المراد فرض المسألة فقط فبجري ذلك المنتقلات e‏ الظاهر 
والله أعلم فلبحرر . 
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تلك الزيادة التي فمه عن حقالمرتمن لغيره فلا حوز له ذلك؛ أذن له المرتهن 
أو لر يأذن له » لأن تلك الزيادة مجبولة ولا يدري هل تصم أم لا ؟ ولعلا 
لاتصم لاختلاف في الأسعار والته أعل . وجو ز بعضهم أن يرهن تلك 
الزيادة إذا أذن له المرتهن في رهنباء وبجعلون أجلاً يببعها على أجل: بسح 
الرهن الأول أو بعده » ولا يجعلوه قبله لأنه لا تجوز البيع للآخر حتى 
يستوفي المرتهن الأول حقه » فإذا باع الأول واستوفى حقه » فما بقي في 
الرهن من حقه فهو حق المرتهن الثاني » وإن لم ببق شيء فلا شيء للاخر 


و بلبع الراهن ماله » وإن ذهب من الرهن شيء فبو ف هال ا ال 


قوله : لغيره » مفبومه أنه جوز رهن تلك الزيادة للمرتهن في دين آخر » 
وظاهر العلة يقتضي المنع مطلة) عند القائل به لآن الاختلاف بالاعتبار بازلة 
اختلاف الذات والله أعل فلبحرر . 


قوله : لأن تلك الزيادة مجبولة الخ» الظاهر أن فبه علة أخرى أيضا وهو 
أنه إذا أذن له في ذلك فقد تصرف في الرهن “ والقاعدة أنه متى جالت دد 


الراهن في الرهن بطل الرهن والله أعل . 


قوله : فو من مال المرتهن الأول» لعل هذا مبني على أن ما ذهب من الرهن 
يعتبر من دين المرتهن ولا يذهب على الراهن إلا ما زاد » وهذا هو المصدر به فما 
سباق © وذهب نمع إل أن ما كان زائداً عل قدو الاين إذا ذهب كوت من 
مال الراهن » وانظر هل يتأتى ذلك هنا أو لا يتأتى ؟ والظاهر الثاني لأنه قد 
رضي أن يكون له في الزيادة تعلق» فما ذهب بحسب من حقه والله أعلم فليحرر. 
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فما زاد عل مال الأول فهو من مال الثاني وإن ذهب كله فقد ذهبت 
عتروي جيب و اه ال لاعن ر و 
في حقه فجاز أصله سائر الأموال » والحبل الداخل فما لا ببطل جوازها 
کا لا ببطل جبل قبمة الرهن فلعله لا يتكون فبه وفاء الدين » أو لعله 
يذه كله فلا بيبطل بذلك لأنه موجودء وهذه العلل كلها أطوار فيه والله 
أعلم . وفي الأثر في هذه المسألة : وأما إن انمسخ الرهن من يد المرتهن 
الأول أو أبرأه إلبه الراهن أووضع عنه حقه أو فكه الراهن من عنده 
فالله أعلم . وبعجيني أن يكون مال الثاني في الزيادة على حاله والله أعل . 


قوله : وأصل هذا القول» يعني وهو القول يحواز رهن الزائد . 

قوله : لآنه» لعله أنه لآنه الخير بنفسه > فالضمير راجم الى الزائد على قدر 
رهن الاول . 

قوله: في حقه “أي في حت عليه فالإضافة لأدنى ملابسة والله أعلم فلبحرر. 

قوله : وال جل الداخل الخ . هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أنه. كيف 
رهن تلك الزيادة مع وجود الجهل فبها . 

قوله : فلمل لا يككون الخ . هذا بمان لجبة الجبل فى الرهن : 

قوله: أو أبرأه إلمه الراهن » المناسب ا بمده المرتهن بدل الراهن وال أعل 
فليراجم . 

قوله : فال أعل» أعني في حك تلك الزيادة . 

قوله : في الزيادة على حاله» يعني کا وقع عليه الاتفاق أولاً . 
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وكذلك رهن العبيد والإماء والمصاحف عند أهل اللكتاب » لا يجوز 
كا لا يجوز بيعبا » وأما شرطنا بأن يكون خخالفاً الثيء المرهون فيه 
فذلك إذا رهن له ما يدرك عليه في حقه وبح له الحاكم مثل الدينار 
ا لجنس بالجنس › والدرام في الدراهم » والشعير في الشعيرء والقمح في 
القمح » وذلك فيا يوجبه النظر , لأنه أشبه بيع الربا» في جبة الجنس 
والزيادة والأجل » وأما رهن الجنس في الجنس ان اختلف الجنس في 
نفسه مثل أجناس التمر والدنانير والقمح وما أشبه ذلكء فلا بأس به لأأنه 
مختلف » والختلف يحتاج الى البيع » وقد ذكر في بعض الآثار : ويجوز 


قوله : فذلك إذا رهن له ما يدرك الخ . الأو'لى أن يقول : فذلك أن لا 
برهن له ما يدرك الخ . لآن المتمادر تصوير اللخالفة » ويحتمل إبقاؤه على ظاهره 
وعل قشلا محترز الشرط » إلا أن الأولى التنسسه عله بأن يقول مثلاً : وأما 
شرطنا أن يكون غالفا للشيء الارهون فيه » فينفي أن يكون موافة) وذلك 
إذا رهن الخ . 

قوله : والشعير في الشعير » والقمح في القمح » أي إذا حصل الاتحاد ينها 
من جميع الجهات بدليل ما بعده وذلك لآن الحام لا يحم به عند الاختلاف في 
بعض الصفات واللهأعل. إلا أن تشبيهه بيعم الربا يقتضيالمنع في الجذس مطلةا والله 
أعلم فلبحرر ؛ اللهم إلا أن يقال المشبه لا يقوى قوة المشبه به من كل وجه والله 
أعل فلىحرر . 

قوله : يحتاج الى المع » يعني فلا يحكه الحا وکل ما لا يحم به الجا کم في 
ذلك الحى بعد مخالفاً . 
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رهن الخلاف في الخلاف والوفاق في الوفاق > فعلى هذا اقول عوز لأنه 
رهن في حق ولیس ببيع والله أعلم . 

اا توطنا بأن کون مباح التصرف لاراهن بملك أو بأمر من 
ملك » لأنه إذا رهن رجل لرجل رهناً ولس للراهن فيه شيء يومئذ » ثم 
دخل ملكه بعد ذلك بوجه من وجوه الأملاك » فلا يجوز ذلك الرهن 
عع غد رة اة بعد نذا ملك اا على الببع ؛ وقد نمى مشا عن 
ببع مأ ليس معك » و كذلك سائر العقود من اة والوصمة والقسمة 
والكراء . وأما إذا رهن ما ليس له بإذن مالكه فلا بأس » وكذلك إذا 
رهنه بغير أمره ثم جوز له مالكه الرهن بعد ذلك » والدليلعلى ذلك 


قوله : ولیس بمبع» يعني فلا يازم فيه ما ذ كر من الربا . 

قوله : بلك أو بأمر من يلك » لقيامه مقام من يلك كا تقدم . 

قوله : لأنه » لعله فلآنه لأن حذف الفاء في مثل هذا غير مقدس . 

قوله : فلا يحوز ذلك الرهن الخ وذلك لأن تلك العقدة فاسدة» وهذا ظاهر 
إذا عم المرتبن بذلك وال أعل . 

ا ل 

له : وكذلك إذا رهنه بغير أمره ثم جوز الخ بنظر ما الفرق بين تجوز 

ماسب لشي عد قوع وین حول ارهن ي ملك الجن بعد لكأي 
أن يحمل ما هنا على ما إذا اشترط رضاء صاحمه»فحوز له بعد ذلك مخلاف الأول 
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حددث عروة الباورق ی( دفع له النبي ا ديناراً و افر ان دشري 
له به أضحة » فاشترى له شاتين فباع أحرههما دفاو ة اال البي ما 
شاة ودينار» فأجاز له النبي اة الفعل )'' '»وهذأ إنما يكون فيما يو جبه 
النظر في غير الأصولء و أما الاصول فلاءوالفرق بين الأصل والمنتقل في 
هذا لأن المنتم ل القاعد فمن كان ني بدهلا نهغير معروف لأحدء والمد دلملة 


فالرهن كالبيع إن اشترط رضاء صاحبه أولاً توقف على إجازته » فيجوز إرف 
أجازه ويبطل إن أبطله علىالراجح وإن ل يشترط بطل مطلقاءإلا أن الاستدلال 
بظاهر الحديث يقضي الجواز »> وإن م يشترط الرضا أولآ»اللبم إلا أن ينظر في 
الاستدلال بالفرق بين الحديث وما نحن فمه بأن الحديث فعل فه ما هو مصلحة 
للغائب فكأن الشرع أباح له ذلك ابتداء»لآن من قواعد الشرع أن الغائب عله فما 
يصلح له وما تحن فبه لس كذلك » إلا أن سباق كلامه بعد يقتضي أن المنتقل 
يحوزإتمامه وإن لم يشترط رضاء صاحبه 4و كلامه فبا تقدم في العقيدين يقتضي أن 
الخلاف يبع مال الغير هل ينعقد أو لا إذا اشترط رضاء صاحبه ؟ وظاهره أنه 
لا فرق بين المنتقل وغيره والله أعلم فلبحرر . 

قوله : وهذا؛ أي وهو رهن مال الفير بغير أمره أي بغير اشتراط رضاه 
أيضا على ظاهر كلامه إِنما يمكن الخ . 

قوله : وأما الأصول فلا » أي فلا ترهن إلا بأمر صاحيها أو باشتراط 
رضاه کا صرح به آخراً : 

قوله : والمد دلملة » الظاهر أن الأولى والمد دلبل » وإن كانت الىد مؤنثة 


. تقدم د کره‎ )١( 
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عل مالکد والاكا معروفء فاذا عرف لحد بوجه من وجوه الأملاك 
فلا يزيله عن حكه إلا معرفة خرو جه من ملك مالكه الى ملك من انتقل 
إلمه من وجوه الأملاك» ولذلك قلنا أو نقول في بيع الأصول: لا بد من 
نسبتها الى ملاكها في حين الببع لصح خرو جما من ملاكبا : فإذا كان هذا 
هکذاء كانت مر قو فة الى إذن مالكبا إذا باعبا أو رهنها من ليس بالك لها 
على هذه الصفة » وإن باعها غير منسوبة لمالكها فلا تصح بعد ولو جوزوا 
له فعله في ذلك لأنه باع ما ليس له والله أعلم . 

وأما شرطنا بأن يكون إقراره بيذ المرتهن من قبل الراهن ‏ لان 
من غصب لأحد شيئاً فلا تجوز أن يتكون رهناً بيد الغاصب مالم يقبضه 
منه ا مغصوب منه ثم بعيده في يده إن أراد » ولا ينتقل من مان الغاصب 


لأن الدلمل هو المرشد وما به الإرشاد » ذقول ملا : هذه العلامة دلءل على كذا 
والله أعل . 

قوله : من نسيتما؛ لعله لا بد من نسيتها . 
وإن كان ظاهر العلة بقتضي المنع مطلقاً والله أعم . 

قوله : بيد الغاصب» المناسب دبدد» وانظر ما الحكمة ى العدول منالإضمار 
إلى الإظبار لآنه هو الرابط بين الإسم والخبر والآمر في ذلك سبل . 

قوله : ولا ينتقل من ضمان الغاصب إلى الرهن » وذلك لان المضمون لا 
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الى الرهن حتى يقبضه منه ثم يرهنه له » و كذلك ما کان في يده بالوديعة 
أو بالعارية أو بالقراض » فلا ينتقل الى الرهن حى يقبضه منه صاحبه » ثم 
يرده في يد المرتهن على سبيل الرهن » سواء كان ذلك في يد المرتمن أو في 
بد غيره » فا كان أمانة فلا ينقل رهناً قبل القبض» 5 أن ماكان مضموناً 
فل الل الماك :بو اها توطنا ان ن غير منوع بحق 
الغير فيه » لأن من شرط جواز الرهن القبض » لقوله تعالى : ( فرهان 
مقبوضة 4 » فلا يجوز الرهن على هذا إلا وهو مقبوض . وفي الأثر : 


ينقلب أمانة لأن الرهن قد يكون فيه فضل ٠‏ والقاعدة أن المرتهن أممن فده 
والغاصب لا يككون أميناً فيا غصب والله أعم . 

قوله : أو في بد غيره» أي كاا-اط بأن بكون ذلك أمانة عنده أولاً فيقع 
الإتفاق على أن يكون رهن) فلا يصمح ذلك أيضا حتى يقبض منه ورد إلمه 

قوله: قبل القبض» أي على جبة كونه رهناًء فلا يقال هو مقبوض عندهلآن 
ذلك على جبة الأمانة فلا عبرة به في الرهن» وسبب ذلك أن الرهن بما فيه إذا 
ضاع فيكون ما يقابل حقه من ضمانه مم أنه غير متعد » فلو بقي على القبض 
الأول م يضمن لآنه أمانة » والأمانة لا يضمتما إلا بالتعدي» والمفروض انتفاءه 
والله أعل . 

قوله : مقبوضاء أي بيد المسلط . 
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وإذا ارتهن الرجل دارا وقبضها بإقرار الراهن ولم يعاين ذلك الشهود ؛ 
وقوله : إن إقراره في ذلك جائز عليه » وإن جحده يوم تخاصم إن كان 
الدار في يد الراهن يوم تخاصم » أو الواهبء فإنه يتقضي عليه بها ويدفعبا 
إلالمرتهن أوالموهوبة له أوالمصدقة عليه وبه تأخذ. وكان ابن عباد يقول: 
لا بحوز ذلك باقرار الراهن حى بعان ذلك الشبود » فبذا من ابن عباد 
دل ان قرط الفط ق ارف هن قوط ضعت بورع قول الاحرين 
من شروط تامه » وذائدة الفرق من قال: شرط صحة إذا لم بقع القبض 
م يازم الرهن الراهن:ومن قال: شرط تام بام الرهن بالعقد و يحب رالراهن 
على الإقباض . وقد اختلف العاماء أيضا في صفة القبض » قال بعضهم : 
القبض ما يقبضه الرجل ويكون في ضماته » وصفة القبض في الأصل عل 
هذا القول أن يأخذ المرتّن من الراهن مفاتيحه » فتتكون بيده إذا كان 
الرهن دوراً أو بيوتا أو ما أشبه ذلك من المساكن » و إذا كان فداناً أو 


قوله : وقوله » فلعله فقوله » والضمير راجم لابن عبد العزيز . 


قوله : من شروط تامه » أي كباله » فبو مستحسن فملزم الإتبان بالرهن إذا 
اشترط وإن لم يكن مقبوضاً . 


قوله : لم ياذم الرهن الراهن» أي لا يلزءه الإتبان بالرهن . 
قوله : أيضاء أي كا اختلفوا ني القبض هل هو شرط صحة أو شرط تام . 
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اوو ن الأصول فليخرج منه أجير الراهن ويدخل 
أجير المرتهن فو قبضه أو ما أشبه قبضه » ولا يجوز على مذهب أصحاب 
هذا القول رهن جميع النسميات من جميع الأشياء لعدم صحة اقبض في 
ذلك عندم » وكذلك العطية عند من اشترط فما القبض »و بعض” وو 
رهن الأسمية الشريك دون غيره لأن الشريك يصح قبضه في ذلك » 
لكون الثنيء جمبعاً في يده » وحجة صاحب القول الأول أن الشريك 


إذا كان جوز له أن يبع سهمه لغيره فيبطل القبض حيثكان غير مستحق 


قوله : فلمخرج منه أجير الراهن الخ» أي إن كان الأجير هو الذي يتعاطى 
ذلك وإلا فعلا ذلك بأنفما لمتحقق القبض والله أعل . 

قوله : فبو قبضه» أي فإذا فعلا ذلك فبو قءضه » والمناسب أن يجعل جواباً 
لقوله : وإذا كان الرهن » ويكون معنى قوله : فلىخرج ويدخل فخرج ودخل 
على حد فو فلممدد له الرحمن مدا 4 فإنه انشاء في معنى الخبر . 

قوله : لغيره » أي غير المرتهن . 


قوله : فسبطل» لعله بطل . 


قوله : حمث كان غير مستحق الخ» هذا ظاهر إذا رهن التسمسة عند غير 
الريك وطلب من شريكه أن يكون الميع في يد المرتهن على أن تكون 
حصته أمانة عنده كا سبأتي في المثال . وأما إذا كان الرهن عند الشريك فلم 
يتعرض له مع أنه المدعي» والظاهر في علة البطلان بالنسبة إليه أن يقال مثلاً: 
إن الشريك المرتهن جوز له أن يسبع سهمه “فإذا باعه زال قبضه»وإذا زال قبضه 
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لأن من شرط صحة الرهن أن يكون مقبوضاً حق» فإذا زال عنه القبض 
بحق بطل الرهن » ومشل ذلك لو رهن لرجل سمه في الشيء المشترك 
واشترط على شريكه أن يتكون الشيء المشترك جميعاً في يد المرتبن على 
أن کون سهم شريكه في يد ا مر تن على سبيل الأمانة» لكان الرهن غير 
جائزء لأن القبض لم يكن بحق لجو ازارتجاع الشريك سهم شر كه منه» 
وكذلك كل مالم يكن الرهن فيه مقبوضاً في بد المرتهن بحق » و كذلك 
زوال القبض بغير حق لا تبطل الرهن » مثل إن غصبه من بد المرتهن 
غاصب » فلا يبطل الرهن بذلك لأن الغاصب إنما يريد القبض بغير حق » 
فإنقالقائل:ماالدليل على أنزو ال القبض بحق يبط لالرهن؟ قيل له: الدليل 
عل ذلك لو قال الراهن لامرتبن: أرهنه بدينك لكان ذلك عا ببطل الرهن» 
بطل رهنه» وذلك أن قبضه للرهن تابع لقيضه ماله» فإذا زال قبضه عن المتبوع 
زال قبضه عن التابع والله أعل . 

قوله: واشترط على شريكه » أي سأل منه ذلك» لأن حقمقة الشرط لاتتأتى 
هنا وال أعم 5 

قوله : على سمل الأمانة» أي وأما لو کان على سبيل الرهن فإذه يصح في 

قوله : لجواز ارتجاع الريك سهم شريكه منه» المناسب للظاهر أن قول 
ارتجاع الشريك سممه منه يعني لكونه أمانة عنده > ويحتمل إبقاؤه على ما هي 
عليه ويكون المراد بالشريك الذي له الإرتجاع هو الراهن لأذه هو الذى جمل 
سهم شريكه أمانة عند المرتهن والله أعلم فليراجم . . 

قوله : ارهنه بدينك» يعني ففعل ذلك حتى يصدق عليه أنه زال القسضمن 
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فا ما يذل أا من قائلة .أن قوط القن ارهن من :شرل غاب 
والله أعلم. وفرق بعضبم بين الأصل والمنتقل في هذاء فأجاز ره نالنسمية 
من الأصل ولم يجوزها في غير الأصل » فلعل هذا منبم استحسان › أن 
قيض الأصل ليس كقبض المنتقل » وقبض الأصل رفع اليد عنه» وهذا 


بده يحى» وإلا فكيف يصدق علبمه ذلك» وعكن إيقاءه على ظاهره لمتاسب ما 
استنيطه المصنف رحه اشمن هذا الكلام بقوله» فبذا ما يدل أيضا من قائله الخ. 
فإنه رحمه الث حل على ظاهره وحمل الرهن سطل محرد قوله لامرتهن : أرهنه 
بدينك» إلا أن الظاهر يحتاج: إلى تقدير شيء لا بد منه وهو رضى المرتهن» وأما 
لو قال له : أرهنه ولم برض بذلك فالظاهر أنه لا ينفسخ > وإذا تم هذا فقد دل 
هذا الكلام من قائله أن القيض في ارهن شرط تام لا شرط صحة © وذلك ينظر 
إلى المرتبن الثاني الذي له الدين على المرتہن فإنه دصح له هذا الرهن وإن م 
بقيضه من المرتون بالفءل » ويقضي له به إن أراد وال أعل فلبحرر فإنه في غاية 
الخفاء . 

قوله : ول يحوزها في غير الأصل» ظاهره ولو / تكن فيه القسمة فلا بكون 
الرهن على هذا كالبييع فيفارق القول الذي بده فلا جوز في التسمية من جل 
وحمار ونحو ذلك والله اعام . 

قوله : فلمل هذا منهم استحسان > التعيير بالاستحسان يقتضي عدم ظمور 
الدليل في الفرى بين الأصل وغيره مع انه ظاهر » فااناسب أن يقول مثلا: وإنا 
فرقوا بين الأصل وغيره لآن قيض الاصل الخ . وهذا إا يصح إذا قلنا إن 
الاست<سان لا دليل معه ا في الموضع ؛ وأما إذا قلنا إن الاست<سان لا رد معه 
من دال حتى مكو ن وا كا في السؤالات فلا برد ما تقدم دل حمل هذا » 
الدليل علة الامتحسان وهذا هو الظاهر وال أعم . 


~۱0 = 


موجود في الكل والبعضء وهو المعمول به عند أصحابنا » وقال البعض 
الأ خر : القبض في الرهن كالقبض في البيع > وکل ما يجوز ببعه يجوز 
رهنه کا يجوز ببعه » ولا يجوز رهن الدار أو البيت أو الحانوت إذا كانوا 
في الكراء » وكذلك العبد والامة والدابة وغيره ممن يحوز رهنه» 
فلا يجوز إذا كانوا في الكر اء › ا وا ا عن اا ألا 
کون منوعاً عق الغير فئه » و كذلك سعه وهبته وصداده و كراؤه لغير 
المكري الأول لا يحوزء لأن هذا كله ما يوجب تسليمه» والحق المتعلق 
به يوجب المنع ؛ فصح الفعل الأول و بطل الفعل الثاني و الله أعل ش 


اما الثيء الذي کوز شه الرهن فهو بالل مال مضمون» سبو اع كان 
معيناً أو في الذمة » والمعين مثل العارية » و المضمون في الذمة مثل أثمان 
المبيوعات وعناء الإجارات وارش الجنايات ومهور النساء > بشرط أن 


قوله : المحكري» لعله المكتري . 

قوله : مال مضمون > أي حقيقة كالدين أو حكما كالعارية إذا اشترط فما 
الرد أو الضمان » وإلا فحقيقة المضمون ما كان في الذمة فقط والمعمنات لا تقملبا 
الذمم لكنما إذا تلفت انتقل ضانا إلى الذمة فجعلما مضمونة ذا الإعتمار 
وال عل . 


قوله : المبوعات» الأولى المسمات . 


N 


يكون هذا كله مفروضاً معلوماً وكذّلك يجوز في الحو الات والضانات 
في القرض دون السلٍ » وقد ذكرنا ذلك وما فيه من الاختلاف في باب 
السلم. وسواء كانت هذه الديون كلا مؤجلة إلىأجل ومعجلة قدحل أداؤها 
فان قال قائل: أرأيت إن کان رهن له رهناً في شيء غير معلوم مما يرجع 
إلى القيمة» على أن يبيعه ويتكون في يده ثمنه» فإذا عرف ماله على الراهن 
بقيمة العدول قضى حقه ما في يده من ثمن الرهن » قبل له : فهذا إا 
يمكن جوازه فيا يوجبه النظر على المتامة و الله أعلم . 


ولا تجوز ارهن في جح الأمانات ممل المضاربة واأوديعة والرسالة 


الوجه » لأن من تمن بالوجه ليس عليه إلا أن يحضره بنفسه والله أعلم . 


قوله : قد حل أداؤها » الظاهر أنه قد في الأؤجلة »> وهذا إذا لم يشترطه 
ابتداء وإلا حاز مطلقاً . 

قوله : بقسمة العدول > فيه اشارة إلى أن ما برجع إلى القبمة لا يحزىء فيه 

قوله : على المتاامة» أي يتان ذلك بين بغير حكم حاكم لأن الحاكم لا يحم 
بصحة الرهن إلا إذا كان في معنن وهذا ليس كذلك والل أعم . 

قوله : إن تلفت» أي إلا بالتعدي أو التضببع . 


— ۷ 


ولا يجوز رهن فى رهن ولو کان الدين يحبط بها جميعاً » فالأول منه) 
رهن والثاني 2 ولا يذهب الدين بذهابه » فإن قال قائل: أرأيت 
إن باعه وقضى منه دينه أبجوز ذلك ببعه أم لا؟ قبل له: إذا كان متفقاً على 
ذلك وباعه فبو جائز » وجوازه من جبة الإذن لا من جبة الوجوب 


واللزوم والله أعلم . 


قوله : بها جميعا الخ» أي يساوها معا» وإما م يحز الرهن فيالرهن لأنالرهن 
إنما يصح فما يضمن > والرهن لا يضمنه المدين إذا ضاع بل ضمانه من المرتهن 
والله أعم 3 

قوله : إذا كان اتفاقب) على ذاك الخ» يعني فمو بمنزلة المتامة لأنه لا حكمه 


الحاكم وال أعم . 


ما 


باب في صفة عقل الىرهن وشر وطى 


وفي الأثر : وإذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل + وأراد أن 
رهن داوكا بو e NE‏ امراك 
الشبود فيقول الراهن لهم : فلان ابن فلان أو هذا الرجل يشير إلمه » له 
عل عشرون ديناراً أو ثلاثون أو ما أشبه ذلك من الدتانير أو الدرام أو 
غير ذلك » من بیع كذا وكذا لشيء يسميه وهو مما جوز ببعه الى أجل ؛ 
والأجل يشا الشبر الفلاني والمقبل حل على ماله ورهنت الفدانالذي لي 


باب في صفة عاد الرهن وشروطه 
قوله : دين إلى أجل» هذا فرض مسألة فقط» لآن الرهن يجوز في المعجل 
والأجل كما تقدم . 
قوله : مما يحوز بمعه إلى أجل» أخرج به الذهب والفضة . 
قوله : حل على ماله» لعله فإذا جاء حل علي الخ وو ذلك»فليراجع صحة 
النسخة هكذا فىجعل جواب شرط مقدر . 


— ۱۹ - 


في مكان يسمى بكذا و كذا كوول ا ا ال الاين ءرما 
يباع على الأجل و بعد الأجلء وأجل بيع الرهن أو هذا الرهن على أجل 
هذه الدراهم » ويحتاج أن يستثني ما في هذا الفدان من القبور والمساجد 
وبخط عليهم › وكذلك يذكر ما فيه من البيوت والغيران والأجباب 
والصباريج؛ وبستثني ما فيه من الثار المدر كة كم يفعل في البيع» وقد 
ذكرنا ذلك في بيع الأرضين ولا معنى لإعادته » وكذلك الشهود إذا 
أرادوا أن يشبدوا به فلا بد هم من ذكر ما يحدث فيه من الثار والزرع 
الامو الحو :ا حول مه وا تقض ةل ذلك أا ولا يدوا 
ه حت يبتو | أن تلك الشهادة عندم بالصفة والبتات» وذلك لأن الأشماء 
تعرف إما بالمشاهدة والبتات» وإما بالصفة واللقبء فعليهم أن يدينوا 


قوله : على أجل هذه الدراهم > أي إن كان لها أجل وإلا فيجوز أن الرهن 
في الدين العاجل» ولا يحوز أن ييكون لارهن حيذئذ أجل على الراجح كا سدأتي 


والله أعم : 


قوله : ويستثنى ما فيه من الثار المدركة» لعله على القول بأنه لا جوز بسع 
أشاء تلفة بثمن واحد لأنها صارت سلعة مستقلة » فإن اتفقا أن تكون رهن 
ان بعد الإستثناء فالظاهر أنه جائز والله أعل فلبحرر . 


قوله : أن يشهدوا به » أي بالفدان عند حلول الأجل إذا احتبج إلى ذلك . 
قوله : بالصفة إذا م يشهدوا بالبتات » أي بالقطع إذا شهدوا . 


کت 


ذلك » وهذا في الببع والهبة والصداق والوصية » وأما الرهن فلا يحتاج 
فيه الشبود إذا أرادوا أن يبلغوا الخبر عليه عند الحا كر إلى ذكر الصفة 
والبتات » لآن الحا كم لا يحتاج فيه إلى إرسال الأمناء لأنه ليس بخروج 
ملك والله أعل . 

وإذا تمت شهادة الشبود على الفدان عند الحا كم ا ذكرناء فلا 
يحكمه ولا يقعد فيه ولا يحلف عليه حتى يبعث أمينين يرو نه أو براه هو 
بنفسه لثلا يعمل جل منه بذلك» والعمل لا يصح إلا بالعل » وهذا فريضة 
الله على الحا كم الله أعلم . 

ا ارا من المسا كن ا والخمامات 
والأجبان » إذا أراد الراهن أن برهنبا لامر هن 04 فا زه برهتهأ له يكبا 
وا ا الببع واهبة والوصة والصداق » وقد ذكرنا هذا في 
باب البيع؛ والتسمية من المقصود حكمما كحكمه ني جيم ما ذكرناء وأما 


إن أراد أن يرهن له جمبع أصله في حد معروف أو نصيب معروف منه › 


قوله : والتسممة من المقصودكأي عند من جوز رهنها وهو الراجح كا تقدم. 

قوله : في حد معروف “أي في بلد مروف أو حية معروتة 1 موصع 
معروف أو نحو ذلك» فمو حال من جيم أو من أصله وليس صرف لغير الرهن 
وال أعل . 


1/6 4ه 


فلا يرهنه له حتى يذ كر له بكله وکل ما فيه من الناس الى النأس» و يحده 
ا حدودء ولا يحتاج إلى ذكر ما فنه م نالأجباب والابار والقبور 
والأتهار والمساجد » وقد ذكرناهذا في باب البسع » وبالخملة ان جميع ما 
يحتاج إلى ذكره في الببع بحت اج إلى ذكره في الرهن نسقاً بنسق » 
وكذلك الشرود أيضاً إذا أرادوا أن يشبدوا بالدمنة » فلا يضيق علييم 
ذكر ما يحدث فيها من الغار والشجر والبنيان وغير ذلك من الأشياء 
الحدثات الي بحتاج إلى ذكرها في المواضع الخصوصة , أحدثت فيها أو 
زالت منه لأنه خصوص » والخصوص معين بخلاف العموم » والعموم 
بصلح دخول الخصوص فيه ولا يبطله؛ وله _ذا ليس عليهم فه 
من ذكر الصفة والبتات شيء › وهذا أيضاً لئلا يدخل على الشبود شيء 


قوله : من الناس إلى الناس ويحده له» تقدم بمان معناه فليراجم . 

قوله : والقبور والأنجار الآوألى تقدم الانهار على القبور كما هو ظاهر . 

قوله : وبالملة» أي وإن عبرنا بعبارة مجملة وتر كنا التفصل » والمناسب أن 
بقول فجميع بالفاء » ويترك إن > والله أعلم . 

قوله : نسقا بنسق» إلا في ذ كر الصفة والمتات . 

قوله : ولهذا لبس عليهم فيهمن ذكر الصفة والبتات شيء4لعلهذا في البسع 
والمبة ونحو ذلك » وأما الرهن فقد تقدم أن الشهود لا يحتاجون إلى ذلك في 
الخصوص فكيف يتوهم ثيوته في العموم والله أعل فلمحرر . 


— ۷۲ = 


من ذلك وقد أمر وا أن يأتوا بالشبادة على وجبها » وكذلك الحاكم أيضاً 
إذا أراد أن يحم لأحد بالدمنة أو يقعده فبا أو يحلفه عليها فلا يحتاج إلى 
ارسال الها الله اغا 

! ! 


فصل : 


وقي الأثر : وما يجوز أيضأ لامر هن من شروط الرهن عند عقده 
أنيقول له الراهن:الرهن في بده إلى آخر حقه»وليس لي بقمة أو زبادة إلا 


قوله : وهذا أيضا الخ » إنمام يلزم الشبود بذ كر الصفة والبتات نفب 
للتحريج عليهم في العام إذا أرادوا بيانه لأنهم رما يخطئون فبضر ذلك بشهادتهم 
وقد أمروا أن يأتوا بالشہادة على وجبها وال أعل . 

قوله:فلا يحتاج إلى إرسال الأمناء “أي لما في ذلك من الحرج يخلاف الخصوص 
والله أعل . 

فصل : 

قوله: في يده إلى آخر حقه الخ» فبه التفات من الخطاب إلى الغببة أو يكون 
ليس فبه ذلك لكن المناسب حمنئذ أن تكون النسخة أن يقول همم الخ يعني 
للشبود فلير اجم . 

قوله : وليس لي بقمة الخ» معناه يباع الرهن كله ولو زاد على قدر الدين “ولا 
يكون للراهن إلا ما فضل من الذهب والفضة بعد قضاء الدين » يمني إن يسم 
الذهب والفضة» والحاصل أنه لس له إلا الفاضل من الثمن وإنما نص على الذهب 
والفضة لأنها أثان الاشاء والله أعل . فلبحرر . 


ê‏ بت 


في الذهب أو الفضة إن باعه بنفسه فله » وإن أمر أن يبيعه فله » وإن لزمني 
فله » وإن لزم الرهن فله » و المعنى في إن لزم الرهن فله » إن باع الرهنفله 
وليس عليه شيء ما تصيبه الآفات من ذلك الرهن . والحاجة لامر تهن أن 
بشترط أن بكون الرهن بيده إلى آخر حقه » لأنه إذا لم يشترط ذلك 
إذا قبض من الراهن شيئاً من دينه » وإنكان شيئاً يسيراً أزال الرهن من 
بده وانفسخ » والذي يوجبه النظر عندي أن جواز هذا الشرط يدل 


قوله : بأن باعه بنفه الخ قال شخنا خلافا لمذهب مالك »> فإنه لا يحوز 
إلا إذا أذن له بعد العقد» وأما إذا أذن له فى نفس العقد فلا جوز ٠‏ قالوا : لآن 
الإذن حمنئذ منفعة زادها الراهن له فمو هدية مدين وفبه تأمل انتبى. وجسه 
التأمل منع كونه هدية لشرطه في العقد أمراً مبا.) » والذي يظهر أن الأمر 
بالعكس لكن عندن ؛ الإذن يجوز في الببع مطلقا . 

قوله : والمعنى في إن لزم الرهن الخ» إنم فسر لزوم الرهن بيع لأنه لا 
معنى لإبقائه على ظاهره لكونه تحت يده . 

قوله : من ذلك الرهن > يحتمل أنه بدل من قوله: ما تصيبه » ويحتمل أنه 
صرف لقوله لتصيبه أي تأخذه وتعدمه › ولو قال : لدس علمه شىء من الآفات 
التي تصيب ذلك الرهن أي تنزل به لكان أظبر وال أعلم . ٠‏ 

قوله : والحاجة» مبتدأ وقوله لأنه الخ خبر . 

قوله : والذي يوجبه النظر عندي الخ» هذا النظر جاء به المصنف رحمه الله 
مماوضة صاحب الآثر في قوله والحاجة للمرتهن أن يشترط الخ حمث اطلق في 
الاحتياج إلى الاشتراط بل ذلك مقيد با إذا كان رهنا في الم كا يدل عله 


کلامه رحمه الله . 


— ١74 = 


أن الرهن يحتمل أن يتكون محبوساً في جلة الدين وفي أ بعاضه » ويحتمل 
أن يكون محبوساً في جملة الدين لا غير » ولولا ذلك لم يجز اشتراط 
المرتبن ذلك لأن الشرط لا بحل لمشترطه ما ليس له » لقو له عليه السلام 
من طريق عروة ابن الزبير عن عائشة : ( أنه خطب الناس فقال : بامعشر 
المسامين ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله › ألا من 
شرط شرطاً ليس في كتاب الله وإن شرطه مائة مرة ليس له شرطه» فإن 
شرط الله أولى وأحق ) ''' , فإذا كان الرهن محبوساً في جملة الدين وفي 
بعضه لم يزل محبوساً إلى آخر حق المرتهن » ولو لم يشترط ذلك أصله 
حبس التركة عن الورثة حتى يؤدوا الدَّين الذي على المبت » وإذا كان 
الرهن محبوساً في جملة الدين لا غير كان الرهن ينفسخ من يد المرتبن 
إذا أخذ من حقه شيب » لأن الرهن معلق إلى جلة الدين » إلا أن بشترط 


قوله : يحتمل» يعني والله أعل يحوز بدليل قوله ولولا ذلك م يحز . 

قوله : ما ليس له» أي ما لا يحل له شرعا وإلا فأصل الشرط إنما يكون 
فما لا يدرك إلا باشتراط كا هو ظاهر والله أعل . 

قوله : ولو لم يشترط ذلك» أي بقاءه الخ حقه بل كونه رهنا في الج لة كا 
بده رحمه الله . 


د ھ1۷ — 


المرتهن أن الرهن في بده إلى آخر حقه » وهذا القول عليه العمل عند 
أصحابناء والإجماع يعضده؛ لأنهم أجمعوا أن الرهن بباع في جملة الدينء 
ولم يجمعوأ أن يباع في بعضه والله آعل . 

والفائدة في جواز اشتراط اميق انل كوت لاغ فيه أو 
زيادة في الرهن إلا في الذهب و الفضة › ذل أن الد ن تر أن شا 
بجملة الرهن و بتو جه أن يتعلق بمقداره من الرهن عفإذا تعلق بجملة الرهن 
جاز أن بباع في الدَّين كله » ولو كان الدين أقل من الرهن » وإذا تعلق 
بمقداره من الرهن لم يجز لامر تبن أن يبع من الرهن إلا بمقدار دينه » إلا 
إذا اشترط ذلك» وهذا القول عليهالعمل عند أصحابناءو يعضده الإجماع 


قوله : وهذا القول» لعل المراد وهذا الاحتال لأنه م يصرح بأن في المسألتين 
قولين وال أعم . 

قوله : وم يحمعوا أن يباع في بعضه» يعني فلا يباع في البعض إلا في 
الاشتراط . 

قوله : بدل» لعله تدل بالتاء الفوقبة » لكن المحدث عنه جواز الاشتراط» 
فلو قال مثلاآ : وجواز اشتراط إلى آخره لكان أظبر . 

قوله : يتوجه» أي يحتمل . 

قوله : جاز أن يباع كله» يعني ولو من غير اشتراط . 

قوله : إلا إذا اشترط ذلك* أي تعلقه بحملة الرهن . 

قوله : وهذا القول» لعل المراد أيضاً وهذا الاحيّال . 
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أا اا لة الأولى» ومع هذا الشرط أيضأ لا ينبغي لامر تهن أن يعتمد 
ضرر ااراهن إلا إذا عسر عليه بيع البعض واف أعل . 


والقائذة أا في اشتراط المرتبن على الراهن إن باع الرهن فله » 
وإن أمر من يببعه فله » لأنه لو لم شترط ذلك لما جاز له أن يأمر من يبيع 
الرهن » فإذا أمر من بيع انفسخ من بده لأنه فعل بغير ما أمر به» أصله 
الو کاله لا يوكل ال وكمل و كملا غيره عا فل ما و كل عليه بغير إذن 
الموكل » فإذا فعل بغير إذنه خرح من حد الو كالة وصار فعله خير جائز. 
والفائدة أيضاً في اشتر ط المرتبن عل الراهن إن لزمني فله » وإن لزم 
الراهن فله» يدل على جواز ذلك» على أن الرهن بحتمل أن يكون براءة 


قوله : كااسألة الأولى؛ فبقال ها هنا أجمعوا على أنه يباع من الرهن بمقدار 
الدين ولم يحمعوا على أنه يباع كله» يعني وإذا كان الامر كذلك فلا يباع كله 
إلا باشتراط . 

قوله : إن باع الرهن الخ» صوابه أن يقول الراهن على قياس ما تقدم . 

قوله : لآنه لو م يشترط » الآو'لى ترك الام لكون ان مع صلتها هي الخبر في 
قوله والفائدة . 

قوله : فعل بغير » الظاهر أن الباء زائدة في المفعوله على حد ل ولا تلقوا 
باسك )م 

قوله : إن لزمني فله الخ » أي يقول الراهن ذلك . 

قوله : بدل على جواز ذلك الخ» هذا هو الخبر وليس فيه رابطا فليراجع > 
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الراهن» ويحتمل أن لا يكؤن براءة له فإذا لم يكن براءة جاز لامر تن 
أن يطال بدينه أ أراد الراهن أو الرهن » فسكون الرهن بيد المرتبن 
ثقة يحقه كالضامن بالحق » فالحق بتعلق بالضامن والمضمون عنه » فذهاب 
أحدهما لا ببطل الحق » وعلٍ القول الأول إذا ذهب الرهن ذهب الدين 
بذهابه » ويعضد ذلك قوله عليه السلام : ( الرهن با فيه )''' » ويكون 
براءة الراهن من الدين إلا إذا اشترط المرتهن أن يطالب أا أراد الرهن 
أو الراهن » فإذا لم يشترط ذلك » فإذا لزم الراهن دينه انفسخ الرهن ؛ 


لكن إذا ظبرت امعانى فلا مشاحة ف الآلفاظ»والمناسب أن يقول مثلا: والفائدة 
في اشتراط المرتهن أنه لو لم يشترط ذلك لكان الرهن براءة للراهن وذلك لانه 
يحتمل الخ والله أعل . 

قوله : أيها» هو بالضم لكون ا موصولة > وصدر الصلة محذوف > وقوله 
الراهن والمرتن بالنصب بدل من أي لكونها مفعول به . 

قوله : وعلى القول الاول» أي على الوجه الاول إذا تأملت وجدت ف المسألة 
قول واحداً فيه تفصيل وهو أنه إذا أطلق ني الرهن كان براءة ويذهب الدين 
بذهابه 2 وإذا اشترط لزوم من شاء منهما لم یکن براءة له ولا يذهب الدين 
بذهابه » إلا أن ظاهر الحديث أنه يذهب با فبه مطلقا » ولكن المصنف رحمه 
الله ثقة في التقسيد» ولعل الرهن عند الشرط نزلة الامانة كله والله أعم فلبحرر. 

قوله : فإذا لزم الراهن الخ» انظر هل أراد باللزوم مطلق الطلب أو أراد 
به المضايقة والظاهر الاول وال أعل فلىحرر . 
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Sa خخ‎ 


ن لزوم المرتبن الراهن براءة من الرهن إلا مع الشرط الذي 
ذكرناء وهذا القول عله العمل عند أصحابنا . 


وقي الأثر : ولا ينصب ال حا كم الخصومة في الدّين الذي وضع فيه 
الرهن » وكذلك الضمين لا يجوز في الذي وضع فيه الرهن » لأن الرهن 
بمنزلة البراءة من الدين والله أعل . والفائدة في اشتراط المرتهن ليس عليه 
شيء ما تصيبه الا فات من ذلك الرهن » فإذا لم يشترط ذلك ذهب دينه 


بذهاب الرهن إلا على قول من جعل الرهن لامرتهن ثقة لحقه » وسيأتي 


قوله : ولا :نصب الجا كم الخصومة » أي إذا لم يشترط لزوم من شاء منهما 
لأن الرهن براءة من الدين » فأما إذا اشترط ذلك فالظاهر أنه ينصبها ببنبما 
لبخاص له حقه لآنه له مطالبته والله أعلم . 


قوله : الذي وضع فيه الرهن الخ » ينظر ما الحكم إذا وقع في عقدة أو 
تأخر الرهن عن الضامن » وظاهر التعليل يقتفي بطلان الفمان مطلقاء والظاهر 
أن هذا إذا لم يشترط عدم البراءة والل أعلم فلبحرر . 

قوله : فإذا لم يشترط» الاولى بل الصواب أن يقول أنه إذا لم يشترط الخ 

قوله : ثقة لحقه» يعني فكون كله منزلة الامانة ولدس براءة للراهن من 
الدن حمنئذ لأنه صار كالضامن فلا يذهب الحق بذهابه كا لا يذهب يموت 
الضامن ولو لإ يشترط ذلك على هذا القول والله أعلم . 
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ینان هذا ن اء ا وان كان شرو طا رهق باع غل الاجل 
ولم يذكرا بعد الأجل فذلك جائز ويبيعه على الأجل ‏ شرطا » وإن 
فاته ببعه عند الأجل فلا يجوز عه بعد الأجل » ويكون ذلك عنده 
رهناً على حاله ولا يجد إلى بيعه سيبلا » وإذا مات الراهن والمر تن جميعاً 
جازلورثة المرتهن بيعه» وذلك فيا يوجبه النظرء أن قول الراهن: رهنتك 
هذا الثيء » يقتتضي حيسه ببد المر تن و بغير حبسه بيد غيره وهم الورثة ؛ 
وكذلك إذا رهن له في الدين العاجل رهناً باع متى شاء إلى أجل كذا 
وكذاء فإنه يتكون رهنا يباع إلى ذلك الأجل » فإذا وصل إلى ذلك 


قوله : رهن بباع» هو بالنصب على الحكاية أي في شُرطبما هذا اللفظ وني 
بعض النسخ رهن بالرهن . 

قوله : وإذا مات الراهن والمرتهن الخ » يحتمل أن المراد والحالة هذه وهي 
كون المرتهن لا يحد إلى ببعه سبيلاً وهوالمتبادر» ويحتمل الإطلاق وهو أن الحم 
كذلك في كل رهن مات فيه الراهن والمرتهن إلا أنه في بعض الصور يحتاج أن 
يتمشى على القول بأن الدن يحل يموت المدين والله أعل فلبحرر » ثم رأيت في 
كلامه رحمه الله فيا سبأتي ما يعين الاحال الاول وال أعل . 

قوله : وغير حبسه بمد غيره» هذه العلة تقتضي أن الورثة يسعونه إذا مات 
المرتهن وإن لم يمتالراهن»وهذا إما يظمرإذا حل" أجل الدين» وأما قمله فلا لأن 
الدين لا يحل موت صاحمه > وأما إدا مات الراهن فقط قبل حلول الاجل 
فالظاهر أنه يبيعه المرتبن عند من يقول يحل الدين موت المدين والله أعل . 


١1م.‎ 


الأجل ولم يبعه » فلا يبيعه بعد ذلك لأن الأجل هو غاية ببعه» ويتكون 
وها موا عد الأجل وال أعل . وأما إن رهنه له إلى أجل كذاء فإنه 
یکون رهناً ببده ولا يباع إلى ذلك لأجل › فاذا وصل الأجل انفسخ ؛ 
وفي الأثر : ويكون الرهن بعني سخ ررأ عدما کان مجلا باتفاق الراهن 
والمرتهن » و كذلك يكون مو جلا بعدما كان سخرياً عل هذا الحال » 


قوله : ويكون رهناً سخريا بعد الاجل > أنظر هل يسعه الورثة والحالة 
هذه إذا مات الراهن والمرتبن وهو الظاهر بدليل ما سبأتي . 

قوله : سخريا > الظاهر ان هذه التسمبة إصطلاحية » فإنه ل يذكر في 
الصحاح ما يناسبه هذا والله أعل . 

قوله : إلى اجل كذاء يعني ول يقل يباع . 

قوله : يعني سخريا» فالظاهر انه من الاثر» والأولى إسقاط يعني لأنه لا 
فائدة له » ويحتمل انه من الشيخ رحمه الله» لكن يكون الآثر في حد ذاته من 
غير ذ كر سخريا غير صحبح لحذفه خبر كان » والظاهر ان يعني تفسير للضمير 
المستتر في يككون > وهو تفسير من المصنف لامحدث عنه في الاثر وهو الرهن » 
وأصل النسخة الصحبحة ويكون يعني الرهن سخريا الخ ٠‏ والله اعلم فليراجع > 
ثم رأيت في نسخة بخط عمنا يونس بن تعاريت رحمه الله مقداّم مؤخر فيصير 
التر كيب يعني الرهن سخريا . 

قوله : بعدما كان سشريا » ظاهره ولو كانت صخرية مسبوقة بالأحل 
والل أعل . 

قوله : على هذا الحال » يعني باتفاقما . 
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وكذلك شروطه كلبا يثبتونها بعد أن تكن, ويزيدونا بعد ثبوتهاأ 
تفاقيها جميعا ولا يكون بفعل أحدهما دون الآخر سواء في هذا الراهن 
والمرتبن إذا ولا ذلك بأنفسهما أووكلائماء ويزيلون الشروط بعد إذ كانت 
ويشبتونها بعد إذ لم تكن بمنزلة الراهن والمرتهن » والأصل في هذا قوله 
فود اللاي ار الت O‏ ود اشرو كا 
الكل حار خدة دو الله أعلم . 

والرهن السخري الذي لم شترط الراهن والمرتهن في عفدة رهنه 


ببعه عند الأجل ولا بعده » إدا ماتا جميعاً جاز اورثة المرتين ببعهء 


قوله : ولا يكون بفعل أحدها الخ » هذا ظاهر بالاظر لإثبات الشروط 
وإزالتها » وأما السخرية فإنها قد ثبتت بفعل المرتهن فقط كا هو معلوم . 

قوله : والرهن السخري الذي ل يشترط الخ . كأن المراد به السخري ابتداء 
فلا ينافي ما تقدم من أنه يكون سخريا يعد ذلك» وحكمه كحكمه والله أعل » 
إلا أن ذلك إ يحك فيه إلا قولاً واحداً وهو أن بيع الورثة موقوف على موتها 
معا » ولعله اقتصر عليه لرجحانه مثلآ لا لاختلاف الحكم بينها والل أعل . ثم 
قوله الذي ل يشترط الخ . يحتمل أن يكون خبراً استدأ الذي هو الرهن › 
ويحتمل أن يكون صفة للسخرية والخبر قوله إذا ماتا جميعا . الخ . والرابط هو 
الضمير في قوله بمعه إذا كانت النسخة من غير فاء ولا واو > وقل إذا كا هو 
فما رأيناه من النسخ والله أعم فليراجم . 
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ومنهم من يقول: يجوز ببعه إذا مات أحدهما » وكذلك أيضأ النسل الذي 
حدث بعد الرهن في الحيوان حكمه كحك الرهن السخري عندم في 
الوجوه التي ذكر ناها . وفي الأثر : وإذا كان الدين عاجلاً وأراد الراهن 
أن يرهن فيه الرهن لامر تبن > ف إنه يرهنه له رهناً بباع متى شاء المرتين 
عه » وإن و قت له وقتاً يببعه فيه فلا يجوز ذلك الرهن » وذلك فيا 
يوجبه النظر» لأن الدين عاجل والرهن تبع الدين» فكما لا يستأخر الدين 
كذلك لا يستأخر الرهن لأن تأخيره يؤدي الى جواز تأخير الدين»وقبل 


قوله : النسل الذي حدث بعد الرهن» أي سواء كان الرهن سخريا أو غير 
سخري فإنه يكون موقوفاً » وأما ألماتما وأصوافها وغلة الأشجار وثمارما 
فحكمها حك الرهن مطلقاً» يعني فبي تابعة لأصلبا ا سبأتي قريباً والله أعم . 

قوله : الدي حدث بعد الرهن “ أي وانفصل » وأما إن م ينفصل فتابع 
للرهن » و كذلك إذا وجد حال الرهن فإنه تابع ولو انفصل وال أعم . 

قوله : يببعه فيه » يعني ولا يببعه قبله > والحاصل أنه يمتنع التأجيل بالنظر 
إلى ابتداء البيع ولا يمتنع بالنظر إلى انتهائه كما تقدم في قوله متى شاء إلى أجل 
كذا . 

قوله : فكا لا يستأخر الدين الخ . يؤخذ منه أن القرض لا يؤجل بل 
بأخذه صاحمه متى شاء ولو اتفقا على الأجل » وإلبه ذهب مالك فما أظن 
وال أعم . 

قوله: وقيل أيضا بجوازه الخ “ لكن ينظر هل جواز تأخير الرهن على هذا 
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أيضاً بجوازه» والمؤمنون عل شروطبم » وأما إذا أراد الذي عليه الدين 
العاجل أن يعطي عليه ضعيناً فاشتر ط الضمين أن لا يحل عليه الدين الذي 
ضمنه إلى أجل كذا وكذا ء فذلك جائزء ولا يدرك عليه رب ال مأل حتى 
بحل عليه ذلك الأجل الذي ضمن عله »> و دلك فها يوجبه النظرء لآن 
الضمين لا بازمه من الضانات إلا ما لزم نفسه منبا » فإذا التزمه في وفت 
اء لزمه کا اشترط عل قسه » ولأن تأخير الضمانات لا توجب تأخير 
الدين من حيث يجوز لصاحب الدين لزوم أيهما أراد الضامن أوالمضمون 


القول بؤدي إلى تأخير الدين أولا بلزم من تأخير الرهن تأخمر الدين وهو الظاهر 
من قوله : ( والمؤمنون على شروطمم ) لآن الشرط إنما هو في تأخىر الرهن فقط 
فبجوز للمرتهن حمنئذ مطالبة المدين ابتداء وأخذ حقه منه والصبر إلى أن يحل 
أجل الرهن فمسعه ويأخذ حقه منه > إلا أن قوله فما تقدم : ولا ينصب الجا كم 
الخصومة في الدين الذي فبه الرهن > يقتضي أنه إذا تأجل الرهن تأجل الدينلأنه 
ربما احتاج إلى الخصومة » اللبم إلا أن يقال : لا ينصب الخصومة إذا كان الدين 
مۇحلاً كالرهن » أو كان براءة لامدين والله أعلم فليحرر . 

قوله : فإذا لزمه > لعله فإذا التذمه أو لزمها فليراجع . 

قوله : في وقت ما٤‏ اي يشرط تعينه في الخارج لآن الأجل لا يكون بينهما: 

قوله : لزوم اهما اراد الخ . يعني بخلاف الرهن فإن أصل وضعه انه براءة 
من الدين وليس له لزومهما مما إلا بالشرط »> فحصل الفرق بين الرهن والضامن 
والله اعم . 
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عنه والله أعل . وفي الأثر : وإذا قال الراهن: رهنت لك هذا الثيء ا 
رهن فلان لفلان رهنه » وفلان الذي سماه قد اشترط في رهنه شروطً , 
فإن الرهن جائز › ولا جوز له من الشر و ظ شيء › وميم من قول : 
الرهن جائز مع شروطه » فإن جعل له أجلاً » فإنه يبيع » وإنلم يذكر 
الأجلء فقد صار رهنا سخرياً: والقول الأول أصم لحبالة ذلك واشأعل. 
ويجوز رهن الحيوان وببعها وهبتها وإصداقبا والوصية بهذا دون ما في 
بطونها » إذا استثناه الراهن» لأن الجل غير الأم » فجاز استثناء الراهنء 
واختلفوا بعتق الام دون احمل » قال بعضهم : جائز كالبيع ؛ وؤقال 
البعض الآخر : و اا أو لم يستئنه » كا أن أن ذكاة 


قوله : ومنهم من يقول الرهن جائز مع شروطه» اقول لقائل أن يقول يدل 
على صحة هذا القول ما ذكروه من جواز نية التنفويض في الحج وهو أن يقول 
الرجل عند الإحرام: أحرمت علىما أحرم عليه صاحبي مع الجبل با أحرم عليه 
صاحبه وال أعلم > اللبم إلا أن يفرق بين العبادات والمعاملات فلبحرر . 

قوله : أصح لجهالة ذلك» المناسب لظاهر التعليل أن يقول والقول الأول هو 
الصحيح» يعني فيكون خرب حيث بطلت الشروط. 

قوله إدا اسديياه الراهن» دعي والبائم والواهب الخ 0 وظاهر كلامه هذا 
أنه يجوز ذلك قولاً واحداً» ولعله هو الحتار عنده وإلا فقد ذكر فيه فيا تقدم 
قولين من غير ترجمح والله أعلم . 

قوله : كما أن ذكاة أمه ذكاته الخ» هذه العلة تقتضي أن الحكم الجاري على 
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أمه ذكانه إذا كان ما يذكى وال أعل . ولا يجوز في شروط الرهن أن 
يجعلاه رهناً بباع قبل الأجل » )لا جوز أن بأخذ دينه قبل الأجل » 
ولا يحوز أيضأ في شروط الرهن أن يجعلا في شروطبم ؛ أن يكون 
لامرتهن أ كل الغلات التي تكون في الرهن » وسكنى الدور والبيوت 
وركوب الدواب » واستعاللها في منافعه » وشرب ألبانها » والانتفاع 
شيء من أداة الرهن » ولا يجوز في الرهن شيء من هذه الشروط؛ لآن 
هذه الشروط تؤول إلى الرباء لأخذ المرتهن أ كثر من حقه » و إن كان في 


الأم يجري على حملها مطلقا لا فرق بين المتق وغيره فالاو'لىوالل أعلم في الفرق 
بين العتق وغيره أن يقال لأن الشارع متشوق لاحرية ألا ترى أن أفعال المريض 
من الببع وغيره غير جائزة على الصحيح إلا في العتتى فإنه جائز باتفاق 
والله أعلم . 

قوله : أكل الغلات الخ » قال شخنا رحمه الله » خلافا اذهب مالك : 
وعبارة خلي ل مع الشارح : وجائز للمرتهن شرط منفعته » أي الرهن لنفسه 
مدة بشرطين : الأول إن عبنت تلك المدة للخروج من الجبالة » والثاني: كون 
الرهن في عقد بسع لا في قرض » وبيان هذا التفصيل أنه في البيع » تكون تلك 
المنفعة الشسروطة جزءاً من الثمن “ والثمن يجوز أن يككون منفعة مم شيء › ولا 
يحوز ذلك في القرض »2 واحترز بقوله في ببع عما لو أباحها له بعد ذلك » فلا 
يصح في بيع ولا قرض »> لأنه بغير عوض هدية مدين وبه بع مدين » لکن ما 
ذهب إلبه أدحايئا رحمهم الله » هو الحق على تقدير كونه جزءاً من الثمن »> 
تدخل الجبالة والخاطرة کا بظمر بأدنى تأهل وال أعل» انتهى. 
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شرو طا أن يكون جع ما ذ كرنا من المنافع في الرهن او 
وكذلك ا ضا ل ووس الشروط إذا تراضباء عل أن دين المر تن في 
ارهن فا زاد منه على حقه فو له » وما نقص فلا يقبع فيه ال DT‏ 
هذا نوع من الخاطرة » وأ كل الأموال بغير حق » وهو معنى قوله عليه 
السلام : ( لا يغلق الرهن ) ""'» وذلك أن أح دم كان يرهن الرهن 
وشترط إل وق كذا وكذا » فإن ل آ تبك فبو لك بحقك » فأبطل ذلك 
الني عليه السلام» وقال: (لا يغلق الرهن)ء أي لاييطل ملك صاحبه عنه 
بهذا الشرط » ولا يزول حقه عنه في الفكاك » وهذا مثل شرطين في بسع» 


قوله : جاز ذلك » الظاهر أن هذا لا يناني ما تقدم » أن من شروط الرهن 
أن يكون معيناً مقبوضا » لأنه في أصله كذلك > وهذه الأمور تايعة » ويغتفر 
في التابع ما لا يغتفر في المتبوع > والله أعلم . 

قوله : و كذلك أيضاً لا يحوز من الشروط إذا تراضيا الخ » يمني فيكون 
الرهن باطلاً أيضاً يا صرح به ني قوله بعد و كذلك الرهن 

قوله : لا يغلق الرهن الخ » قال في الصحاح : غلق الرهن غلا أي استحقه 
الارتبن » وذلك إذا م بتفكك في الوقت المشروط › وفي الحديث ( لا يفلى 
الرهن ) الخ . 

قوله : في الفكاك > قال في الصحاح : وفك الرهن وافتككه ععنى خلعه > 
وفكاك الرهن بالكسر حكاها الكسائي الخ . 

قوله : مثل شرطين في ببم » هذا بالنظر إلى قوله » فا زاد منه على حقه 
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أو شرط و بسع » والشرط لا يوجبه, ووجه آخر إذا ملكه إيأه في وقت 
کان على وجه البيع كنحو قوله : إذا دخلت الدار فبو لك بحقك » وإذا 
ORT‏ رو لله ذا كن 
رأس الشبر فقد بعتك بكذا و كذا من الثمن » فالبيع متى وقع على هذا 
ونحوه من الشروط لم يجز ؛ وكذلك الرهن والله أعل . فإن قال قائل : 
أرأيت إن لم يشترط الراهن والمرتهن أن تكون هذه المنافع في الرهن 
فامن تكو نأ تكو نللراه نأو هي تابعة للرهن؟أو يجوز اشتراط الراهن 
لها ؟ قبل له : - والله أعل ‏ اختلف العاماءفي ذلك؛ ففي الأثر : واختلفوا 


الخ » فإنه يتفي الببع مع شرط عدم أخذ الزائد » وشرط عدم دفم 
الناقص . 


قوله : أو شرط وبيع» هذا بالنظر إلى أصل ما ورد فيه الحديث » فإن 
قوله : ويشترط إلى وقت كذا شرط . 


قوله : فبو لك بحةتك» بسع صوري . 


قوله : والشرط لا بوجمه > أي لا بصححه لكون الع » معلق] عليه » 
وفنه أيضا إشارة إلى أن الشروط ليست كلها منوعة مم البيع وال أعل » 
فلسحرر . ظ 
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في غلات الرهن وفائه » قال بعضبم : هي معقولة مع الرهن » لا يذهب 
لمال لذهابها » ومنهم من يقول : فيفل رن في جميع الوجوه › في 
الببع والذهاب والتقاضي » ولا يبيع العين المرهونة في هذا الوجه ما 
وجد وفاء ماله في الغلات » وما الغاه والثيء المرهون سواء » ومنهم من 
يقول في الهاء والغلات هي لصاحببا » لم تدخل في الرهن » ولا يمنعه 
المرتهن . وعمدة من جعل الغلات والناء مع الرهن »أن الفروع تابعة 


قوله : في غلات الرهن وغائه » أما الاختلاف فى العلة فظاهر > وأما الناء 
فلمل المراد به ما دنفصل »> وأما ما لا ينفصل » فالظاهر أنه من الرهن قولاً 
واحداً » وبشعر بذلك كلام المصنف رحمه الله عند النظر وال أعل . 


قوله : معقولة مع الرهن » يعني ولبست منه فلا تباع ببيعه > لآنها حبذ : 
رهن سخري والل اعم . 

قوله : والتقاضي » أي بأن يقضببا له في حقه عند الأجل مشلا » لآن من له 
عند رجل دانير أو درام يتعرض بها ما شاء » وأما حقيقة التقاضي فغير متأتية 
هنا » لأن المتقاضي يقتضي الإت'د » والرهن يقتضي الاختلاف وا أعل . 

قوله : سواء > لعله فسواء . 

قوله : وعمدة من جعل الغلات والناء مع الرهن أن الفر ع الخ » هكذا فما 


رأيناه من النسخ » وفمه تأمل من وجبين اأ ا امد و 
يقول مثل الرهن ‏ والثاني أنه ترك عمدة القول الثاني إذا كانت النسخة مع 


الرهن فليراجم . 


ىماس 


للأصول فوجب لما حك الأصل . غ ان الاحر أن هادة الرهن 
اربه و نفقته عله استدلال بقوله عليه السلام: ( لا يغلق الرهن)ء لصاحبه 
غنمه وعليه غرمه » أي لصاحبه غلة الرهن وخراجه وعليه غرامة الدين 
أي افتكا كه عليه ومصيبته منه » وعلى هذهب الآخرين معنى الحديث » 


قوله : أن مادة الرهن » أي ما يمند ويخرج منه » وهي الغلة والناء > 
ويكون ذلك ني نظير ما بلزمه من النفقة » وهذا هو القول الثالث > لكن فيه 
مصادرة على المطلوب »© وهو التعلبل بصورة المسألة » أو جعلها جزءاً من العلة » 
وما هنا منه أن جعل قوله : ان مادة الرهن هو الخبر > ول يحمل متعلة] بقوله : 
وعمدة » والأصل في أن حذف لأن حرف الجار مم أن مطرد » والخبر هو , 
قوله : استدلالاً » لكن الواجب أن يقول : الاستدلال والله أعلم فلبحرر . 
قوله : ومصددته منه » لعل هذا تأوبل من بقول : ان الرهن ثقة لال 
المرتبن » ولاس براءة من الدين » يعني أنه بنزلة الأمانة > لكن هذا التأول 
يناي ظاهر قوله عليه اللام : ( الرهن با فمه ) إلا أن يمل على ما إذا اشترط 
المرتهن ذلك “ ويراد بالملصية الجناية في الحبوان مثلاً» أو براد النفةة أو نحو ذلك 
وال أعلم »“فلبحرر . 
قوله : وعلى مذهب الآخرين » أي وهم القائلون بأنه معقولة مم الرهن > 
أو هي مثله > والمراد بزيادته ونقصانه بالنظر إلى قدر الدين إذا بيم مل 9 » 


والله أعلم . 
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أي لصاحبه زيادته وعليه نقصانه . والذي يوجبه النظر » أن تفضمل غلة 
الرهن وفاه ؛ لا تخلو أن تتكون متصاة أو منفصلة » فالمتصلة حكبا - 
الرشرة هل مناه ال شار والحيوان والغلات وهي زبادة الثيء في ذاته 
وكذلك ما حدث في الرهن من الغلات إذا كانت غير مدركة في وقت 
البيع وال ل أيضاً كذلك . وأما المنفصلة فلا تخلو أن تكون من 
لشو ا لمر هون أو لا تكون فته :اذا كاتس نه فا خاو أن تكو 


قوله : والدي بوجبه النظر الخ » مراده رحمه الله ذا النظر » معارضة 
إطلاقهم الاختلاف في الغلة والنماء والله أعل : 

قوله : والغلة » الظاهر أنه معطوف على الأشحار » فسكون الناء مسلط] 
علبها بدليل قوله : وهو زياد الشيء في ذاته وال أعل فلبحرر . 

قوله : في وقت البيع » أي بسع الرهن » يعني وأما إذا حدثت في الرهن 
وأدر كت قبل وقت المع » فمفهومه أنه لا يكون حكمها حك الرهن » و ليس 
كذلك بدلمل قوله بعد : مثل غلات الأشجار» اللبم إلا أن يقال المراد بكوناء 
لبس حكمها حكم الرهن © إنها لا تباع معه لأنها صارت سلعة مستقلة » فلا 
ينانفي كونها منه والل أعم . والاوألى أن يقول : و كذلك ما وجد في الرهن من 
الغلات » إذا كانت غبر مدر كة فى وقت الرهن » لا تكون من الرهن » لاا 
حمنئذ صارت سلعة مستقلة » ويحتاج إلى استثناءها كا تقدم والله أعلم » 
فلراجم ررر ' 

قوله : من الشىء المرهون ؛ فى الموضعين » والظاهر أنه خبر كانت وليس 
صلة للمنفصاة والواو في واصلها للحال » والمعنى فإذا كانت الغلة المنفصلة كائنة 
من الشيء والحال أن أصله منه الخ » ويحتمل أن تكون اعتراضية والله أعل . 


+م في 


روا 


أصلبا من خا رج أو أصلبا منه؛ فإذا كانت الغلة المنفصلة من الشيء المرهون 
وأضلبافئه کا م الرهن مثل غلات الأشحار وثمارها وأليانالحيوان 
وأصوافبا » وإذا كانت الزيادة المنفصلة من الشيء المرهون وأصلها من 
حارج فبي معقولة مع الرهن لأنبأمنه› ولا تباع معه لان اصابا من 
حارج » وذلك مثل نسل الحموان الحادث في الرهن . 


وأما الذروس والنقض الحادث ف الأرض المرذونة إذا كان أصلبا 
حارج ظ فاذا كانت الزيادة 5 الرهن لست منه » مثل E‏ الدور 


قوله : ولا تاع معه © أى لآنها كالرهن السخدري عندهم . 
قوله : والنقض » الظاهر أنه أراد به ما يشملل البثيان وال أعم . 


قوله : فو ان أدخله الخ ٠‏ التذ كير باعتبار المذكور > وظاهره أنه لا ينفسخ 
الرهن بذاك ؛ ولو كان المدخل له هو المرتبن » ولعله ماش على القول بأن الرهن 
لا ينفسخ باستنفاع المرتون » وسبأتي بان ذلك » وانظر كيف يكون ذلك له » 
والظاهر أنه يأتي فيه التفصيل المتقدم في باب أحكام المموع الفاسدة » من أنه 
تارة يككون الفساد فى الأرض والفردوس معا » وتارة لا نككون فم | 9 “> وتارة 
بكون في أحد فقط » وقد تقدم ذلك فليراجع . وظاهرء أن ذلك للمرتبن قولاً 
واحدا » ولا يحمل بنزلة الغاصب فبجري فيه الخلاف : هل له الفردوس أو لا؟ 


والله أعلم . 
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والحوانيت وخ را العبيد والدواب» ففيه ما فيه » وقد اشترطنا زوال 
القيض من يد المرتبن بحق سبب لفساد الرهن » غير أن هذا الحق فيه 
منفعة لامر تبن . 

وفي بعض الآثار:وإذا ارتهن الرجل دارا ثم واجرها بإذن الراهن 
فان ان عبد العزيز سول : خرجت الدار من الرهن » و كان الربيع 
يقول : هي رهن على حالها » والغلة قضاء من حقه والله أعل . واشتراط 
الراهن الغلة على هذا المعنى جائز » وأما إن اشترط سكنى الدور 


قوله : ففيه ما فيه وقد اشترطنا الخ . يعني أن في جواز كراء الدور الخ » 
مع بقاء الرهن على حاله نظر » لأن ذلك يؤدي إلى زوال الرهن من يد المرتبن 
حى » وهو الإيجار مثلآً » إلا أن امكتري هو المتصرف » وزواله من يده حق 
يفسده » فبقتضي عدم جواز الإيحار ملآ » ما يقول ابن عبد العزيز: إلا أن ذلك 
الإيحار فمه منفعة للمرتبن » حث كان يقتذضي منه حقه عند الأجل يقتي 
الجواز » فكأن يده ل تزل عنه» كا يقول الرببع رحمه الله » يعني فمككون ذلك 
بنزلة غلة الأشحار > عند من يقول هي مثل الرهن » وظاهر كلامه » أن من أجاز 
الكراء هنا بكون من الرهن قولاً واحداً » والله أعلم > فلبحرر . 

قوله : ثم واجرها > هكذا فيا رأيناه من النسخ وهو من اصطلاح العامة > 
قال في الصحاح : واجرته الدار أكتريتها > والعامة تقول : واجرته . 

قوله : قضاء من حقه » يعني عند الأجل » فلا ينافي ما تقدم من أنه لا يحوز 
أخذ الدين قبل الأجل والله أعلم . 

قوله : على هذا المعنى » يعني وهو القول بالجواز مع صحة الرهن » ويحتمل 


دجوا ب ام شاع 


والبيوت وخر اس العبيد والدواب؛ أعني تمع بها بنفسه 2 » فذلك 
لا يجوز ء لأن هذا ما رج الرهن من معنى القيض » إلا أن أخذ ذلك 


كله بالكراء › فهو وغیره ا ا ذلك 


وفي الأثر وإن استأجر الخليفة ذلك الرهن من المرتهن فبل يجوز 
ذلك أم لا ؟ قال : نعم » وإن أتلف في يد الخليفة فبو من مال المر قهن » 
وكذلك الرهن كله > ولو كان لغير اليم لجاز لاراهن أن یکره من 


المرتين وإن أتلف عل هذا الحال فقد ذهب ا فيه والله أعل . 


أن يكون جوابا لما وقع في الؤال عند قوله : أو جوز اشتراط الراهن لها > 
يعني أنه إذا قيل بذلك مم عدم الإمتراط 2 فمم الإتراط جائز من باب أولى 
وال أعلم | 
قوله : إلا إن أخذ ذلك كل بالكراء الخ » ينظر ما إذا أعاده له » هل 
ينفسخ أو لا ؟ وظاهر التسوية بين الراهن وغيره في الكراء يقتذي الفسخ » لأن 
العارية للغير لا تحوز » لانه لدس له ذلك وال أعا 
وعند الشافءي نموز ذلك . 


برل 


قوله : وفي الآثر : وإن استأجر الخ » فساقه للإستدلال على الجواز . 
قوله : لجاز للرادن ‏ لمله يجوز للراهن فليراجمع . 
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فصل : 


ويجوز للراهن والمرتبن إذا اتفقا على أن يجعلا بمنبه رجلا عدلاً 
يكون الرهن ببده ا کون رهنا بيد المرتهن» ویکون له من الشروط 
مثل ما کون لأمرتبن مثل أن يكون رهن بيده إلى آخر حقه » ولیس 
له زبادة إلا في الذهب والفضة » ولزومه ولزوم الرهن وببعه هو بنفسه › 
وأمره لمن يبيعه وما أشبه ذلك من شروط الرهن » ويجوز أن يجعلاه في 
بد أمين أو غيره » إذا تراضيا عل ذلك» سواء كان مسلماً أو مشرحكاً › 
اف قرسا هنيما ارهق أحنهها م او جتنا خرا أو:عندا هنا أى رها 
بإذن مولاه » إلا أن يكون الرهن عبداً وأمة » أو مصحفاً » فلا يسلطان 
عليه أهل الكتاب » وإن فعلا فلا بأس » والمسلم أحق بهذا كله » وأصل 


فصل : 

قوله : إذا اتفقا'» لعله أن يتفقا لنكون فاعلاً اقوله : ويحوز لآنه لم يذ كر 
له فاعلآ » فلمراجم . 

قوله : إلى آخر حقه » أي المرتبن » والأولى التصريح به » ا يلزم في عدمه 
تفكىك الفمائر والله أعلم . 

قوله : في يد أمين أو غيره الخ » إا نص على هذا لثلا يتوم من قوله فيا 
تقدم رجلا عدلا الاحتراز عن غبره . 

قوله : فلا بأس » يمني لآنه لم بزل ملك الراهن عن الرهن ففارى البيع > 
لکن في جواز ذالك في المصحف نظر 5 هو ظاهر والله أعلم . 
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هذا الوكالة كل من تصم فيه الوكالة يحوز مما أن يسلطأه » ويدل على 
ذلك أنه إذا اتفق الراهن والمرتهن عل المسلط فنزعاه من التسلط » فه 
زال ولا بول بأحدهما دون فاح .وكذلك إن جما ترا هن 
التسليط ودفع الرهن إليهما فقد برىء منبماء وإن تبرأ الى أحدهما ودفع 
إلمه الرهن وحده فلا يبرئه ذلك » وهو ضامن لما هلك من حق كل وأحد 


قوله : دونك صاحمه الخ » قال شحنا رمه الله . خلافا للشافعمة فإنم-م 
قالوا : إذا عزله الراهن انعزل © وإذا عزله المرتبن فلا ينعزل » في الأصح قالوا: 
لأنه و كىل للراهن © وإذن اارتون شرط فيه » وما قالوه غير ظاهر إذ هو عنزله 
الو كتل لما فجعله و كسلا لأحدهما دون الآخر تحكم وال أعلم انتهى. وأقول: 
بل كلام الرببع» رحمه الله» يدل على أنه و كيل الراهن فقط » کا سبأتي » لكن 
المصنف رحمه الله » نص على أن المزل لا يون إلا منہما معا » لانهما جملاه 


بده معا والله أعلم . 
وله للع sS O‏ 00 
9 قدر قممة الرهن ل اده 


لمرتهن من للراهن مثل رهنه إن كان مثلم وقىمته إن كان ل 
أبي ز كرياء رمه الله ٤‏ باب المسلط حيث قال : وأما إن أدعى » معني 
اط ٠‏ أنه قد دفع الرهن إلى الراهن » أو دفع إلى المرتمن حقه » أو دفع 
الفضل من نن الرهن عن حت المرتهن إلى الراهن » فعليه البينة في جميع ما 


1۹1 - 


منهما بدفعان الرهن الى غيره من أجل دفعه إباه إليه . 

وكذلك أا عل 56 المعنى ( وز هما أن سلطأه عل بعض هلله 
الوجوه فقط » مثل أن يوكلاه ع_لى حرزه فقط » أو على ببعه فقط » أو 
قيض الثمن إذا لتم ( حتى يدفعه ا ار فوط »› فلا بتعدى مأ وكل 
عليه ما قبد له إلى غيره » ولیس له من غير ما قيد له فعل لم يرجع إلبه 
شيء غير ما قبد له » وإن ذهب الرهن على هذا المعنى في بد المسلط » فهو 
من مأل الراهن » لأنه لم يكن في يد المرتمن » وقال آخرون : هو من 
مال المرتهن . 


وفي الأثر : وإذا ارتهن الرجل رهناً » ووضعه على يد عدل فلك 
الرهن وقيمته و الدين سواء» فإن ابن عبدالعز یز کان يقول: الرهن بأ فيه 


ذكرناه » فإن م تكن له ببنة » فعلى المرتهن البمين ٠‏ أنه م يدفع إلبه حقه » أو 
بمضه » إن ادعى ذلك إلمه » وعلى الراهن أيض] البمين » أنه لم يدفم إليه الرهن 
أو بعضه > أو الفضل من نه عن حق المرتهن » أو بعضه 2 إن ادعى إليسه 
ذلك الخ 

قوله : من أجل دفعه إياه إله » أي دفع المسلط الرهن إلى الغير » يعني وهو 
أحدههم| دون الآخر » وفي العبارة تأمل > فإنها عين الأولى » فليراجع . 

قوله : وقيمته والدين سواء » الجملة حالية ومفهومه أنه لا يكون الحكم 
كذلك إذا تخالفا » بل إذا زادت القىمة على الدبن » ذهبت على الراهن قولا 


— ۹۷ 


وقد بطل الدين » وكان الربيع بقول : الدين على الراهن کا هو والرهن 
من ماله » لأنه لى يكن في بد المرتهن » إنما هو موضوع على يدي عدل ؛ 
وبه يأخذ » وإن مات الراهن وعليه دين » و الرهن على بدي عدل » فإن 
ان عبد العزيز يقول: المرتهن أحق بهذا الرهن من الغرماء؛ وقال الر بيع : 
الرهن بين الغرماء والمرتهن بالحصص على قدر أمو الهم > وإن کان الرهن 
سد المرتهن فبو أحق به من الغرماء» وقوهما فيه واحد » وهذا يدلهن 
قول الربيع : أن علة زوال الضمان عن الرتهن كون الرهن بيد غيره ؛ 
ولذلك جعل المرتهن وغرماء الراهن فمه سواء» وعلى قول الاخرين : 
العدل في هذا قام ا مر تن » من حيث لا يجوز للراهن انتزاعه دون أمر 
المرتهن » والقول الأول هو قول أأر بيع وعليه العمل . 


واحداً » لكونه أمينا » وإذا زاد الدين على الرهن دفعه الراهن أيض)» والظاهر 
أنه لايحري فيه الخلاف إذا كان أنقص وهلك في يد المرتين » والله أعلم 
فلمحرر . 

قوله : وقد بطل الدين » يمني حبث تساويا » وأما لو زاد الددن فالظاهر 
أنه لا مطل الزائد . ۰ ۰ 

قوله : وقولما فيه واحداً » أي كا يقول غبره) . 

قوله : وعليه العمل » يعني ولا يلزم من كونه لا يجوز لاراهن انتزاءه أن 
لا يكون بمنزلته > لآن هذه العلة تعود بالنقض على ابن عبد الءزيز بالتعليل بها إذ 
لا يصح » لآنه مشترك الالزام ببنها » لكن لما جعلاه لا ينزعانه إلا مما 


وألله ءل 1 


موا 


وكذلك أيضاً على هذا الاختلاف إن استنفع به المرتهن وهو في 
بد المساط » فعلى قول الر بيع : لا ينفسخ باستنفاعه منه هن حيث أنه لم 
كن ق رة وع الفول الا ر ينفسخ و الله أعل. والمسلط مصدّق 
في دعواه إذا ادعى تلف الرهن أو ثمنهإذا باعه » أو الفضل الذي كان فيه 
عن حق المر تين إذا باعه » لأنه أمين م » وقال بعضهم: إن اتهم في جع 
هذه الوخوه الى ذكرتا :. فعله اليمين + ووز أيضا للراهن وا لمر تبن أن 
ا بجعلا هذا الرهن في بد مسلطين فحفظانه جمعاً ولا يتركه كل واحد 
منبما لصاحبه » ومنهم من يرخص إذاكان أميناً » وقد ذكرنا هذا فيا 
تقدم) و إن باعه ون المسلطين دون صاحيه فلا يجوز ببعه إنأه » وكذلك 
الارن وان زامافووان عل البيبع والشراء+ والنكاح والعتاق 
والطلاق » فلا يحوز كل ما فعل أحدهما في ذلك دون صاحبهء إلا أن 
حيزه صاحبه أو الأمر الذي أمره أو المستخلف الذي استخلفه على ذلك 


قوله : وقال بءعضهم إن اتېم الخ » يؤخذ منه الخلاف في الوقن » هل يحلف 
أو" لا؛ والمشهور الذى علمه العمل في زماننا » أنه يحلف ويقولون: الأمين أمينا» 
وعامه المين وال أعل : 

قوله : فلا يجوز بيمه إياه » يعني إلا أن يجيزه صاحبه بدليل ما بمده 
ف الشية . 
١‏ قوله : أو الآمر الخ » المراد بالأمر الجنس فيشمل المتمدد » وكذلك 
امىتخلف . 
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إذا كانت إمارتهما وخلافتيما فى عقدة واحدة » وإن أمر كل و احد منبهأ 
على حدة » أو استخلفه على حدة » فا فعل كل واحد منهما دون صاحبه 
فهو جائز في جمبع الوجوه التي ذكرنا ؛ وإهاف الر افق وان أ 
أحدهما فورثة كل واحد منبما تقوم مقام مورثهم ويبيع المسلط ويدفع 
إلى المرتهن أو إلى ورلته حقيم » و يدفع الفضل الى الراهن أو إلى ورثته 
إن مات إذاكان في الرهن» وإن مات المسلط فإنه يرجع الرهن الىالراهن 
أو إلى ورثته إن مات » ولا تكون ورثة المسلط في مقامه » لأنهم ليسوا 


قوله : تقوم مقام مورثهم > يعني ولا ينفسخ التسليط بالموت © وانظر هل 
بسعه السلط إذا ماتا جميعا ؟ قولاً واحداً كا إذا كان بيد المرتون » وإن م يحل 
الأجل “ وإذا مات أحدها ففيه الخلاف » أولا بسعه » ولو ماتا جميعاً حتى يحل 
الأجل » إلا على قول من قال: إن الأجل يحل بوت المدين »؛لآن العلة التى ذكرها 
لببعه إدا ماتا جمبعاً » وكان بىد المرتهن لا ينافى هنا حمث قال : وذلك فما 
بوجمه النظر » أن قول الراهن رهنتك هذا الشيء » يقتضي حبسه بيد المرتبن 
الخ » وذلك لأن الرهن ها هذا يقتي حبسه بد المسلط وهو حى › فالظاهر أنه 
لايببعه حتى الأج_ل »2 إلا على قول من قال : الأجل يحل بوت المدين 
وال أعلم 1 

قوله :فإنه برجم الرهن إلى الراهن الخ» ظاهره أن الحكم كذلك بالاتفاق» 
وإن قلنا أن المسلط في مقام المرتبن » لأن الاتفاق على التسلمط يقتضى أن لا 
0 غيره » أعني فينفسخ ويحتمل أن يتشى على قول الرببع فقط 
والله 5 


بوكلاء وا أعلم . وإن مات المرتبن فورث منه المسلط بعضه أو ورثه 
که فان ارهن ب لون على حأله في بده » وببيعه ويستوفي منه حقه 
SM Oana‏ ا 
وأما إن مات الراهن » فورثه المسلط » وإنه يقبعه المرتهن بدينه ولا 
يكون راهنا مسلطاً رجل وأحد » وإن كان الرهن في يد مسلطين قات 


قوله : لآن المسلط في مقام الارتبن » يعني بالنظر إلى البيم » فلا يتولاه 
غيره مم وجوده »2 فبو عله لقوله : ويسمه» » فلا ينافي قول الريسم » لآنه في مقام 
الراهن دون المرتهن » لآن ذلك بالنظر إلى إسقاط الفمان عن المرتبن حيث ل 


یکن : ق ده و ألله أعلم : 


قوله : فإنه يتبعه المرتبن بدينه الخ » وذلك لآن الدين قد انتقل إلى التركة » 
فكا يرث ماله يتعلق به ما عليه وهو ظاهر إذا ل يتبرأ من التركة لضيقها مثا » 
ول یشار كه غيره فى الإرث › وأما او تبرأ منہا أو شار که غيره فیا > فإذ-ه 
بنظر ما للحكم » والظاهر أن التسليط قد انفسخ على كل حال » لكن إن تبراً 
منها لا يتبعه بشيء » وإن ل يتبرأ أو ورث معه غيره » فإنه يتبعه ا 
من ذلك » وأما لو تيرأ من التركة مثلا » وقمل غيره من الورثة >“ فل ينفسّخ 
التسليط أو'لا » والظاهر الثاني وا أعم فلبحرر . 


قوله : ولا کون راهنا مسلط رجل واحد »© في ذلك لآن كونه راهن) 
يقتضي أن لا يكون الرهن بده » وكونه مسلطا بقتضي كونه يده » فلما تنافيا 
بطل الرهن » وإنا ”سمي راهن » لأنه لما ورثه نزل منزلته في التسمية أيضاً 


وال أعل . 


a تو‎ 


أحدها وبقي الآخر » فإنه يدفع الرهن إلى الراهن والمرتمن ؛ فيعيدانه 
رهناً ثانياً من جبة أنه لا يحوز بيع أحد المسلطين دون صاحبه › إلا أن 
يحيزه الراهن والمرتهن » فبو جائز ا ذكرنا في الو كيلين والخليفتين » 
وأما الرهن فلا ببطل بموت أحد المسلطين والله أعل ؛ ولا يخرج المسلط 
من التسليط » إذا زال عقله ثم أفاق » لأن ذلك لا يدل على خروجه من 
التسليط » وإن باع المسلط الرهن الذي بيده » ثم دفع إلى المرتمن حقه 
أو لم يدفعه » ودفع الفضل إلى الراهن » إذا كان في الرهن أو لم يدفعه ؛ 
ثم رد عليه بعيب كان فيه قبل البيع » فإنه يبيعه ثانية » فإن كان فيه فضل 
دفعه إلى الراهن بعد ما يستوفي المرتهن جميع حقه » وإن كان فيه نقصان 


قوله : فيصدانه رهنا ثانا الخ » ينظر هل المراد إذا اتفقا على ذلك > أو 
الحكم كذلك »2 مال بتفقا على نزعه » لأن التسلبط متفق عليه في الملة في هذا 
الرجل ۰ فإخراجه منه لا بکون إلا باتفاقه) » وإن كان فعله وحده لا صح 
كذلك والل أعلم . وقد يقال : لو أراد المصذف رحمه الله المعنى الثاني > لقال : 
قمعمدانه له بل المراد أنه هو وغيره سواء » غايته أن الرهن حكن فمتفقان 
على من يكون عنده مطلة] والل أعلر > فلبحرر . 


قوله : فإنه يبيعه ثانية » يعني ولا خرج من التسليط بالبسم الأول » لأنه لما 
رجم إلبه بالعسب » صار بنزلة العدم » والله أعم . 

قوله : وإن كان فبه نقصان عن الثمن الخ » حاصل أنه إن نقص عن الثمن 
الاول فتارة بدلس وتارة لا بدلس > فإن دلس فلا وجو له مطاقا » لا فى 


سے 


على الثمن الأول » فليس عليه ضمانه إلا أن دلس بالعبب » فسكون عليه 
ضمان ما نقص على الشمن الأول » وإن لم بدلس بالعيب » لكنه رده بغير 
جبر الحا كم » فليس عليه ضهان فيا بينه و بين الله » لما نتقص عن الثمن 
الأول » وعليه لضان في ظاهر الحكم » لأن قوله غير مقبول على الغير 
والله أعلم . 

وكذلك آلر ن بوخلفة المت عا ته غا ها ذكرنا »ف اله 
أعل . وإذا استمسك المسلط بالمرتهن عند الحا كم على أن يبيع الرهن 


الحكم ولا فيا بينه وبين الله > لأن الظالم أحتى أن حمل عليه » وإن لم يدلس 
فإن رده ی الحاكم زجع على ا iki‏ ¢ وإن رده من غير 5 الحا كم 


خفة ودر ما قص فمل ¢ ولا شىء عليه والله أعلم 5 


قوله : و كذلك المرتهن الخ » يعني فتارة يداس وتارة لا يدلس > وإذا م 
بدلس » فتارة برده حك الحا كم وتارة دغيره > وقد تقدم ما قرب من ه عدا 
بالنظر إلى التدليس وعدمه 4 في باب بيع البراءة فها يتعلق بالو كيل »> قليراجم » 
ولمنظر ما الحكمة تخصيص اارتهن و خلفة المت بالتشبيه ٠‏ أللبم إلا أن يقال: 
ان الو كبل حكمه معلوم مما تقدم > وخلمفة المت والمجنون والغائب » ثأنه أن 
يكون المال بده فيدقع من أموالهم » لآنه فام مقأمهم من م الحات 4 
فتدليسه كتدليسهم مثلآً » ما دامت خلافته» ويحتمل أن المدلس يضمن مطلة)» 
فلير اجم . 


— o — 


ويدفع إلى المرتبن حقه » فلا يدرك عليه في الحكم » وليس له أن 
بعطله عليه » وكذلك أيضاً الراهن إذا استمسك به أن يبيع ويدفع إليه 
الفضل عن حق المرتهن » فلا يدرك عليه ذلك في الحكم » وليس له أن 
يعطله عله » وني النفس من هذا ثيء لأنهلا يدرك عليه أحدهما نزع 
الرهن من بده ؛ فيكون التضبيع من قبله» إلا إن اتفق الراهن والمرتمن 
على ذلك فتعم » فلهم ذلك والله أعل . 


قوله : فلا يدرك عليه الح“ يعني والله أعلى حيث استمسكبه وحده» 
أو حمث رضي بالتسليبط » وا أعم . 

قوله : وفي النفس من هذا شيء » يعني والله أعم » في قوله : ولیس له أن 
يعطل عليه » لأن في نسبة التعطيل إليه قدحا في حقه > حيث لا يدرك عليه 
أحدها فيالحكم نزع ذلك من بده وحده » فقد دخل كل واحد هنها على 
ذلك » فلا نكون معطلا أصلا . 


قوله : فيكون التضييم ‏ يحتمل أن يكون بالرفع تفريعا على قوله : لآنه 
لا يدرك > والضمير في قوله من قبله لأحدها » يعني فحيث لا يدرك النزع > 
يكون التضببع من قبه » حبث دخل على ذلك » ولا بكون المسلط معطلا » 
ويحتمل أن يكون بالنصب في جواب النفي > والضمير راجم إلى الملط » أي 
لا يدرك عليه حتى يكون التضبيع من قبله » فيصير معطلا وال أعلم . 

قوله : إلا إن اتفق الخ » الظاهر أنه مستثنى من عدم الإدراك » وفيه نبابة 
المصدر الأول عن ظرف الزمان » وفبه كلام “ والمعنى أنه لا يدرك أحدها 
ذلك إلا وقت اتفاقها وال أعل . 


— ۰) 


وإن أراد المسلط البيع للرهن الذي في يده » فإن امو د إا يعطون 
الشهادة لامر تبن الذي له أصل الدّن » فإذا تمت الشبادة فبتولى المسلط 
عقد ببعه بعد ذلك ؛ ولا يبيعه لأمرتين لأنه مامد » والمرتهن لا يكون 
انعا مشترياً والله أعلم . 


قوله : لأنه بمقامه » أي بالنظر إلى اليم > فلا ينانفي قول الربدسع أنه 
منزلة الراهن » لأن ذلك بالنظر إلى عدم ضان الرتبن » حبث لم يدخل في 
حوزه › والله أعل . 

قوله : والمرتمن لا بكون بائما مشترياً » الظاهر أنه إنا قد يه » لكون 
الو كمل والخلمفة قد يتولمان الطرفين > والمفموم إذا كان فيه تفصيل .لا يعترض 
به والله أعم . ومحتمل أن يكون الراد بائعا مشتريا لنفه » فلا فرق بينه وبين 
الوكبل والخلمفة وال أعلم . 


۰80 لم 


باب في احكام الرهن 
وما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه 
وما للمرتهن وما عليه واختلافهما في ذلك 
وفي الأثر : وإن قال المر تمن للراهن: قد | نفسخ رهنك» أو تبريت 
من رهنك» فلا يشتغل الراهن بقوله ؛ وذلك لا يرجع الرهن الى الراهن 
إلا باتفاقيها جيعاً » في قول بعض الفقهاء » وقال بعضهم: يرجع الرهن إلى 
الراهن ويحك عليه بالمال الآن » والقول الأول يدل من قائله أن الرهن 


قوله : قد انفسخ رهنك » يعني إني فعلت فيه فعلاً بوجب الفخ » كالانتفاع 
به مثلا . 

فوله : فلا يشتغل الراهن بقوله » ظاهره ولو بين ذلك > كا يدل علمه قوله 
باتفاقه) . 

قوله : ويح عليه بلمال الآن > يعني إذا كان الأجل حال » وأما إذا م يحل 


٣۰ = 


من العمود اللازمة . فلا يصح فسن أحدهما دون صاحبه » ويؤيد هذا , 
ا عقده و تصحيحه بالقول » فلا بنفسخ إلا بالقولع أصله سان 
العقود.فإنقال قائل :لا ينفسخ الر هن إذ ا باستنفاع المرتبن عل هذا القماس» 
قبل له : على هذا المذهب فنعم » يدل عليه ذلك ويدل أيضاً على ذلك أن 
بعض الفقباء جو زوا بيع مقام الرهن وهبة مقام الرهن » فأقاموه مقام 


ll 


لاحل »> فالظاهر أن دنه يبقى بلا رهن > ومراده دقوله الآن : أنه لا بنظر 
به بيع الرهن لانفساخه > ومحتمل أن المراد بقوله الآن : أنه يحك عليه بالمال > 
وإن / يحل الاجل » لان الرهن ثقة بالمال » وقد زالت الثقة » ولعله إئما از 
الأخذ قبل الأجل » لآنك إذا تأملت وجدت الرهن له قط في إقاط الثمن 
عند الببم » لآنه لولا ذلك الرهن مثلاً لم ممه له بذلك الثمن » وهذا هو المتبادر 
من كلامه » وال أعلم فلى<رر . لم بمين رحمه الله ما هو الراجح من القولين » 
وذكر فما سبأتي أن المعمول به أنه ينفسخ باستنفاع المرتهن »> وعليه غرم 
م امتنفع به . 

قوله : يدل عليه ذلك » أي يدل على عدم الإنفساخ » كونه كساثرالعقود > 
وفي نسخة يدل على ذلك والله أعل . 

قوله : فأقاموه مقام الرهن > لعله فأقامو ها » يعني فدل ذلك على أنه لا 
ينفسخ » لان البيع والهمة لا ينفسخان »© فلو كان الرهن ينفسخ م يصح قيام 
الببع واهبة مقامه » لما بلزمه| من الإنفساح » ودلك باطل فيها عند استىفاء 
الشروط ٠‏ وإنما أقها مقام الرهن » ليكون للشيء المبيع أو الموهوب أجلى 
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وني الأثر أيضاً : وقد جوز عند شبوخ أهل جادوهبة مقام الرهن ؛ 
وهو أن يقول الراهن الشبود عند الإشباد عليها : لفلان بن فلان علي 
كذا و كذ الثية » يسمه ويسمي أجله إذا كان له أجلء ثم يقول هم بعد 
ذلك : الفدان الذي لي في مكان يسمى بكذا و کذا» يكله وکل مأ فبه 
من الناس إلى الناس وهبته له هبة مقام الرهن » و كذلك ببح مقام الرهن 
أن يقول له: بعته له بيع مقام الرهن بكذا وكذاء وهو الدبن الذي أقوله 


كالرهن © وإنما جعلوه ببعا أو هبة لبستنفع به المرتهن » ولمل المراد بهذا هو 
الببع المسمى عند غيرنا : بیع عبد ووفاء > وبسع وإقاله > فإنه جائز عند 
الحنفية والمالكية» لكن يشكل عليه ما سبأتى من أن بعض من جواز هذا الببع 
يقول : لا يذهب الدين بذهابه » و كيف يكون الشيء ببده على وجه البسع ولا 
يذهب عليه » هذا في غاية الإشكال » وأما اة فبظهر فيها عدم الضمان » لكن 
يشكل من جبهة كوا هدية مدين > وأجاب المصاف رحمه الله فما سبأق من 
عدم الذهاب » بأن المال ل يتعلق بذلك الشيء > وانظر هل مراده » رحمه الل» 
نفي التعلق فقط »2 وأن ذلك الشيء يضمنه المثتري أو الموهوب له > إذا بلغ 
الأحل » وأراد فسخ ما بينم » لبأخذ دينه من البائم والواهب ؛ ويدفع له 
قممة ما ذهب في بده » أو مراده نفيي التعلق والضان أيضا » وأنه :نزلة الأمانة 
فيذهب من غير مقابل > والظاهر الأول فيحل الإشكال بالنسبة إلى البيع > 
وإن كان المتىادر من كلامه الثاني والله أعل > فلىحرر . 


قوله : عليها » أي على المبة . 
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ه أول مرة» فيتكون عنده مثل الرهن الأول » ولا يبيعه حتى ببلغ الخبر 
عليه عند الحا كم » وينادي عليه ويستقصي ثمنه مثل الرهن » وقدكانوا 
بذكرون في هذه اطبة والبمعاللذين هما مقام الرهن وجوهاً » يختلفان فبا 
مع الرهن من الاستنفاع والذهاب » إلا أني لا أقوم يحفظها الساعة و الله 
أعل. وهبة مقام الرهن و ببعه لا ينفسخ باستنفاع المر تهن منه » ولا 
يذهب ماله» وهو أسوة بين المر تن وغرماء الراهن إذا أفلس. وهنهم من 


رمن وعر 


يقول: هبة مقام الرهن و ببع مقام الر هن مثل الرهن فا وکا 


فإن قال قائل : الس يحب على قيأس قول من جوز هية مقام الرهن 


قوله : مثل الرهن الأول » أي الذي ليس فبه لفظ المع والية » ويحتمل 
أن يكون المراد بالرهن الأول المحدث عنه أولاً » وهو الرهن الذي أقسمت 
اة مقامه » لآنه لو أراد المطلقى لأطلق > وهذا هو الظاهر وال أعل . 

قوله : ولا يبسعه الخ » نفى به ما يتوهم من سيا واهة 
لايحتاج إلى ما يحتاج امه الرهن والله أعم . 

و3 : : من 0 والذهاب»4لعل هذا هو المصطلح عليه في زماننا المسمى 

قوله : على قىاس قول من جوز الخ » يعني وفرى بينها وبين الرهن حمث 
قال لا يذهب الدين ع بذهابه » وأما من جوز ذلك ولم يفرى فلا برد علبه السؤال 


وال أعل . 


ع EE?‏ الإيضاح » 


وبيع مقام الرهن أن يذهب مال المرتبن بذهابه » لأنه لم يكن بيده على 
سبمل الأمانة على هذا الوجه » وإماكان ببده من جبة الهبة أو البيع . قبل 
له : لضن دون الرهن امان ما يو جب 1 يذهب عأ المر بن بذهابه ( 


قوله : م یکن بسده على سل الآمانة الخ » يعني دى لا يذهب الدين بذهايه 
بل يذهب بذهابه حمث كان» من جبة اة » أو الببع ول يكن أمانة على 
مقتضى السؤال والجواب » أن كون الرهن أمانة لا يقتضي عدم الذهاب © 
يذهب الال بذهايه اتعاق الرهن به والدلءل على التعلقى اختصاصه به عند 
التفليس أو اوت » فحاصل الجواب والله أعلم ‏ منم قول السائل 4لآنه لم يككن 
ببده على سمل الأمانة وإثبات أنه أمانة يستفاد منه أن الرهن أمانة لكن إن 
تعلق الدين به ذهب بذهابه كا إذا أخذه ول يشترط أن لا يكون عله شيء من 
الآفات التي تصيبه وإن ل يتعلق به كما إذا اشترط ذلك ل يذهب بذهابه. هذا 
هو الراجح»ودهب بعضهم إلى أنه من كازه مطلقا کا سمأنى مع دلبل كل لكن 
يشكل كونه ا الرهن وهمة 0 الرهن مع جواز الإنتفاع به 
كأ كل الغلات مث » أللهم إلا أن يككون المراد أنه لا ينفسخ بالإستنفاع وليس 
المراد أنه جوز له الإستنفاع » کا قد يتوهم فيكون كالرهن في كونه لا ينفسخ 
بالإستنفاع على القول به » لكن إن استنفع به قوام ذلك عليه > والذي يدل على 
أن المصنف رحمه الله » ل يجوز له الإستنفاع فما ذكره قوله» وقد كانوا بذ كرون 
في هذه الهبة والببع > وإلى قوله من الإستنفاع والذهاب الخ » فمؤخد منه أن 
فبنحل” غالب الإشكال إلا أنه لا يظهر » لكونه بيع وهبة معنى والله أعل 
فلمحرر . وسدب الحيرة عدم من يفصح لنا عن المراد وال المستعان 1 
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وإنما يذهب مال المرتهن إذا ذهب الرهن , لتعلق حقه فيه » ولذلك صار 
أ بألرهن من غرماء الراهن إذا أفلس » فلهذا المعنى كان هبة مقام 
الرهن وبمسع مقام الرهن لا يذهب مال المرتهن بذهابه » وهو أسوة بينه 
وبين غرماء الراهن إذا أفلس » لأنه حقه في هذا الوجه متعلق بالذمة لا 
بالرهن. فإنقالقائل: فإذا بنفسخ الرهنفيهبةمقام الرهن و بيع مقامالرهن 
باستنفاع المر تبن به على هذا المعنى » ويكون أمانة » لتساوي ار نهن 
وغرماء الراهن فيه . قبل له : قد أعامناك أن الرهن لا ينفسخ باستنفاع 
ان إذا كن هذا مسار العوقه: لان ما فت اقول فا رى أل 
ينفسخ إلا بالقول » ولهذا المعنى قلنا: لا ينفسخ الرهن في هبة مقام الرهن 
وبع مقام الرهن باستنفاع المرتهن والله أعل . 


وفي الأثر : وقد روي عن أبي هارون ال جلالي وجه آخر من البسح 
الذي هو مقام الرهن » وهو أن يأتي الذي يريد أن يأخذ الدين الى الذي 
يطلب من عنده » وهو صاحب ثيابٍ أو طعام » فيطلب من عنده فيقول 
له : إني أبيع كل ثوب بدينار نقد » وبدينار ونصف كل كساة إلى 
أجل كذا وكذاء فيسميه أو ما أشبه هذا من السوم الذي يكون بينهما 
ثم يتفقان على أمر معروف نحو عشرة أثواب بخمسة عشر ديناراً » أو 
عشرة أمداد بخمسة عشر ديناراً » أو ما أشبه ذلك » ثم يأتيان الىالشبود 


= ١١ 


ثم يقول طم البائع : إغا أريد أن أببع فداني الفلاني » أو داري الفلانية 
لهذا الرجل بيعاً قاطعاً » ثم يقول المشتري : إنغا اشتريه من عنده شراء 
قاطعاً » فلمبعه له بعشرة دنانير الذي اتفقا علمها أول مرة فيقبضه من عنده 
وهو يساوي أكثر من ذلك عشرين ديناراً » أو أقل أو أ كش » فيمسكث 
في يده إلى أجل الذي بينهما » فيأتي إليه فيقول له : إنك بعتني فدا نلك أو 
دارك بعشرة دنانير » فإن شئت اشتريه مني بخمسة عشر ديناراً » وإلا 
أببعه لغيرك با شئت » فليبعه بخمسة عشر ديناراً » فيقبضها من عنده ؛ 
فإن أبى أن يشتريه منه بخمسة عشر ديناراً » فلببعه ليره إن شاء ؛ 


قوله : ثم يقول لهم البائع » أي وهو مشتري الشاب مثا » والظاهر أن في 
النسخة سقطا حاصله انما يتفقان أيضا على أن هذا المشتري يبيع له الفدان 
الفلاني » أو الدار الفلانبة » بعشرة أو نحو ذلك فليراجم . 

قوله : فبقبضه » أي ذلك الشيء » وهو الفدان أو الدار مشلا » فيصرف 
فيه بالاستنفاع حمث كان شراء » وأما الثمن الذي هو بعشرة مثا »> فالظاهر 
أنه ل يدفم منہا شیا کا يدل عليه كلامه أولا وآخرا» فإنه | تعرض ها لا 
قيضا ولا رداً والله أعل . 

قوله : إلى أجل الذي بينب)» ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الأجل لا يطلعان 
علمه الشبود وفبه تأمثل فلمحرر . 

قوله : فلمبعه لغيره إن شاء » ظاهره أنه يحوز له إمساكه » حمث رد ذلك 
إلى مشيئته > وهذا غير ظاهر» حمث كان مأموراً بالاستقصاء » ورد المقئة علمه 
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فيستقصي ثمنه في الببع والمناداة ويستوفي منه خمسة عشر ديناراً ؛ ثم يرد 
عليه البقبة والله أعلم . وإنما جاز هذا فيما يوجبه النظر » لأنه قد خالف 
بيع الذرائع » من جبة أن اازيادة في بسع الذرائع مقابلة الأجل » وفي 
هذا البيع مقابلة لرجوع المبيع إلى صاحبه أو غيره » فأشبه من جبة البيع 
والزيادة بيع الإقالة بزيادة » ومن جبة البيع و الأجل أشبه الرهن إلى أجل 
فصار بينهما » ولذلك جاز فيه ما ذكرنا والله أعل يحقيقة ذلك . وإذا 


اللبم إلا أن يقال : الضمير في شاء راجم إلى صاحب الفدان مثلاً » يعني إن شاء 
اليم لغيره ول يشأ لنفسه > وهذا هو الظاهر > لا يقال يمسكه لنفسه يعد 
الاستقصاء لما تقدم من أن المرتهن لا يكون بائعا مشتريا » وال أعل» فليحرر . 

قوله : ويستوفي منه خمسة عشر ديناراً الخ» ينظر حك ما لو نقص عنما بعد 
الاستقصاء في المناداة > والظاهر أنه يتبعه به حيث يدفع له الزائد كالرهن والله 
اعم » فلبحرر . 


قوله : من جبة أن الزيادة الخ » فبه أن كون الزيادة مقابلة للأجل » لا 
تضر مطلقا وإلا لم يحز بيع الدين » بل الظاهر في التعليل > أن يقال : من جبة 
أنه لا يصدق عليه بيع الذرائع » لأنك إذا أضفت البيعة الأولى إلى الثانيسة 
وجدته ردت إلمه سلعته > وم يقبض عشرة يدفع فيها خمسة عشر “ بل إا 
قبض ثياباً کا هو ظاهر . 

قوله : وإذا رهن ؛ في الصحاح : رهنت الشيء عند فلان > ورهنته الشيء 
بعنى » فالمناسب رجل رجلا . 


خا 


رهن رجل لرجل أرضاً فاستحق بعضبا » فار تن بالخبار إن شاء رضي 
الذي صح لاراهن من ذلك» و ستو فى منه حقه» وما بقي هن ماله فليرجع 
به على الراهن » وإن شاء رجع عليه با له كله »> يجوز ذلك ي البسع 
والصداق » وقد ذكر اه الببع » وهذا إذا لم يعرف المرتمن 
والمشتري والمرأة بالشريك : وإن عرفوا به أول مرة فليس هم انشعو 
عل ما بقي » وجائز 7 أن يشهدوا لهم عليه إذا أقأموا على ما بقي ؛ 


قوله : فاستحق بعضہا الخ » وأما لو استحقت كلها فسيأقي بيانه من كونه 
تارة بشترط الرهن عند العقد » وتارة لا يشترط . 

قوله : وإن شاء رجع عليه بماله كله » يعني عند الأجل لأن الأجل له قسط 
من الثمن > وال أعلم ٠‏ 

قوله : کا حوز ذلك في البيع والصداق » وذلك أنه إذا استحى من الشىء 
المعلوم بعضه خر صاحبه أن برضى ب) بقي © وبرجم على البائع > أو 
المصدى بقدر ما ناب الحضة الني اہ تحقت ٤‏ وإن سا ردم عله يەن اج 
في السبع» أ ء و قيمته في الصداق » لأن الشر دك عبسب کا تقدم 

قوله : فليس لهم أن يقيموا على ما بقي » يعني على المختار عنده من أرنف 
العقدة إذا اشتملت على ما يجوز وما لا حوز كانت فاسدة »> والمراد إذا 
اشتملت قصداً کا يدل عليه قوله . وإن عرفوا به . 

قوله : أن يشهدوا لهم » أي لهؤلاء المد كورين من المرتهن والمشتري والمرأة . 

قوله : عليه » أي الرهن أو اليم أو الصداق » يعني بټامه ٤‏ ويخبرون يما 
امتدى الخ . 
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ويخبرون مما استحق من ذلك ظ ولا بضر ذلك شهادتهم شتا « وكذلك 
أضا إذا رهن رجل لرجل نصف فدان معروف ثم استحق نصف ذلك 
الفدان » فلامر هن نصف ذلك النصف الباق وهو ربع الكل » وقال 
بعضبم: له ذلك النصف كله وكذلك الببع والصداق والله أعل . وأما إذا 
رهن رجل لرجل ور این أو تاا نه » فاستحق أحدهما » فول انقح رهن 
الاو يضيب أن ينعم الباق متبماء لا نه يول الثمق »و كذلك 
الببع والصداق على هذا المعنى يخلاف ما إذا استحق منها نصيب معروف 
فيكون الباقي معلوم الثمن » ولذلك جاز فبه أن ينعم المرتهن بالباقي 


قوله : ولا يصيب أن ينم بالباقي منها الخ » يعني مالم يعين لكل واحد ما 
نخصه من الد ين » کا تقدم نظير دلك 2 بسع الأشاء المتعددة 2 عقدة واحدة » 
إذا ظبر في واحد منبا عب » فإنه برد ذلك وحده» وبرشد إلى هذا قوله 


رحمه الله > لآنه جبول الثمن والله أعل . 


و الله اع 1 


قوله : ولذلك جاز فمه أن نعم الخ » الظاهر أنه إنما فرض السألة في 
الأرض والفدادين مثلاً « لمصح الانعام بالباق »> لانه د کر فما تدم في باب 
الامتحقاق ما نصه : وإما يحوز أن ينعم فيا يوز فيه بيع التسمية من الحيوان 
وغيرها » وأما ما يكال وما يوزن فلاء انتبى » وذكر أيضاً أن جواز الانعام 
الباق » إنما يتأتى على مذهب من بقول إنالعقدة الواإحدة إدا اشتملت على ما 
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اله أل . ولا يجوز رهن في رهن ولا عوض في رهن» لأ إذا استحق 
الرهن من بد المرتبن أدرك عل الراهن بعك به في ماله؛ 
إذا كان اتفاقبما أول عقد أخذ الدين على أو يعطي ماله » وليس 
الرهن بمد المر تين بالملك فمدرك علمه العوض و الله 8 


یحور وما لا يجوز » صم ما دوز وبطل مالا جوز » نعي وأما على الراجح 
فتفسد العقدة كلا » ولعله إغا ترك ذلك هنا للعلم به مما تقدم © والله أعلم . 

قوله : ولا يجوز رهن في رهن الخ > كأن المراد أنه لا يجوز جعله ايتداء 
ولا اشتراطه على تقدير الاستدقاق» لكن إذا استحتى أدرك هنا آخر» أو الثمن 
كا قال المصنف رحمه الله . 

قوله : أدرك على الراهن أن برهن له» إلى قوله : أو يعطي له ماله » ظاهره 
أنه لا بد من أحد الأمرين في الحال » وليس بظاهر على إطلاقه » ولعل المراد 
إذا حل الأجل لأنه لا يجوز أخذ الدن قبل الأجل لما بؤدي إلمه من أ_ذه 
أكثر من حقه » لأن الأجل له قسط من الثمن “ للبم إلا أن قال : إن الرهن 
له دخل في إسقاط بعض الثمن “ فإنه من المعلوم أنه لا يستوي في الثمن من 
يشتري بالرهن » ومن يشتري يغير الرهن » فاما ذهب الرهن ولم يجد رهنا 
يستوثق به > صار بمنزلة من باع حاضراً » ويمككن أيضا أن يتمشى على قول من 
أجاز أخذ الدين قبل الأجل » إذا رضي المدين » وهذا لما لم يدفم له رهن] 
يستوئق به جعل راضياً يدفع الدين > لأن خيريته تنفي ضرره والله أعلم . 

فوا ل 0107 O NTE‏ بقع السبِع على الرهن 
ودفع له الرهن بعد دلك فاستحى تى > فلا يدرك عليه آجر لاه متطوع 
بالرهن . 

قوله : فيدرك عليه العوض > فهو بالنصب في جواب النفي » يمني أنه لا 
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وإذا رهن رجل لرجل رهن فإذا هو حرام TEE‏ 
لصاحبه دون الراهن » و كذلك الوديعة والعارية والبضاعة إذا كانت بد 

رجل مسا ثم عا م أنها حرام ؛ فما يرد جمبع ذلك لمولاه دون الذي جعل 
ذلك في بده إذا عامه » وإن لم يعامه فليبعه: و ينفق ثمنه » ولا يرد الذي 
جعله في يده» لأن ذلك تصرف في مأل الغير بغير حق » و منم من يرخص 
في رد ذلك الى الذي في يده إذا جاء معترفاً وعلم منه الإنصاف لأنه 
أعلم بذلك منه و الله أعلم . و إذا كان لنصراني على نصرإني دين » فرهن 
اراھ را راا اغرية عند اهل 
الإسلام فباعه المرتهن ء ثم قضى منه ماله > ثم أساما جميعاً بعد ذلك ؛ 
فقد برىء الراهن من الدين بعدما استوفى المرتهن جميع حقه في حال 
ش ركبم من تلك الأشياء » والإسلام جب لما قبله » وكذلك ما اقتسمه 
المث ركون في حال ش ركبم من مواريئهم على خلاف قسمة مواريث أهل 


يدرك عليه العوض بعبنه » لآن الرهن ليس بملك لمرتين » بل مخسر المدين 
بين الأمرين وال أعلم . 

قوله : ثم عل أنه حرام ؛ ظاهره أنه لو عم ذلك ابتداء لا يجوز له أخذه » 
وهو ظاهر > وهل دةال : إذا عل بذلك وعم صاحبه يأخذه منه رهنا أو وديمة 
أو نحو ذلك » لتوصل بذلك إلى دفعه لصاحمه » وهو الظاهر لأنه من باب 
الممروف © والله أعل فلبحرر . 
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الإسلام » ثم أساما بعد ذلك فقد مضى لسبيلهء ولو كان في ايديم» 
إلا ما أدخلوا به الإسلام ول يقم فلمقسموه على قسمة أهل التوحيد » 
لقوله عليه السلام : ( أما دار قسمت في ال جاهلية فهي على قسمة الجاهلية؛ 
وأما دار أدركيا الإسلام ول تقسم فبي على قسم الإسلام ليو ذلك 
أنضأ إذا أسلم الراهن والمرتهن جميعاً والرهن | حرم بيد المر تهن فلا سعه 
ولا بستوفي منه حقه » ولکن يرجع على الراهن بحقه فيغرمه إباه » وإن 
أسلم الراهن وبقي المرتهن في الشرك » وباع الرهن امحرم واسةوفى منه 
حفه , قلا ریء ذلك الراهن مما علمه من حق المرتهن » لأن ذلك حرام 
عليه » فلا يقضى به تباعته » ۴ لا يحل له أ كله » وأما إن أسلم المرتهن 
وبقي الرهن بسده » والراهن في الشرك > فإنه لا يقضي حقه مما هو حرام 

قوله: فلا يبعه» يمني ولکن بربقه > أو يقتله لقوله نكاد ( بعثت بقل الخنزير 
وإراقة الجر ) وال أعلم . 

قوله : ولكن برجم على الرهن تحقه فيغرمه إياه » ينظر هل ينزل الإسلام 
بالنظر إلى الرهن الحرم متزلة الاستحقاى بالنظر الى المحل؛ فؤمر المدين بدفع 
رهن آخر أو بدفع المال » أو يؤمر بدفم المال مطلقا » وهو المتبادر من كلامه > 
أو إذا حل الآأجل وهو المناسب لكون الأجل له قسط» من الثمن أو كمف الحال 
وال أعم » فلمحرر . 

قوله : فإنه لا بقضي حقه الخ » أي لا يبسع ذلك ويستوفي منه حقه » 

. تقدم ذكره‎ )١( 
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عليه » ولكن بدفعه إلى ال أهن و بر جع عليه كمه ع2 فا * فاا . قانا + ه.* 
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این جاز له أن يدفعه إلى الراهن ولا يجوز له أن يقضي 


م 


منه حقه ؟ قبل له: 
لا يجوز له أن يقضي منه حقه؛ لأن مأكان عليه حرام أ كله فثمنه حرام 


عليه» لقوله عليه السلام: (لعن الله الود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 


وانظر ما إذا باعه صاحية يعد ما دفعه له لمن بدن حل ذلك › کنصرانی آخر 
وعل بأن ذلك عن الخر أو خر آخر مثاا؛ هل يجوز له أخذ ذلك في حقه + 
لأنهم يدينون حل ذلك » فمو والزدت مثلا عندم على حد سواء » فالعيرة ا 
بعتقدونه أو لا حوز له ذلك حيث عام أنه من حرم » وأن العبرة بما يعتقده ؟ 
وهو الظاهر من كلام المصنف رحمه الله > ول نر عندنا نصا في ذلك فليراجع 2 ثم 
رأيت في الدليل والبرهان ما هو صريح في الجواز » إذا كان أهل الكتاب ثم 
الغالبين » والعماذ بالل » حمث قال : ويعاملوتهم في أموالهم > ويحذرون منو با 
شيا » ولو كان أثمان الخنازير » أو أمان الربا ولا يعاملونهم بالربا » ولا يأ كلوا 
من خنازيرم الخ » لكن بنظر هل إجازة ذلك بالنظر إلى التدين » أو لأجل 
ضرورة غلبتهم » والظاهر الأول فبجحري ذلك » ولو كان الظفر للفمسامين والله 
أعل فلبحرر . ويشهد له جواز أخذ ما غنموه من المامين فليراجع » وإنما خص 
غلتهم بالذكر > لأنها هي التي يتأتى فبها ظبور كونه تن خمر أو خنزير » وما 
يدل على أن العبرة بالدين قول أصحابنا رحمهم الله » أنه لا يحوز أخذ الجزية في 
زمان الکتان » وأنه لا يعامل فما من أخذها » إلا. إذا قادته ديانته إلى ذلك . 

قوله : لان ما کان حراماہعله اکل ف حرام ٤‏ يعني إدا بم للا کل 
وأما إذا بيم لمنفعة غير الأكل » فيجوز أ كل منه فلا برد ما تقدم في صدر 
الكتاب من جواز بيع أمور لمنفعة غير الآكل والله أعل . 

قوله: فحملوها » هو بالجمم > أي أذابوها . 


~۲۳۱۹ - 


وباعوها وأكلوا أثمانها ) ''', وقاس الثمن الى المثمن » وأما أن يدفعه إلى 
الراهن فليس بمستنكر أن يدفع الرجل ما هو حرام علينه إلى من هو 
بشرعه حلال عنده » أصله الخليفة خليفة اليآي يدفع إلى اليثم ماله الذي 
فو يتاذ اسع اح كا القلنة | الم رقع اموا انان تفن اهس 
الكتاب الذمة ويقرون على كتابهم الذي به تمسكوا » وقال لنبيه عليه 
السلام: ل وكيف يحكمو نك وعنده التوراة فما حكالله 4 >" وكذلك 
أبضاً من أفسد شيثآ من المسامين فيا ذكرنا لأحد اشر كين فليعط قيمته 
بنظر عدول أهل الشرك . ۰ 


قوله : فليس بستنكر أن يدفم الخ » ظاهر هذا يقتي أنه إذا تنجس 
شيء بنجاسة يختلف فبها كبول ما يؤكل مه مثا » يحوز دفعه لمن يرى طبارة 
ذلك وا أعل . 

قوله : أصله الخليفة الخ » قال شبخنا رحه الله : هل يفرق بين امقيس 
والمقيس عليه » إذ الحرمة في المقبس عايه عارضة » وفي المقدس أصلبة النبي “ 
يعني ؛ وشرط القماس إتحاد العلة . 

قوله : فلءمط قممته الخ » هذا إذا لم يظهروه » وأما إذا أظهروه فمفسده 
علمم » ولا شي عليه بل إن قدر على ذلك وجب عليه > لأن عقد الذمة هم 
شرطه عدم إظمار ذلك » لكن بنظر هل يجوز إفساد العنب علمهم مث » إذا 


) المائدة : ٣ة‏ 
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و21 :3م ]ذا كان ھا وروي ملقب ا لل أو شن سلعة ؛ 
وهو من تلك الأشاء الحرمة نحو ار ولحم الخنزير » ثم أساما جصعاً ء 
فليقض الذي عليه الدين ثمنه بقممة أهل الشرك » وأما أ هل التوحيد 
فليس لذلك قيمة عندم » ولا ينبغي للآخر أيضاً أن يأخذ عنه ثمن ار 
والخنزير » والأصل فه قو له عليه السلام :(من اسل على شيء وهو في يده 
فهو له) » وت ركبم ار على منا كحتبم و مناسبتهم لم يغير عليهم شيئاً إذا 
أسامواء وإذا رهن رجل لرجل رهناً ثم غصب منه فرده بعد ذلك أو رد 
عليه ؛ فبو رهن على حاله » لأن زوال القبض بغير حق من يد المرتهن لا 
بطل الرهن » وإذا تلف عند الغاصب ثم غرم قيمته ومثله » فإنه يكون 
رهن بيد المرتبن مثل الرهن الأول قياساً عليه کا قال عليه السلام : (لعن 
الله الببود حرمت عليهم الشحوم فجماوها وناغوعا وآ كوا اثماما )+ 


بنفسه والله أعلم فليحرر . 
قوله : وهو» أي الدين . 
قوله : مُنه يقممة أهل الشرك “ يمني إذا كان .سما › لانه هو الذي 


قوله : والأصل في هذاء أي في الجواز . 
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فقاس الثمن الى المثمن » وأما المضارب إذا غصب منه مال المضاربة ثم 
رد علمهالغاصي بعمتهءفانه يكو ن عند أيضاً على حاله الأول منالمضاربة 
إذاضارب به قبل ذلك أو ل يضارب » وإن تلف ذلك المال عند الغاصب 
ثم غرم لامضارب مثله أو قدمته » فإنه يكون عنده أيضاً عل حاله 
الأول من الحضاربة إذا ضارب به قبل ذلك وإن لم يضارب به قبل ذلك 
فلا يكون عنده على المضاربة حتى يرده إلى صاحبه فبعيده إلبه مرة ثانية 
على المضاربة » فإن ضارب به قبل أن يرده إلى صاحبه فلصاحب الال 
جيع الربح » ويكون له أجرة مثله »> ويكون عليه ضمانه إذا هلك» 


والفرق بين الرهن والمضار بة فيا يوحبه النظر أن الرهن بوس في الدين 


قوله : وأما المضارب الخ . لما كان فيه تفصبل فصله » وهذا في الحقيقلة 
استطراد بالنظر لما نحن فمه . 

قوله : فيعيده إليه مرة ثانية > يتعين أن يكون المراد بالمثل في هذه 
الصورة » إذا كانت المضاربة الأول صحيحة مل الدنانير في درام ودرام 
في دنانير کا هو ظاهر . 

قوله : ويككون علمه خمانه الخ » لعله إنما لى يكن الخراج بالضان هاهنا 
لآنتضار :مهيا انو لحل هد ااتاء على الراجح من أن التمدي على مال القير 
ليس له من الفائدة شيء » لكنه لما دخل يده أولاً بوجه شرعى جعلوا له أجرة 
المثل > وإلا فالقاعدة في المضاربة الفاسدة أنه له الأجرة ولا يضمن › وا 
أعلم فليحرر . 
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والمرتبن فيه خصيم وقيمته مثله » أصل ذلك حبس تركة المت في ديو نه » 
والديون تخر ج من التر كه نفسما ومن قيمتبا إذا أتلفبا متلف » والمضارب 
وكيل لصاحب المال » والوكالة في معين تيطل إذا تغير المعين إلى غيره 
من قيمة أو مثل » والفرق الآخر أن المضارب يرجع الال الى صاحبه 
إن ارالك و ارول بصي ذلك إل رطا الراهق ودا ايها 
فقوا من أن هارن :2 الارن فا القصبء أن لا ارت لان 
إذا ضارب با لمال صار خصيماً فيه وشريكا لصاحب الال » ولم تبطل 
المضاربة بتغبير الغاصب هما بعد ذلك لأن التغير قد سبق إلباء 


و الله أعل ٠.‏ 
| 


وفي الأثر : وإذا كان لرجل على رجل عشرون ديناراً » فرهن له 
فيه رهناً » ثم استحق في يد الراهن نصف تلك الدنانير التي تسلفها من 
عند المرتهن أو ثلثها أو ر بعباء فلا يجوز الرهن فيا بقي منہا الى أن يعيده 


قوله : التي تسلفها» أراد بالسلف القرضءلأن السلف الذي هو الم لا يجوز 
قمه الرهن ¢ 1 تقدم ٠.‏ 

قوله : فلا يجوز الرهن فبا بقي الخ» لمل هذا إذا م يشترط أن بكون بيده 
إلى آخر حقه » لأن الظاهر أن الإستحقاق بنزلة الدفم » أو يناء على أن العقدة 
الواحدة إذا اشتمات على ما يجوز وما لا يجوز كانت فاسدة > لكن هذا 


دسم 


رها ثانباً » وإن غرم المرتهن للمستحق ما نو به من تلك الدنانير فالرهن 
على حاله ثابت » فبذا فمما يو جبه النظر منهم يدل أن ما يكال أو يوزن 
إذا تصرف فه غير مالكه من کان في يده » صار تصرفه تفويتاً له وعليه 
لحل لصاحبه ‏ وال أعل . 


وآما إن زوج الرجل امرأة بصداق معروف » فرهن لها فيه رهنا 
فك قبل انا ثم مسا بعد ذلك فالرهن جائز على حاله الأولغ 
وإن طلقها من قبل أن سما أو وقعت بينهها حرمة » فهو رهن لنصف 


قتضي أن لا ينعم في الرهن إذا استحتى بعضه » بل لا بد من إعادته له رهنا 
تانب مع أنه م يذاكره > فالظاهر التوجمه الأول بدلمل التقسد الآ تي في الزوجة 

قوله : فبذا فما بوجبه النظر الخ » استنطه رحمه الله من تصرف المرتهن في 
الدنانير ودفعها لاراهن وتصحيح الرهن عند غرم مشل ذلك لمستحق »2 أن 
جم ما يكال أو يوزن إذا تصرف فيه غير مالكه إنما يازم الكل فقط لشن 
عليه غير ذالك ولو استفاده فته > ولعل هذا فى غير القاصب أو فيه أيضاً على 
المرجوح وا أعل . 

قوله : أو وقعت بدنها حرمة “ يعني من قبل أن عسها» والأوألى تقدء-ه على 
قوله من قبل أن يسما » لأن التقبيد المعطوف عليه لا يستازم تقد المطوف 
كقوله تعالى : 8 الآن خفْف الله عتم وعم أن فنك ضعفا ي ١‏ > بخلاف ما إذا 
تأخر نحو أكرمت زيداً وأهنت عمراً يوم المعة والله أعم . 


. 55 : سورة الأنفال‎ )١( 


-) ۲ ل 


الصداق الذي هو ثابت لامرأة إذا اشترطت أن الرهن في يدها إلى آ 

حقا » لأن نصف ا الى الراهن الذي هو الزوج 5 
وكذلك أيضأ إذا أععلت نصف صداقبا ازو جما عل هذا الحال بمنزلة ما 
و أخذته » وإعطائم| وأخذها واحد » وكذلك الأجير أيضاً عل العمل 
اوھ لفو العمل رها ا ته قبل تام العمل ثم بدا لهما أو لأحدهما 


قوله : وإذا اشترطت أن الرهن فى يدها إلى آخر حقها » مفبومه أنها إذا 
م تشترط ليس لها ذلك » لكن ينظر هل شت ها نصف ذلك »> ويحمل ذلك 
مازلة امتحقاق النصف منه أو بيبطل الرهن بتامه » لأن سقوط نصف المهسر 
عن الزوج بنزلة دفع دمض الثمن وهو المناسب لا تقدم من أن الرهن ينفسخ 
من بد المرتهن إذا أخذ من -قه شيئا » لأن الرهن معلق إلى جملة الدين » إلا أن 
يشترط الخ “ والله أعم فلبحرر . 

قوله : ٠رجوع‏ إلى الراهن » كأنه يشير إلى أن المبر كله يحب للها بالعقد > 
0 بعضهم إلى أنها لا يجب لها بالعقد إلا نصف المبهر > وإئما بتكل بالمدوت 
أو الدخول »© فقد ذكر فما تقدم في كتاب الزكاة في باب استقرار الملك فائدة 
هذا الخلان » حث قال : فصل :والمرة إذا تزوجت يفريضة الدتانير أو 
الدرام > فليراجع 

قوله : ثم بدا لما أو لأحده قبل تام العمل الخ » إنما جاز لأحدها الرجوع 
قبل تام العمل » لأن الراجح أنه إلا تنم ذلك بعد الشروع في العمل إذا نقد 
ا > وأما إن ا يتقدها » فلكل منم) الرجوع ويحاس ب بأ مضى » وها هنا 
كذلك والرهن في بد الا حير بمتزله الامانة »> فلا بصير رب العمل بمنزله الناقد 


o —‏ — دوم ه١1‏ -الإيضاح » 


قبل تام العمل » فالرهن ثابت عل حاله للأجير بجميعه ي الذي استحق 
بعمله من الأجرة إذا اشترط عليه أنالرهن بيده إلى آخر حققه » وإذا 
رهن رجل لرجل فداتاً أو بستانا » لم خر سم قمه شر أو جب أو غار لم 
يعرف به في حال الرهن » فلا يضر الرهن شيء من ذلك » ويتكون رهناً 
مع الرهن ويباع معه ويكون بمنز لة اجنين في بطن أمه > حکه حك أمه » 
ولكن إذا أراد الشبود أن ببلغوا خير ذلك الرهن فلذكروه ويذكره 
المرتهن في دعوته » وكذلك البيع والصداق والله أعل . فان قال قائل : 
فالجنين لا يصلون إلى إظباره و فصار تبعاً لأمه » قبل له : 
وكذلك هذه الوجوه لا يصلون الى معرفتها بالجبل في منو عة با جل فبي 
مثله , و الله أعل . 


قوله : إذا اشترط عليه الخ » فيه ما تقدم في الزوجة . 


۳ - 


باب ما روز لام القن من انر فمال في الم ثفن 


وما لا يجوز له » وما يكون عليه فيه من الحقوق 


أول ذلك إصلاحالرهن » وفي الأثر: وإذا رهن رجل لرجل أرضاً 
فأراد المرتين إصلاحبا فلا منعه الراهن من ذلك » وذلك مثل الحرث 


باب ما يجوز للراهن من الأفعال في الرهن ؛ 
وما لا يوز له › وما يكون عايه من الحقوق 


قوله : وما يككون علمه فمه من الحقوق »> الظاهر أن الأولى ترحه لأن 
المذكور في هذا الاب » وما يجوز له وما لا يحوز » وأما ما يحب علمه فقد عقد 
له باباً إثر هذا » فمكون قوله هنا أول ذلك إصلاح الرهن » أي أول ما جوز 
له » لكن على هذا لو امدنع الراهن من ذلك لا بجبره المرتبن ويدل له قوله 
بعد ذلك : و كذلك الراهن إذا أراد إصلاح الخ » حيث رد ذلك إلى إرادته 
كما قال المصنف رحمه الله في نظير هذه العبارة في الاستدلال على عدم وجوب 
الضحمة من قوله عنسكيد : إذا دخل العشر وأراد أحدك أن يضحي » الحديث 
حمث قال : لآنه رد ذلك لاختمار المضحي الخ . 

قوله : مثل الحرث وبنمان ما اندم الخ » بنظر هل يدرك المرتهن على الراهن 


کک 


4 سان مأ ميك من ا ا اثر من حسور الفدادن والساتين 
و لا ز' | 

وكذلك الراهن إذا أراد إصلاح الرهن فيما ذكرنا » فلا بمنعه المرتهن 
من إصلاحه » لأن هذا كله صلاحالرهن أو اما أن تخل ةما لس هة 
أو خرج منه ما هو فيه من الغروس والنقص وإحداث البنيان وإزالته 
ذلك انها يتّانعان من الزبادة في العين والنقصان من يتانغ أن في 
إصلاح العين . 


وف بعض الا ثار : ومن رهن لر جل أرضاً فقام إلا الراهن › 


أجرة ذلك مثا إذا فعله أو بعد متطوعاً وهو الظاهر والمناسب لقوله سبد : 
( الرهن با فبه ) » فإذا اندم مثلاً كان ذلك مصمية عليه إذا نقص من ماله 
عند البيع والله أعم > فلبحرر . 

قوله : فلا يمنعه المرتبن الخ » إا نص على هذا لثلا يتوم امتناعه » لقلا 
تحول يده في الرهن » وحاصل أنالإصلاح لا يعد جولانا . 

قوله : وإزالتها » الاولى وإزالته » أي المذمان . 

قوله : منه » لعله منها » وذ کر باعتبار الرهن كما قبل في نظيره في قوله 
تعالى : هذا ريي > فإنه ذكر باعتبار الفرض واشأعل . 

قوله : ولا يتانعان في إصلاح العين » يعني لا يتداركان ذلك وال أعل . 

قوله : وفي بعض الآثار الخ » لعله ساقه للمقابة » وإلا فمقتضى قوله بتانمان 


دخ — 


فغرس فبها غروساً بغير إذن المرتهن » قال : يأخذه المرتين أن بنزع 
تلك الغروسءوأما إن كان المرتبنهو الذي غرس فا غروساً والغروس 
الي غرس فما إا نزعبا من تلك الأرض المرهونة » فان المرتمن 
يبعا كلها مع الأرض » وأما إن غرس فيها المرتبن غروساً قد نزعبا 
من عر تلاك ا رض : فإنه يبيع الأرض ولا يبيع الغروس » 
وذلك لأن الغروس لم تكن من الرهن » وأما إن نزع المرتهن أو الراهن 


الخ أن يدرك كل منهما على صاحبه النزع » اللبم إلا أن يقال : ما تقدم من 
التانم قبل الوقوع وهذا بعده فمكون المراد إفادة حك آخر » وهو الظاهر > 
والله أعل » قابحرر . 

قوله : قال يأخذه المرتبن أن بنزع تلك الغروس > الظاهر أنه إنما يدرك 
علبه ذلك مم أن ملكه لم بزل عن الرهنءلثلا تحول يده في الرهن» والظاهر أنه 
لوم بأخذه على ذلك انفسخ الرهن وال أعل > فليحرر . 

قوله : يديعها كلها مع الأرض > يعني لكونها منها . 

قوله : فإنه يسع الأرض ولا يببع الغروس الخ > يعني لكونها له حيث 
أدخلبها من خارج كما تقدم » وظاهره أن الرهن لا ينفسخ مع أنه استنفع به 
حبث كانت الغروس له » ولعله مبني على المرجوح من أن الرهمن لا ينفسخ 
باستنفاع المرتهن والل أعلم » فلبحرر . 

قوله : ولا يدبع الغروس »2 يعني مع الرهن › وإما وحدها بعد أن يتراضما 
مع الرهن فلا منع » وقد تقدم في باب ببع البراءة ما يشعر بكفية التراضي 
وال أعل » فليراجم . 


~۲۲۳۹ - 


من أرض الرهن غروساً فغرسها في أرضه » فإنها تكون رهنا مع 
الرهن 3 معمنه هي مح الرهن » وإن أراد المرتهن أن م 
الرهن فإنه يبيعه دون ما نزع منه » إذا کان جد كفاف ماله لأن هذا 
شيء منفصل عن الرهن ولو كان منه » وإن لم يحد كفاف ماله فليبعبا 
مع أرض الرهن والله أعلم . 

وكذلك أيضاً لا جوز للراهن في الرهن بسح ولاهبة »ولا صداق 
ولا كراء » ولا قسمة »› إذا كان له فنه شرىك رهن معه وه أو ل 
برهن » لأن هذه الأفعال تو جب تسل ارهن ٤‏ والتسليم لا بصح مأ 


قوله : فلببعها مع أرض الرهن » يعني ويجعل ذقله اتلك الغروس من أرض 
الراهن إلى أرضه » رضي منه بإدخال الضرر على نفسه »> وظاهره أن الحم 
كذلك قولاً واحداً » ولا يجعل بنزلة الفاصب للمذر © قتحري فيه الخلانف 
كأنه صار متطوعاً وال أعل . ١‏ 

قوله : ولا كراء له ولا قسمة الخ > أما الكراء فإنه وإن امتنع منه الراهن 
فإنه يجوز لامرتبن عند الريسع » وأما القسمة فكما لا يجوز للراهن » لا بحوز 
للمرتبن على ظاهر كلامه فما سبأقي»حمث جوزت لامرتهن قسمةالثار دون الأصول 
وفي منع قسمة الاصولعلى الراهن والمرتبن ضرر على الشريك إذا طاب 
ذلك » والضرر لا يحل» والله أعم . 

قوله : لآن هذه الافعال توجب تسلم الرهن الخ » هذا التعلل ظاهر بالنظر 
إلى الببع والهبة والصداق دون الكراء والقسمة » أما عدم ظهوره بالنظر إلى 


السب 


دام معقولاً يحق المرتهن » وإذا بطل التسلي فيه تَقَدَّم حق المر هن 


بطل الفعل الموجب للتسلي فيه بعد ذلك واش أعل . 


وأما إذا كان ارهن عدا أو أمة © فأعتقة الزاهة أو دده خاذ 
عتقه وتدبيره إذا كان في قيمته فضل عن الدين الذي رهن فبه» ويرجع 
المرتون على الراهن بحقه » وإن لم يكن في ثمنه فضل على الدين الذي 
رهن فيه فلا يجوز عتقه إياه ولا تدبيره إلا إن فكه بعد ذلك باستيفاء 
المرتبن عنه دينه » أو أبرأ به إياه أو انفساخ الرهن من بده » فإنه سك 


الكراء فلانه بقتضي منعه مطلقا » مع أن مذهب الريسم رحمه الله » جواز 
ذلك من ارتهن > وأما بالنظر إلى القسمة فإنه ليس فيها ما يوج بتسلم الرهن» 
غايته أن الحصة كانت شائعة فصارت معبنة » والظاهر أن الأولى في التعليل 
بالنظر إلى الكراء والقسمة أن يقول مثا : لثلا تحول بد الراهن في الرهن 
فرطل . وهذا التعليل في الحقيقة شامل للجميع وال أعلم . 

قوله : وبرجع المرتبن على الراهن بحقه » هذا ظاهر إذا كان له مال غير 
ذلك العبد أو تلك الأمة برجم به عليه » وأما إذا م يكن له غبر دلك © فإنه 
ينظر ما ا لحك فيه » والظاهر أنه لا يصح ذلك العتق لتقدم تعلق حق المرتهن 
بالرهن » وبدل له قوله بعد ذلك رحمه الله : و كذلك إن باعه المرتبن فى دينه 
إن / يكن مراده هذه المسألة » ويحتمل أن بكون صحبحا حيث كان فيهالفضل 
مطلقاً » لتشوق الشارع للحرية » ويكون الدين في ذمته إلى الايسار » وهو 
المتنادر من كلامة رحمه الله » ثم رأيت في آخر كلامه رمه الله على القول الثاني 
ما يؤيد الإحتال الأول والل أعل > فلبحرر . 


— 7590 


الراهن عتقه الذي اعتقه أول مرة وتدبيره » و كذلك إن باعه المرتبن 
في دينه» فلا بعتق إلا إن دخل في بد الراهن بعد ذلك ا 
الأملاك » فبلزمه عتقه الأول فيه أو تدبيره » لأن العلة التي بها منع العتق 
فيه تقدم حق المرتهن فه وإحاطته به » فإذا زالت العلة ‏ ودخل ملك ه 
وجب العتق فيه » فإن قال قائل : فكيف بحوز عتق الراهن فيه ولا 
يحوز عه فه ولا هبته ولا قسمتد؟: قىل له :أجزنا عتق الراهن فيه » إذا 
کان فبه فضل عل الدين من قبل أن العتق لا يتجزأ » أو فعل الشريك فيه 
ماض بدليل قوله يليه : ( من أعتق شقصاً له في عبد قوم عليه ) '” » 
وكذلك من عتقه كله على هذا المعنى » والهبة والبيع والصداق يلاف 
ذلك وعل أن الفضل في الرهن غير ه وم » والشيء المبيع أو الموهوب 
أو المصدوق أو المقسوم من شرط جوازه أن يكون معلوماً » بخلاف 

قوله : و كذلك إن باعه الرتبن في دينه » يعني فيا إذا لم يكن فيه فضل 
أو كان فبه فضل وكان المدين معسراً على ما يفهم من كلامه آخراً وإن كان 
ظاهراً في غير مسألة الفضل والله أعل » فلبحرر . 
قوله : أو المصدوق الخ » فبه أنه سبأتي بعد بقلل أن الجبل فى الصداق 
ان 

قوله : أو المقسوم الخ » يتأمل كيف يتأتى كون المقسوم ناظر إلى الفضل 

. تقدم ذكره‎ )١( 


وو - 


العتق » فإذا لم يكن في قيمة قبمة العبد المرهون فضل عن الدين » لم بجز 
عتق الراهن ولا تدبيره لتعلق الدين به على الإحاطة » أصله إحاطة الدين 

e‏ : إذا أعتق الراهن العيد الذي في الرهن 
أو ديره جاز ز عليه تدبيره وعتقه » ون لم يكن في ثمنه فضل عل الدين 
الذي رهن فيه . ويرجع المرتهن على الراهن بدينه والله أعلم . ويدل على 
هذا من فائله : أن جواز عتق الرهن للعبد إذا كان موسراً » لأجل أن 


في الرهن لآنه ليس هو المقسوم حت ازم أن يكون ول » فلا تصح القسمة « 
بل المقسوم إا هو الشيء المعين للشريك اارتبن نصفه مثلاً > غانته أن تلك 
التسمية شائعة فتصير بالةمة معمئة » وإلام بجز على هذا قسمة شيء > لعدم 
تميين الحصة وهو باطل »© فالظاهر أن الأولى في التعليل أن يقول مثلا » للا 
تحول يد الراهن في الرهن کا تقدم ؛ وإغا اغتفر في العتتى » لتشوف الشارع إلى 
الحرية والله أعلم . ويحتمل أن المراد القسمة بالنظر إلى الفاضلعن الرهن لبحوزه 
الراهن مثلآ » بأن يقسم الشيء على ستة مثلآ » فبأخذ المرتهن إذا كان شريكا 
ثلاثة أسهم مثلآ » ويأخذ أيضا سبمين من جبة الرهن » ويأخذ الراهن -هما » 
فلا تجوز هذه القسمة لعدم تحقق الفاضل » و كذلك إذا كان الشريك غير 
المرتهن » فلا يقاسمه الراهن بالنظر إلى الفضل لعدم تحققه إذا قلنا يحواز رهن 
التسمية عند غير الشر دك » وعلى كل تقدير فالجبل إنما هو بالنظر إلى ما يقسم 
بسببه لا إلى المقسوم وال أعلم فلبحرر . 

قوله : إذا كان موسراً » لعل التقدير باليسر أخذه من قوله : ويرجع المرتهن 
على الراهن » لآن ذلك يقتضي أن يكون له مال برجع به علبه » إن لم يكن 
ساقطا من النسخة في نقل كلام صاحب القول فليراجع . 


- Yr — 


المرتبن يرجع عليه بماله فإذاكان معسراً لم بجز عتقه,لتعلق حق المر تبن 
بالرهن تعلقاً لازماً * وإذا رهن رجل لرجل فداناً معروفا 3 تزوجالراهن 
امرأة وأصدقبا نصف ماله في الأصل » فلا تدخل المرأة فيه بصداقها إذا 
ل تكن فبه زيادة عن مال المرتهن » لأن حق المرتهن متقدم فيه» إلا 
إن غرها عند النكاح وترو جما على ذلك الفدان ول تع أنه في الرهن» فلا 
العوض - فکه أو لم بفكه وهو عوضه إذا فكهءو إنعامتأ] نهنيالرهن 
فلا تدخل إلا فما زاد عن مال المرتهن » ولا يضر الصداق إن كانت 
الزيادة مجبولة بخلاف البيع > لأن الصداق المقصود به المكارمة » فجاز 


قوله : فلا تدخل إلا فما زاد » ينظر ما الحم إذا عامت ولم توجد الزيادة 
فليراجع . 

قوله : ولا يضر الصداق الخ » يعني فلا تككون كالتي ل يسم لها الصداى 
أصلاً “ ولا ترجع ببب ذلك إلى مبر المثل والفقر > وهو الذي يحكه الحا م. 

قوله : لأ نالصداق المقصود منه المكارمة “رجح ر حه اللهفي الصداققصد المكارمة 
على الدوضية» وإلا فقد تقدم أنه جم بين الشدئين والله أعلم . والظاهر وال 
أعم ‏ أنه لا منافاة بين هذا الكلام » وقوله أولاً : من شرط جوازه أن يكون 
معلوما » لأن هذا مول على ما إذا كان المرأد من الصداق مكارم الأخلاق» وما 
تقدام مول على ما إذا كان المراد منه الءوضية » کا ذ كروا في رد الصداق بالعسب 
وعدم رداه » ويمكن المع بينم) أيضاً بأن يحمل ما تقدم على أن معناه من شرط 
حوازه أن کون معلوم الوحود والتحقتى » وإن كان محهول القدر بالنظر 
إلى الصداق » ويحمل ما هنا على أن معناه أنه يجوز الجبل في قدره » بعد العم 


7ت 


فيه الجبل» والببع المقصود به المساومة والمشاححة ) فلم جز فيه الجبل ؛ 
ويحوز للمرتهن أن يبسع الرهن جميعاً إذا اشترط ذلك عند عقدة الرهن ؛ 
ويككون نصف من ما بقي بعد وفاء دينه للمرأة » وإن لم يشترط ذلك 
فلا بسع منه إلا بقدر حقه » وأما المرتهن فلا تدخل امرآته في الرهن 
الذي في يده ولا في ثمنه » لأنه ليس مالك له »> وإِنا هو نقة بسده » والله 


اع وأحم ْ 


لوحو د أل“ واطاصل أن ما تقدم مشكوك في ا فیطل » وهذا مشكوك ف 
قدره مع القطع بوجوده فحاز بالنظر إلى الصداق يا ذكر . 

قوله : فلم يحز فبه الجبل 2 أي بوجه من الوجوه . 

قوله : ولا في نه » وأما الدين الذي يقضيه من ذلك الثمن مثلآً » فإن 
الظاهر أنها تدخل فيه » لأنه من جملة ماله » وهذا ظاهر إذا حل أجل » وأم-ا 
إذا م يحل أجل © فإنه ينظر هل تدخل فيه لانه من جملة تعلقاته وترثه الورئة 
مثلاً ؟ أو لا تدخل حيث ل دجز له بالشرع أخذه » فكأنه غير مالك له يدليل 
أنه لا بز كى عليه ؟ والظاهر الدخول “وإلا لقال : ولا فما رهن فيه إذا لم يحل 
الأجل والل أعلم فلىحرر . 


ه98 - 


باب فعا لون على الر اش 


من الحقوق في الردن 

وبالخملة إن على الراهن جع مؤونة الرهن وما يحتاج إليه لأنه مالك 
وصاحبه » لقوله عليه السلام: ( لصاحبه غنمه وعليه غرمه ) ' '» وتفصيل 
ذل كإذا كان الرهنأصلاً وفبه ثمارءفعلالراهنصر اما و إيصاها الىالمرتمن 
بنفسه أو اله من غير المرهون » سواء كانت الهار مع الرهن أو حدثت 
بعده » كان الفضل في الرهن عن حق المرتهن أو لم يكن » وكذلك أجرة 
الحراس الذين يحرسون ذلك: فبي من مال الراهن ولي سذلك من الرهن, 
وكذلك ما يأخذه السلاطين الجبابرة من اللخ راج من تلك الغار أو من 
الأشياء المرهونة » في من مال الراهن » إلا إن كان المرتهن هو الذي 


باب فيا يكون على الراهن من الحقوق في الرهن 
قوله : من مال الراهن » بمعنى أنه ذهب ذلك عليه مصيمة نزلت ماله › 


)١(‏ تقدم ذكره 


۴۹ = 


أعطاهم إباه فهو من ماله » وإن أخذوه ا دون الراهن والر هن فو 
من مال المرتمن عل قول بعض العاماء » وان نان ذلك إن شاء الله ع 
وكذلك زكاة الرهن أيضأ على الراهن يعطببا من م اله ولا يعطببا من 
فة نهو حاط عا :ذلك اهنا + اذا 
كن ارهن هيوان وهنا الرافن علق ر رغه إن اء رغ وان شنا 
علف . ولا ينعه المرتهن من إخراجه الى الرعي في المواضع التي يرعى 


وليس المراد أنه يدفم ذلك من ماله كا في زكاة الرهن » أو يدفم عوض ذلك » 
حبس مع الرهن والله أعلم . 

قوله : زكاة الرهن » يعني وأما زكاة ما خرج منه كالئار » فإن الظاهر أنه 
تخرج منه » خصوصا إذا لم يكن له ثمار غيرها » لأن القاعدة أن زكاة المال منسه 
وهي فى الحقبقة قدر زائد على الرهن ‏ إلا أنها تحدس معهلنها كالرهن السخري» 
ولا تماع معه ولا يذهب الال بذهابها عند بعضهم على ما تقدم » ثم الظاهر أيضاً 
من كلامه رحمه الله أن زكاة الرهن على الراهن مطلة] » سواء كان ما ترج منه 
كالأنعام » أو ما تخرج من غيره كاللى » أما الثاني فظاهر » وأما الأول ففيه 
تأمل إذا م يكن له غير تلك الأنعام المرهونة والله أعلم فلبحرر . لكن لا حظ” 
للنظر مع وجود الا + 

قوله : لأنه هو الخاطب ا “لقائل أن يقول : لا يازم من كونه هو المحاطب 
بها » أن يدفعها من غير ذلك الال » خصوصي) إذا م يكن له مال غير ذلك » لآن 
أرباب الأموال خوطبوا أن يدفموا زكاة المال منه > لکن لاحظ للنظر مع 
تجو الوا أعم . والمناسب للتعليل أن يقول : لما في دفعها من الرهن من 
الصرر على المرتون » ولان الرهن حوس في مال المرتهن والله أعل . 


1ه 


فا مثله منالناس ومثل ذلك أيضاً إذاكان الرهن عبداً أو أمة أو حيوانا 
فا احتاج من نختانة أو خا أو تئر أو خلال اوذفن او هین 
الأدوية التي لا يستغنى عنها » فجميع ما ذكر نا على الراهن من ماله ؛ 
وكا ذلك إذا كان الرهن عبداً أو أمة › فمن احتاج ح منہما الى النکاح 
فو عل الراهن دون المرتبن والمسلط ,» وكذ كذلك طلاقهما وفداؤهما 
ومراجعتب| بىد 1 راهن دون الم رركنو اط وكذلك كفنا ودفنبما 
إذا ماتا » وإن تلف جمسع ما ذكر نا من الغآر وا حو ا ها افك ذلك 
الحموان فى امال الاش في دد الراهن من قبل أن يوصله الى المرتهن › 
فوسو من EY‏ الراه-ن إذا ضمعه ») وإن ل 
فبو من مال المرتين ؛ وسيأني شرح هذا في بابه إن شاء الله . وبالملة إن 
على الراهن جميع ما يحتاج إليه الرهن و جمبع ملازمه وجمبع مضراته التي 

وله : أو ظفر »؛ امل المر اد به الجللدة ت شى العين © فسكون على حذف 
مضاف © قال في الصحاح : : والظفرة بالتحريك جليدة تغشى المين ؛ ناسئة من 
الجانب الذي يلي الأنف على بياض العين إلى سوادها » وهي التي تقال لها ظفر 
عن أبي عبيدة » وقد ظفرت عله بالكسر تظفر ظفراً » ويحتمل أن نكون 
المراد به ضفر الشعر “ فسكتب بالضاد والله أعم . 

قوله : فمن احتاج منها إلى النكاح فمو على الراهن » يؤخذ من هذا أنه يحب 
على السيد أن يزوج من طلب النكاح من ارقته » حيث جمل هذا من جملة الحقوق 


التي تككون على الراهن » وهذا ظاهر إذا كان موسراً وال أعل . أللبم إلا أن 
يقال : إما أن بزوجه أو بسعه » حمث كان حقا علمه به والله أعل . 


— ٢۳۸ - 


خد بنزعيا من حائط مائل أو شحرة مائلة وما أشبه ذلك »> وتفصيل نما 
ذكر ا لا ل المضرة أن درف على الرهن من قبل و و تحدث عل 
الغير من قبل الرهن : فإذا حدثت عل الرهن من قبل أحد من الناس أو 
من قبل الله » مثل ما ينبت من الشجر أو هدم البنيان أو ما أشبه ذلك ؛ 
فإنه يدرك نزعبا على الذي أحدثها وأحدثت من قبل ماله من شاء منوم 
من الراهن والمر تن و المسلط ٬لتعلق‏ حقالمرتهن في الثيء المرهون:و هذا 
المعنى بتدار کون نزوعبا أعني الراهن والمرتبن أو المسسط أيهما أحدثبا 
على الرهن أدرك عليه صاحبه نزوعبا » وكذلك المسلط و كذلك بيت 
الکراء على هذا +لعنى إذا أحدثت علمه مضرة » فانه يدرك نزوعبا أا 
قافة واا المتكاوى ا ا ىا 
تكون مضرة لا تضر المتكاري في مدة الكراء نحو الغروس الصغا 

بدرك نزوعبا صاحبالبيت المتتكاري ويتداركان نزوعبا صاحبالبيت 


قوله : من قمل ماله » أي مال الذي أحدث »© وذلك كنبات فسرع شحرة 
في أرض الرهن . 

قوله : من شاء م: نهم > فاعل يدرك . 

e 
نزوعاً إذا اثتبى عنه» فبو مصدر اللازم كقمد قعوداً» وما نحن فيه فمو مصدر‎ 
. للمتعدي من ةو هم : نزعت الشيء نزعاء أي قلعته» كا يشعر بذلك كلام الصحاح‎ 


وعم — 


والمتكاري أهما أحدثها أذرك عليه صاحبه نزوعبا ما ذكر نا في الراهن 
والمرتهن » وأما بيت العارية فيدرك نزوع E EAN‏ 
صاحيه دون السا كن فه بالعارية » لأنه لا حق له فيه من جبة الو جوب › 
إلا باذن صاحيه › وإ أي هذه المضرة حال ما تشبت نحو السنين 
والثار أو ما أشبه ذلك » إلا أن يتكون الراهن أو صاحب بيت الكراء 

والغارية غائياً أو طفلاً أو محنوناً قبل حدوت تلك المضرة. فاا لا 
تيت عل هذا الحال » وأو كان المرتهن أوالمساط أو المتكاري أو السا كن 
في بيت العارية حاضراً » لأن ثبوت المضرة متعلق الى كوت من حضر 


قوله : من حبة الوحرب © دی لا دحب له داك فى المدت ی لات المرتهن 
والمكتري : 


فوله أد 0 يعني إدا كانت المدمرة الحادثة سره وکت من ودانت 
عليه » حى 


قوله : أو ما أشه 52220 1 


فوله : اح 0 إعا فر الطفل راهنا أن برهن مثا والدد فبعوت ¢ أو 
الخليفة » والظاهر أن الطفل مثلا له التغبير بعد البلوغ » ولو رضي الخليفة 
بذلك , وأعله إدا م يكن مما مصاءدةه والله اع 5 


وله : فل حدوٹ الح ¢ ھا ہد ف انون والغائنب 5 


4. 


إذا كان فرق ور را لمكو ایی د لون ور 
لتلك المضرة » واارتهن والمتكاري والسا كن بالعارية ليس هم من ذلك 
شيء » ولا بضر حضورم مع غيبة صاحب الثنيء , م لا تنفع غيبةهم 
مع وجود صاحب الثيء؛ و إا يحوز نزوعبا هما لتعلق حقوةبما في ذلك 
الثيء الحادث عليه المضرة » وأما إذا حدثت عل الغير من قبل الرهن 
اقلا بيت العارية » فإنها إذا حدثت ول يحدثها أحد 
منهم » أو حدثت من قبل الراهن أو صاحب البيت » فإن الراهن أو 
صاحب البيت همااللذان يؤخذان على نزو ع تلك المضرة لأنهما المالكان 


قوله : إذا كان من دحوز تجويزه لتلك المضرة > يعني بعد الخلوص من الرهن 
واالكراء مثلا كا هو معلوم . 


قوله لاس لهم من ذلك > أي من التجوبز > وأما الإنكار فقد تقدم 1 


قوله : کا لا تنفع غيبتهم مع وجود صاحب الشيء » الظاهر أنهذا بالنظر 
إلبه إذا سكت أو أجاز أولا ثم أراد بعد ذلك التغبير » وتعلل بغيبة هؤلاء 
ثلا » فإنه لا ينفمه ذلك © فقد ثبتت عليه إذا رضي بها هؤلاء بعد غيبتهم 
مثلا » وأما إذا قدم هؤلاء بعد رضاء صاحب الشيء باأضرة > فإنه لهم التغبير 
ا ا ل 
المتكاري ثم عاد الشيء ء إلى صاحبه » هل تثبت أولا ؟ والظاهر المنم » وليس 
ذلك بنزلة العتق لتشوف الشارع إلى العتتى وال أعلم » فلبحرر . 

قوله : لما » أي المرتهن والمتكاري . 


» الإيضاح‎ ١ - م‎ « E 


الثيء الذي من قبله المضرة» ولا يؤخذان بذلك المرتهن ولا المسلط ولا 
المتكاري ولا المستعير إلا إن أحدثها أحد هؤلاء > فإنه يؤخذ بنزوعبا 
لإحداثه TT‏ لأف لقوق الاار: 
وإنكان الرهن عبداً أو أمة أو حيواناً » فضيع الراهن نفقته و كسوته 
وعلفه وامتنع الراهن لذلك أو هرب منه فأنفق المرتبن على الرهن من 
ماله وكسا وعلف » فله أن يأخذ جميع ذلك من ثمن الرهن إذا باعه إذا 
ميرد عليه الراهن » وإن لم يكن في الرهن زيادة عن حقه؛ فليتبعالراهن 
ويأخذ من عنده و الله أعل وكذلك فیما و النظرصر ام الثار وضهها. 
وفي الأثر : ومن رهن لرجل نخلاً أو غيرها من الأشجار › فأعطي 
المرتبن أجرة من:يصرمبا » أو من يحملها إلى البيت » فتلفت الغلة ممع 
الشجر » فقد ذهب الرهنبا فيه » ويرد عليه مثل الأجرة التي أعطى على 
الرهن » والأصل في ذلك أن جميع ما يحتاج إليه الرهن ما ييكون فيه 
هلاكه عند الترك » إذا فعله المرتبن ماله عند امتناع الراهن من ذلك 
قوله : فأعطى المرتهن أجرة من يصرمم! الخ » ظاهره أنه يدرك عليه ذلك 


وإن كان حاضراً > ول تنم حيث أطلق » لكن كلام المصنف رحمه الله أولاً 
و آخراً بدل على أنه لا بد من الامتناع أو الغببة مثلاآ ٠‏ وال أعل . 


قوله : عند امتناع الراهن من ذلك » يعني وأما إن / تنم ٤‏ فإنه لا يدرك 
شيئا ويعد متطوعا ؛ ومثل الامتناع الغيبة 5 
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فأنه بد ركه عليه » فإن قال قائل : فإذآً عل هذا المعنى مداواة الأمراض 
والجراح ومفاداته من العدو , إذا فعله المر تين بعد امتناع الراهن 
بدر که عليه » قبل له : فلله أعل » إنها کن هذ اع فول من جعجيل 
الرهن بيد المرتين ثقة بماله لا يتعلق به حق ضهان » إلا ما كان من سببه» 


قوله : بىد المرتبن ثقة ماله لا يتعلق به الضمان » بؤخذ من هذا أن من بسده 
أمانة أو عارية مثلا » وفداها من العدر أو اها من الملاك ماله > أنه يدرك 
ذلك على صاحب الأمانة والعارية » وانظر من نجى مال غيره » إذا لم يكن 
بيده شيء من ماله على أن برجم على صاحب الال » هل يدرك ذلك أو يمد 
متطوعا أو ذلك أمر واجب عله ؟ والله أعل > فلىحرر. فإنه قد ابتلي يذلك 
كثير من حضر لوت أحد ببلاد أهل الخلاف » قاتلہم الله » ثم رأيت في كلامه 
رحمه الله فبا سأي ما يدل على أنه يدرك ذلك فيا بينه وبين الله > وأما في 
الحم » فبعد متطوعاً حمث قال » فا يتعلق بفداء الرهن : و كذلك غيرهما من 
الناس إن فداه محتسا لذلك » فإنه يدرك ذلك فما دينه وبين الله دون الحم 
لانه عكن أن بكون متطوعا لذلك والل أعلم . انتبى » لکن بؤخذ من قوله : 
لأنه عكن أن يكون متطوعا » أنه إذا أسهبد على أنه ليس متطوعا » وأنه إِنما 
ا ا ل بض والله 
أعل . ثم رأيت يت أيضا في كلامه رحمه الله › فما يتعلق بتتكفين الممت في آخر 
کتا ب الصلاة » ما هو صريح في هذا حبث قال 
فعلى من حضره أن نكفئه » وإن ل يجدىا كفنه إلا يجميع أموالهم »> وإ 
أشهدوا على أنفسهم آم بأخذونقىمة كفنہم من مال امالك فإنهم e‏ 
خراص دلت فلس اا من مال المالك بغير رأي الورثة » 
وأما فا بينهم وبين الله فجائز لم أن يأخذوا » انتبى . 


اس 


1[ 1 527110 
ضهانه به » وعلى أن مداواة الأمراض والجراح» فيه ما فبه لأنه مكن 
هو الله 

قوله ١‏ تعلى حمانه ذه ؛ نعي بأن ددعل مصہہة نز لت عاله 5 


قوله : بشيء کن » أي لايد أن دكون محققاً . 


— ۲)) = 


بای ییا يلون على الم مين 


من الحقوق في الرهن وما لا جوز له وما يجوز 


أول ذلك على المرتين حرز يحرز الرهن كيف شاء» وعليه الموضع 
لقوله تعالى: # فرهان مقبوضة € »و يحوز لامر تن أن رزه عند زو جته» 


باب فيا يكون على المرتن 

قوله : وما لا جوز له » وما يحوز لم يتكلم عليها في هذا الباب » بل عقد 
لكل واحد منها| باب » فالأ ولى إسقاطم) » ولعله لما طال الكلام على ما يكون 

ووله عمد زرو حه الخ » فائدة ذلك أنه إذا ضاع وكان فىه فضل أذ-ه لا 
يطالب ره » لآنه لس متمد حمث أحرزه كما يحرز ماله > ونۇخدذ منه أنه ڪور 
لارجل إذا كانت عنده أمانة » أن يحرزها عند زوجته إذا عم أمانتبا في 
الاموال » وبدل على ذلك قول ان وصاف رحمه الله َ وهن استودع ودبعة 
وأودعبا عير ه ¢ فعل_ه الفهارنل سواء روحه او سر يديه والله 
أعلم . 
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إذا لم بع لها الخمانة لأموال الناس کا بحرز عندها ماله » و كذلك يجوز 
عند الأمين ويحمله معد فى السفر إن أرادء وذلك كله عليه حرزه 
وة عرز ماله كف شاء » وكذلك أيضأ على المرتبن رد الرهن 
إلى الراهن » إن انفسخ من يذه يو جه اچ مطل أنه قرا ا 
وضع حفه على الراهن أو استوفى منه دينه أو وهب دينه ذلك ارجل 
اراو حو له الراهن عل من کان له عليه دينه » فإنه في هذا كله ينفسخ 


قوله : مثل إن تبرأ منه “هذا علىالقول: بأنه ينفسخ بذلك کا تقدم ٤‏ أو يحمل 
على ما إذا رضي بذلك صاحه وال أعلم . 


قوله : أو وضع حقه على الراهن » أنظر هل ينفسخ مطلقا أو إذا قبل منه 
الراهن ذلك » والظاهر أنه محري فيه الخلاف . 


قوله : او وشت ديئه ذلك »2 يؤخذ منه جواز هة الدين »> وظاهره ولو م 
برض المدين وأنه ليس بنزلة الحوالة وفيه تأءل » وانظر هل لصاحب الدين 
الرجوع قبل قبضه عند من يشترط في المبة القبض ٠‏ أو ليس له ذلك ويجحمل 
تعين صاحبه بنزلة القيض » وظاهره أيضا أنه جوز ذلك ولو /م يحل الأجل » 
وإنغا انفسخ إذا وهبه » لأن الرهن أصل أخذه يقتضي حسه بيد المرتبن دون 
غيره » والمرتهن لا حى له حبنئذ » وأما فى الحوالة فإن الرهن إنغا أخذه عا في 
ذمة الراهن “ وقد برئت بالتحويل والله أعلم . ثم رأيت في كلامالشيخ إسماعيل 
رحمه الله في باب مظالم الفروج ما يدل على جواز الرجوع في الحبة دون 
الإبراء » حمث فال في الصداق : ونب على الورثة عوت الزوج إن م دتخاص 
منه في حياته إلى الزوجة » إلا إن وهبته له بطيبة نفسها » ولم ترجع فيه بعد 
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ارهن » وعلى المرتهن رده إلى الراهن» سواء كان الرهن له أو لغيره مثل 
إن استعاره من غيره ع ثم رهنه بإذن صاحيه » فانه برده لمن جعله في بده 
دون مولاه وأو عا م ذ نه لسن بخصيم لصاحب الرهن في ذلك » 
وهذا بي الحكم 0 فیا بينه وبين الله إذا عام أن الرهن له فلا بأس 
أن فط بوه اها ذا م الرهن حم حأ » فإذا مات فلمدفعه إلى 
ا الوا لور قار اهن 5207 ق 
ا رتهن فلا 3 لدأن يدفعلهمما لسم »و بقطعهعن مالكه. و أما الوالد 
إذا رهن شا م من مال و لده في حاجته » فانفسخ ارهق هن نك لمر ن 

بوجه من الوجوه؛ فإنا على المرتبن أن يرده إلى الوالد الذي جعله في يده 
دون الولد » ما دام الولد حباً » فإن مات الوالد فليرده إلى الولد المذزوع 


ذلك أو تبر أتمنه إلى زوجها من غير أن يضر بها أو فينفسهاولا ما هما الخ»فذ كر 
الهبة جواز الرجوع والله أعلم » فليحرر. ولعله ماش على القول : بأن الهبة لا 


تلزم إلا بالقنض » أو ان هذا خاص باازوجة والل أعلم . 

قوله : مثل إن استماره من غيره ثم رهنه بإذن صاحبه» الظاهر أن القبدين 
مرادان » فإذا عدم أحدها فإنه رده لصاحيه كا يعلم ما تقدم والل أعام . 

قوله : لبس يخصم لصاحب الرهن > بل خصمه الراهن . 

قوله : فإنما على المرتبن أن برده إلى الوالد الخ » يعني في الحكم وفيا ببنه 
وبين الله » لمفارق المسألة الأولى » ولذلك فصلا بقواه : وأما الوالد الخ . 
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منه وإلى ورئته من بعده دون ورئة الوالد» إلا أن يكون الولد مات قبل 
موت والده فو رلة الوالد أولى من ورئته عل هذا الحال والأصل في هذه 
المسألة أن الوالد إذا أخذ شيئاً من مال ولده لحوائجه فا ل يتصرف فيه 


قوله : فما لم يتصرف فيه فهو موقوف على الولد > قال أبو زكرياء ره الله 
في كتاب الأحكام بعد ذكر هذه المسألة وتفصيلها : ووقع الإختلاف إذا باعه وم 
بصرف ممُنه فى حوائحه » فظاهر كلامها رحمها الك أنه جوز للوالد الإنتزاع من 
NOL‏ أنه لا رود قف E‏ ولک دک اواز كرياء فل 
ذلك ما يخالف هذا نحسب الطاهر حمث قال : وإذا كان لرجل على أيه دين» 
فهات أبوه وترك غرماء غيره » فإنه ينزل مم الغرماء فما ترك من الال » سواء 
كان دينه من سدمل المعاملات » أو من سبيل التعديات الخ » فانظر كيف جعل 
الأب متعديا في مال ولده» حتى أدرك ذلك في تركته» أللبم إلا أن يقال : أخذ 
الوالد من مال ولده على وجبين : تارة بأخذه على جهة الإنتزاع » ويشهد على 
ذلك » فہذا لا يدرك عليه ولا فی تر کته > إلا إن تر که بعرنه أو ترك مُنه عند 
بعضهم »2 وتارة” يأخذه على جمة التعدي ' لا على جمة الإنتزاع والإشباد به » 
فهذا ينزل به مع الغرماء » وید رکه في تركته والله أعم . وذكر من | أحمد 
الشاخي رحمه الله » في ( كتاب السير ) ما يدل على الإن يدرك أباه عاله » حدث 
قال عند اموت ای ز کا عن ن ودی رحس ا ےا تا بود كر أن 
رجلا من ينتحل الفتوى لإبنه عليه دين » فياطله فدعاه إلى المشايخ > وفمم أو 
زكرياء» فحكوا عليه بالدفم فحبسوهو أخرجوه إلى الخطة » فسمم ماكسن فقال: 
على ما يسجن ؟ قال اپو زكرياء : حم بها أبو عبد الله » وح بها هذا وأحک بها 
ولا خرج حتى يقضي ما عليه » أو يسرحه إبنه أبو نوح الخ » وسيأتي لمصنف 
رحمه الله في باب الهمات » بيان الأقوال في ذلك > وما هو الختار وهو أنه لدس 
له ذلك قليراجم . 
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و موفوف عل الولد المنزوع منه ) 0 الماح للوالد م مال ولدمقضاء 


قوله : لأن المباح للوالد من مال ولده الخ » قال في الضياء بعد ذكر الخلاف 
دين اصحابنا في مال الولد هل للاب أخذه أو شىء منه ما نصه : ولس 
للوالد أخذ مال ولده » ولو كان حائزاً ما فرض داك لاوالد فى مال ولده > 
لن الحاكم لا بفرض لأحد في ماله » و اغا يفرض له في مال غيره » وروی عن 
ابي بلتم أنه قال: ( كل أحى عاله حتى الوالد والولد ) ٠‏ ثم قال بعد ذلك: 
وجائز للوالد أن بزع مال ولده باتفاق من الفقباء » وذهب أصحاينا في هذا 
إلى قول على بن أبي طالب » قالوا : إنه ترافم رجل وابن له > الإن يطالب الأب 
مال أخذه له » فحك على الوالد للولد » وقال بعد ذلك أيض] : وأجمموا أنالأب 
إذا كان فقيراً حتاجا » أن على الإبن نفقته » وأن لا بازم إلا كفايته » فاو كان 
مال الإبن لآببه لم يفرض له عليه ويؤمر بالإنفاق » والخبر المعتل به من أوجب 
مال الإن للب لا بشت من طريق الحجة » لأن أكثر ما في الباب أن يجعل حم 
مال الإبن حك الإإن » وأجمموا أن الإبن غير مملوك لأبيه » وإن كان رسول الله 
لر قد أضافه إلمه : و كذلك المال لا يككون ماله » ولو كان مضافا إله › 
قال : وأجمعوا أن الأب إذا وطىء جارية الإإن » أن عليه قيمتها إذا أو'لدها 
وقبمة ولدها » قال : وأجمعوا أن الأب إذا عتق جارية ابنه لم بقع العتق © وما 
بدل أن الولد أملك لاله من والده » أن الله تعالى فرض للآب ميراثه من ابنه 
فجمل كوارث غيره » وقد بكون أقل حظا من كثير من الورثة » ففي ذلك 
ببان أن لا حت له في ماله الخ » وقال قبل ذلك : ومن أعتق عبد ولده قالعتق 
ماض وعليه لولده العوض مما أتلف من ماله الخ » يتأمل هذا الكلام وما فيه 
من الإضطراب » وانظر هل يصح فيه المع بوجه ؟ أقول: يمكن المع بأنيحمل 
الأول على البالغ » والثاني على الطفل والله أعل . 

. رواه الخخسة‎ )١( 
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الحاجة فما لم بقض به حاجته فېو موقوف عل ولده؛ ولذلك صار الولد 
أولى من ورئة الو الد ماله إذا مات الوالدء وإن مات الولد لم تدرك ورلته 
عند الوالد فى ذلك الشىء شيئاً لأن الولد لا يدرك ذلك عند والده 
فكرفيه تدر کور 9 عذع براو كان ا عنيرلة للقه ف ا 
والده لما جاز لوالده أخذ شيء من ماله على هذا الحال والله أعل . و 
رهن الوالد من ماله في دين ولده الطفل فهو جائز » وعلى المرتبن أن يرد 
ما بقي من الرهن بعد وفاء حقه أو الرهن إذا انفسخ بوجه من الوجوه ؛ 
لوالده وعل ورئته إذا مات » لأن ال ملك له وهو الراهن لذاك دون الولد 


قوله : لا يدرك ذلك » إنما ل يدر كه لأن الوالد له حجة في ذلك » وهو أن 
يقول : لي به حاجة > والله أعلم . 

قوله : لآن الملك له » هذه العلة هى الموجمة للرد له واورثته لان كونه 
هو الراهن . 

قوله : في دين الطفل » أي المدين الحدث عنه » لأن المعرفة إذا أعبدت 
كانت عتا . 

قوله : والدين له » لعله والدين علمه » لأن الطفل هنا مدن لا صاحب دين ٤‏ 
ولعله حعله له لآن الإضافة لأدنى ملادسة وال أعم . 

فوله : إلى ورشنه » الظاهر أن ورثة الطفل محصور هنا بالنظر إلى غير الأب 
في الأم أو الجدات»فإن قلت: قد يكون متزوجا؟ قلت: غير البالغ من الأزواج 
يرث ولا يورث »> لآن النكاح من جانب البالغ منرم ومن جاذب غير البالغ 
حل موقوى إلى البلوغ» كما هو مبين في عله فليراجع » والله أعل . 
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EE‏ أعل . وأما إن رهن الوالد من مال ولده الطفل في 
دين ولده الطفل فإمما يرده المرتمن في جيع ما ذكرنا إلى الوالد » ما دام 
حياً والولد طفل » فإذا بلغ الطفل فليرده إليه دون والده لأن الرهن له ؛ 
والدين له » و كذلك إن مات الطفل قبل بلوغه أو بعد بلوغه فاا برد 
ذلك المرتهن إلى ورثته دون الوالد ء إلا مأ منوبه عيرات » و كذلك الوالد 
إذا مات فليرده إلى الولد إذا كان بالغأ » و إلى الخليفة إذا كان طفلاً دون 
ورثة الوالد » وكذلك رهن اليتدم والمجنون والغائب يرده المرتمن إلى 
إلى خلائفهم ما داموا علىحالتهم تلك؛ و إذا قدم الغائ بأو أفاق المجنون , 
أو بلغ الطفل فهم أولى برهنهم على ما ذكرنا » والله أعل . وإن رهن 
رجل رهناً من مال ولده الطفل في دين كان على ولده الطفل الآخر ء فلا 
يجوز له ذلك » لأن الوالد لا جوز له من مال ولده إلا ما يتقضي به حاجته 
دون حاجة غيره » لأن ذلك ضرر منه» والضرر لايحل» ومع هذا أيضأ : 


قوله : من مال ولده الطفل في دين كان على ولده الطفل الآخر » ظاهر 
التقسد بالطفل فى المحلين » أنه لا يصح ذلك في مال البالغين > لان تصرفبما 
لبس بمده » وليس ذلك فى حاجته والله أعل » فلبحرر . 

قوله : فلا جوز له ذلك » دعني مع صحة . 
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إذا فعل الوالد شيئاً من مال ولده فلا برد فعله عند لقوله عليه السلام : 
( أنت ومالك لأببك ) . ويلزم المرتين أن يرد الرهن في جمبع ما ذكرنا ١‏ 
إلى الولد الذي له الرهن إذا بلغ »و إلى والده إذا لم بلع > و إلى ورثته إذا 
مات » دون الوالد ودون أخبه في حياتهم ودون وراثته إذا ماتوا » والله 
أعل . وعل المرتين أيضاً مصببته لقوله عليه السلام : ( الرهن عا فيه ) ؛ 
وفي كتاب أني عبد الله مد بن بركة : واختلف أصحابنا في الرهن إذا 
ضاع في يد المرتهن فقال بعضهم : لم يرجع أحدهما عل صاحبه بشي» زاد 
حى عا قممته او تقض قال اخرون: اذ اث الفضل سنهىا؛ وقال 
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قوله : فلا برد فعله عندم الخ ... الظاهر أن هذا خاص بال ولده الطفل 
دون البالغ كا هو فرض المسألة» وإن كان ظاهر الاستدلال العموم»لآنه مول 
كنا تقدم عن غير المصنف من أن معناه أنه ينفقه مثلآً > وال أعلم . 

قوله : وإلى ورثته إذا مات » يعني ولو كان الوالد حا » وهذا لا يناني ما 
تقد م من أنه إذا مات الولد قمل الوالد اه يدفم الرهن ا الوالد دون ورثة 
الولد ٠‏ لآن ما تقدم رهن الوالد من مال ولده في دين علمه » وهذا رهن في دين 
على ولده الآخر فافترقا » والل أعل . 

قوله : ودون أخيه © أي الطفل الذي رهن الوالد في دونه » لأنه ليس له 
حى في الرهن . 

قوله : وعلى المرتهن أيضا مصيبته » يعني إذا لم يشترط أن لا يكون عليه 
شيء من الآفات » وهذا هو المعول عليه كما تقدم » والله أعل . 
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آخرون : يرجع صاحب الدين على صاحب الرهن » وإن زاد كان المر تبن 
امبناي الرهن ولا يرجع صاحب الرهن بفضل قيمة الرهن » وهذا 
القول عله جا أصحاأ نا والعمل » وحجتهم في ذلك ظاهر قول الني عليه 
السلام : (الرهن ما فيه) ء فاذا ضاع ذهب منه بقدر قممة الدين» فان زاد 
کر أا الرهق وري او عا ةه غر ان ن الق فرلا 
E‏ خض كان اختياره أن الرهن إذا ضاع رجع صاحب الحق 
على الراهن بجمسع حقه » وأنه أمين في الرهن» وعندي أن حجته في ذلك 
أ ارهن هذه ف ا ا ا ضباق الاين 
والمضمون » فذهاي أحدهما لا بطل الحق» ولصاحب الحق أن يطلبهها 
جمبعاً » وإن هلك أحدهما رجع بحقه على الآخر مالم يبره المضمون عنه , 
لأن الحق لو كان متعلقاً بالرهن دون الراهن » سقطت الخصومة بين 
الراهن والمرتمن » فاما كانت الخصومة بينم) في الرهن والحق قائم بعينه 


قوله : ذهب منه بقدر قممة الدين الخ ... هذا إذا لم يشترط كما تقدم . 
الخصومة بمنه) في الدةبن الذي فيه الرهن 2 وال أعم . 
قوله : بعمنه » الظاهر أن المراد به الأ كيد وأن الباء زائدة ولسست صلة 
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صم أن الرهن ثقة في يد المرتبن بحقه » كالأمانة » وهذا قول يسوغ لمن 
أخذ به فإذا ضاع الرهن من يد المرتبن ول يكن منه تعمدا فيه لم 
حب أن يكون ضامناً » قال الله جل ذكره : 8 ما على المحسنين من 
سبل » » وإذا حافظ عل صاحبه وعلى حقه فقد أحسن في فعله وا 
يكن منه ما ستحق اسم متعمد فيه لم یکن ضامناً ا 
على هذا القول » قوله عليه السلام : ( لا يغلق الرهن » لصاحبه غنمه 
وعليه غرمه)»على معنى» له مادة الرهن؛ وعليهغر امةالدينأيمصيبتهعليه 


e 


لقائم » وهو يزلة قولك : هذا زيد بعبنه أي الح بنفسه قائم > ل ينتقل من 
الراهن إلى الرهن » ويحتمل أن المراد بعين الراهن » إلا أن المتبادر حمنئذ أن 
بقول : بذمة الراهن والله أعل » فلمحرر . 

قوله : وهذا قول بسوغ لن أخذ به الخ . ولو من غير اشتراط » وأما عند 
الاشتراط فبذا هو المعمول به كما تقدم . 

قوله: ولميككن... إلى قوله... لم یکن ضامنا؛لعله وأما ل يكن في الأول أو 
فلم يكن في الثاني فليراجم . 

قوله : وبدل أبضا على هذا القول قوله عليه السلام : الخ . ينظر ما تأويل 
الحديث الآخر عندهم وهو قوله عليه السلام : ( الرهن ما فمه ) فإن هذا القول 
بحسب الظاهر مصادم له > أللبم إلا أن يقال : معناه عندم إذا اشترط الراهن 
ذلك مثا واش أعل » فليحرر . 

قوله : مادة الرهن 2 لعله فائدة الرهن بدلمل مقابلته بالغرامة . 
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وعلى مذهب الآخرين » معنى الحديث له زيادة الرهن على الدين ؛ 
وعليه نقصانه » أي ما نقص على الدين » أو عل معنى » له زيادة الرهن 
وعليه نفقته إذا كان مما ينفق في تفسير بعضبم » والذي يوجبه النظر أن 
مذهب من أوجب ضإان الرهن عل المرتهن » لأنه أخذه لأجل ماله فهو 
في يده مضمون » ولذلك تراد ان الفضل بمنبها » ومن ذهب إلى أن لا 
بتراد ان التفت إلى تعلق الدين,الرهن ول يراع الزيادة والنقصان إذا كانت 
سنى| » فإذا ذهب الرهن ذهب بذهابه الدين » ويعضده قوله عليه السلام: 
( الرهن بما فيه ) » وعلى أن قوله : با فيه » أظبر في مذهب من لم يضمن 
متهن الزيادة» وذلك إذا كان الرهن أ كثر من الدين, ذهب الدين بذهاب 
الرهن لتعلقه به» وليس عل المرتهن ضان با فضل الرهن لأنه بيده بمنزلة 
الأمانة » لأنه لم يتعلق به حق » وإذا كان الدين أ كثر من الرهن رجح 
لمر تين على الراهن بها فض ل عن حقه على الرهن إذا ذهب لأن ذلك 
الفضل غير متعلق بالرهن والله أعلم . وكذلك أنضأ : اختلفوا إذ ا كان 
الرهن أ كثر من الدين ثم ذهب منه بعضه , قأل بعضيم : فا ذهب منه فهو 
من مال المرتهن » وقال آخرون : من مال الراهن ومال المرتبن فيا بقي 


قوله : أ كثر من الددن » بعتى وأما لو كان قدر الدين فذهب بعضه » فإنه 
محري فبه الخلاف السابق » والراجح أنه على المرتهن مالم يشترط > والله أعلم . 


— ۳00 


الرهن » وإِنلم يبق في الرهن إلا أقل من حقه فليس له غيره» وقال 
آخرون : فما ذهب من الرهن إذا كان أ كثر من الدين » فو بين الراهن 
والمرتبن على قدر دين المرتهن » والفضل الذي في الرهن عن دينه 
اه ها كزنا تمن ا اف 
عبداً أو أمة أو دابة» ثم ذهب عننه أو أذنه أو رجله فا أنقصه ذلك 
فبو من مال المرتبن » وإن ذهب الرهن من يد المرتهن بعد ما استوفى 
حقه عن الراهن ؛ أو بعد ما انفسخ من بده فبو له ضامن كله » كان مثل 
الدين أو دونه أو أ كثر منه » لأنه بيده على غير سبيل الأمانة » ولم يكن 
رهناً فيتكون بم فبهء إلا أن يتكون دفعه إلى الراهن فامتنع له من أخذه 


قوله : إذا كان الرهن عبد الخ . لعل المراد تصوير المسألة » وإلا فالظاهر 
أنه لا فرق بين ما ذكر وغيره » كالآصول إذا ذهب بعضها وكان في أصل رهنها 
فضل والله أعل » فلبحرر 5 

قوله : فمو من مال المرتهن » ظاهر هذا الكلام بقتضي اختيار القولالأول» 
رالا فالتاست :أن بقول مثلا : فبو على ما ذكرنا من الاختلاف > والل أعل . 

قوله : إلا أن نكو ندفعهإلى الراهن فامتنع له الخ. إن غمبة الراهن وعدم ما 
يدفعه له" 'بنزلة الامتناع من القبض كما ذ كرواني أحد الشريكين »إذا أصلح في 
المال المشترك © أنه لا يدرك على صاحبه مايخصه إلا إذا امتنم أو غاب » 
والله أعلم . 

, (أي عدم وجود من يقوم مقام الراهن في القبض ) : هو ملحق‎ )١( 


— ۲۵١۷ — 


فلا يضمنه حيتئذءوهو عنده عل سسل الوديعة»وهذا الرهنالمقبوضء: 
وا الأصل فلا يضمنه إلا أن يأتي ذهابه بسببه » لأن الأصل لا يحتاج 
فيه إلى التسلي بعد الفسخ» والمرتين مصداق في ذهاب الرهن » سوا 
ادعى ذهابه يعدم أخذ حقه أو قبل ذلك » وقد بسنا ما بازمه من الضان 
في كلا الوجبين » وإن اشترط الراهن عل المر تين ضمان الفضل الذي 
ي الرهن عن حقه فو ضامن إذا هلك من يده » إذا تراضا على ذلك » 
والمؤمنون على شرو طبم » ومنهم من لا يرى عليه ضمانه وأو مع الشرط 


فوله : مصدى فى دهاب الرهن >» ظاهره من غير يبن © ولع له إدا لم ينهم 
عند من قوز تبمة الأمبن والل أعلم » ثم في كلامه رحمه الله فما سبأتي في باب 
اختلاف الراهن والمرتبن » بأن القول قول المرتبن مع عبنه » فعلى هذا معنى 
قوله رحمه الله مصدق » أي مع ينه 'لككن يشكل كونه أمين] ويحلف» ويحتمل 
أن يكون ماشيا على القول تحواز تهمة الأمين والله أعلم » فلبحرر . 


قوله : فى كلا الوجبدن » وهو أنه إذا كان قبل أخذ الدين ذهب با فيه 
فإن كان فبه فضل فو أممن فيه » وإن كان بعد قبض الدين “ فإنه يضمنه إلا 
إذا امتنع كما تقدم» ومعنى كونه مصدقا؛ أنه يضمن قىمته أو مثله» وا شأعلم. 
قوله : تمان الفضل الخ . إِنما قيد الاشتراط بالفضل » لأنه لا فائدة في 
اشتراطه غير الفضل » لأن ذلك ثابت له بالشرع لقوله عليه السلام : ( الرهن با 
فيه ) » نعم > الظاهر أنه محوز اشتراط ضهان الكل عند من يقول : إن 


لرهن إذا ضاع يكون على صاحبه “ والله أعلم . 


» م ۱۷ الإيضاح‎ « — o0۷ 


فهذا يدل من قوطم » أن مالا يلزم بالشرع لا يلوم بالشرط » وإذا كان 
الرهن حمو انا أو رققاً فما أنقصه كساد الأسواقء أو الكبرء أو الهرم؛ 
أو كزان “لنت هن نك مان آل ن دعق أحل ذلك > لآ هد 
الأفعال ليس العباد فبا تعلق سيب بالكلية » وأما ما أنقصه السقم 


قوله : فہذا يدل من قوهم > أن مالا يازم الشرع لا يازم بالشرط هذا 
بحسب الظاهر مقابل لقوله عليه السلام : ( المؤمنون على شروطبم ) الحديث > 
فإن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يدرك بالشرط ما لا يذركه بالشرع › لو 
م يشترطه»فالظاهر _والل أعل- أن الأوءلى أن يقول مثلا :لآن المرتبن عند هؤلاء 
أمين » وهذا رط ينافي الأمانة والله أعم. ويؤخذ من هذا الخلاف في كل شرط 
يناني أصل الشيء » كاشتراط الضمان في الأمانة والوديعة والقراض والوكالة > 
ونحو ذلك ما لا بازم بالشرع إذا ضاع والله أعل » فليحرر . 

قوله : لآن هذه الأفعال الخ » الظاهر أن الأولى في التعليل أن بقول : 
لأنها دخلا على ذلك بالنظر إلى الكساد والكبر والمرم » أما الأول » فلآن 
المنظور إلبه حال وقت البيع » لا وقت أخذه » وأما الثاني والثالث فلانهها قد 
علما أنه لا يحيء وقت المبع إلا" وله من السن قدر معلوم » ولا شك أن الكبر 
والهرم الذي هو أقصى الكبر يوجبان النقص » وأما امزال فلآن سببه في 
الغالب قلة العلف مثلاً » وهو على الراهن » وأما التعلمل الذي ذكره المصنف 
رحمه الله ف.قتضي أنه إذا مات حتف أنفه من غير سيب لأحد > كأن نزلت 
به » والعباذ الله » صاعقة مثلا أنه على الراهن مع أنه ليس كذلك واش أعل . 


قوله : وأما ما أنقصه السقم والمرض الخ > قال شخنا رحمه الله محاراة 
لكلام المصنف رحمه الله في التعليل : والفرق أن ما تقدم ليس للعبد فيه سبب 


— +0۸ — 


والمرض من قممته ففيه احتلاف بن الفقباء » منهم من يقول : ما أنقصه 
ذلك من قبمته فهو ذاهب من مال المرتهن » ومنهم من بول : لا يضر 
شيء من ذلك بحقه » ومثل ذلك لو أن رجلا له على رجل عشرون 
او افيا فيدا سارف مقي دهان و ا 
كانت فىمته تساوي تکشر ۵ دنار فمأت › فم کان عنده يذهب حق 
امن ارد دهي ماله كله قورف الد من كن فده لا ردقن 
حق المرتهن بالمرض » ذهب من حقه عشرة دنانير التي يساوما العبد عند 
فوتةابو إن وطق و عسوي .كا لها ا 
با مثل قيمتها في الحياة» فلا يذهب بشيء من مال المرتبن» وقال بعض: 
لا بد أن يكون بينہما فضل » وهو من مال المرتهن » وإن غصب الرهن 
بالكلبة بخلاف السقم والمرض »2 فإنها ينشآن في الغالب يسيب من العبد » 
فجاء الاختلان » راجع كلام الكشاف في تفسير قوله تعالى : ف وإذا مرضت 
فبو يشفين # اتنبى > وني القاموس »> السقام : كسحاب وجبل وقفل » المرض 
وسقم كفرح و کرم فهو سقم “> وقبه أيضا : المرض بظلام الطبمعة وصلايتها 
بعد صفاءًا واعتدالها » مرض كفرح الخ . 

قوله : لا بد أن يكون بينها فضل الخ » يعني لا بد أن تقوم الشاة في حال 
حماتها » بأ كثر من قممة مہا ولو قطع ما قطم لعلة » لآن الحي أشرف من المبت 
وإلا فكثير من الغنم تكون قيمة لهها أكثر من قيمتما » بل الغالب فيها ذلك كما 
هو مشاهد » إلا أن من حجة الراهن أن يقول مثلاً : أريدها لغير اللحم “ والله 
أعلم . 


قوله : وهو من مال المرتبن » أي يكون حسوباً عله من دينه » لآن ذلك 


— ۲۵۹ - 


من دل ارت ۾ فداه الرادن شي من ماله من الغاصف 4 فالذي فلأه 


ف ایی ينآل لاريم الأ ان مون ا ا و كاوها 
بوجد به فداه» فلا يذهب من مال المرتين إلا مثل ما يوجد به فداه » 
وكذلك المرتين بذهه من ماله ما فداه به » وما زاد على ماله فلا يدر که 
في الحكم وكذلك غيرهها من الناس » إن أفداه تسيا لذلك فإنه 


بدركه فيا بسنه وبين الله » دون الحسكم » لأنه يكن أن يكون متطوعاً 


مص¿ نزلت ده : 

قوله : بأكثر ما بوحه به فداه » ظاهره أنه إدا أفداه مثل ه.ا بوجد به 
فداؤه يلزم انين وار دعل كبردينة ا و لظي © والظاغر راك اعم أن 
يقول : بأكثر من دينه ثم ظبر أن مراد المصنف رحمه الل > فما إذا كان الفداء 
اقل من الدبن على كل حال ٤‏ لكن إن قداه بالمثل كان على المرتبن » وإن كان 
بأزيد كان الزائد على الراهن وال أعم . 

قوله : فداؤه » في الصحاح : الفداء > إذا كس رأوله يمد ويقصر » وإذا فتح 
مقصور إلى أن قال : والفدية والفداء كله ععنى . 

قوله : فلا يدر كه في الحم » يعني وأما فما بمئه وبين الله فیدر که . 

قوله : ندسما لذلك الخ » لعل المراد محتسباً فى فعله » تقدمه وتكلفه 
المثقة مثلاآ لا في ماله » وإلا فككيف يكون محتسيباً في ماله ويدركه فما ينه 
وبين الله » لآن المتسب هو الذي لا بريد عوض الدنيا مث » والله أعلم . 

قوله : لأنه يكن أن بكون متطوع) » يعني والحاكم لا يحكم في أمر 


۲٣۰ - 


بذلك, والله أعل ل ا 
فهو في الرهن عل الال الأول » وإن خرج وقد ذهب بعض أعضائه 
فما نقص ى من قممته فبو ذاهب فق فال الم عفان قال قائل : لس 


مكن کا تقدم » بل لا بد أن يكون أمراً محققا » ومفمومه أنه إذا أسْهد على 
أنه ليس متطوعا » أنه يدرك ذلك في الحم أيضا » وقد صرح بمثل هذا في 
كتاب الجنائز في تكفين المدت وقد تقدم . 


قوله : فهو في ارهن ”على الخال الآول) وغ بت انيه لأضوز لاحذ أن 
بصطاده لنفسه إذا عم بذلك » فإن اصطاده مم العم وجب عليه دفعه اصاحبه 
لأن هروبه من بده لا خرحه من ملكه » إلا أن دخوله في الحرم عله بمنزلة 
اليف لأأعل عه أو ا شرج وال ذلك الرصف ور ألا كان عليه 
قبل ذلك من ملك أو رهن » أو حل لكل أحد » ونظير هذه المسألة مسألة 
السمك إذا انخرقت به الشكة المتقدمة في آخر باب الذكاة حسث قال : وفي 
الآثر أيضاً : من هذا المعنى » وإذا أرخى الصيادون شباكبم على السمك 
وجروها وجاء آخر فأرخى شبكته خلفهم ليأخذ ما خرج من شباكبم » فلا 
دنوا أن خرجوا شباكبم إلى الساحل » انخرقت فخرج سمكهم كله فوجد في 
شكة الآخر » فا وقع في ثشبكة الذي خلف من قبل أن يدخل في شيكة 
المتقدم فمو له > وإن انخرقت شبكة المتقدم وخرج منها السمك إلى شبكة 
الآخر وحكلموه حك لصاحب الشبكة التي انخرقت وخرج منه السمك إلى 
شبكة الآخر وذلك كا قدمنا يعد ما حكموا علمها » فبي ملك الخ . 


ل 


قد ذكرت أن خروج الرهن من يد المر تبن بحق سبب لفساد الرهن» ألا 
ترى أن دخوله في الحرم ما حر مه على المرتهن بالشر ع ؟ قبل له : إل إنما 
بارمنا ذلك إذا کان إخر اح SE‏ 
الإخراج مستحقاً عليه فلا يازمنا ذلك » فإذا دخل الحرم صار بمبزل 
الميتة في التحريم لأجل الحرم وذهب مال للرتين » فإذا ‏ الت عه 
التحريم صار حلالاً > ورجم رهنا عل حاله الأول ۴ أن 
القن ذا اعد تعية ON o‏ عيراميا 
وك غاص ضار الفداء سول ورجم رهناً عل حاله الأول : وإن 
كان الشيء المرهون سيفاً أو درقة فضرب أحدهما صاحيه »> أعني 
الراهن والمرتهن فاتقاه الآخر بذلك السف أو الدرقة فانكسر أو 
انقطعت » فأ كان باغاً كان ضامناً لذلك » سو اء كان ضارياً أو متقياًء 
فإذا كان الراهن هو الباغى كان ذلك من ماله » لأنه هو المتلف له ولا 
الع ن ا د الاي ضا للك رار 
كان أ كثر من دينه لأنه هو المتلف لذلك » والمبغي عليه لا سبيل عليه» 
9 إا السبيل على الذين يظامو نالناس ويبغون في الأرض بغير الحق » ؛ 
وكذاك إذا كان ذلك من المر ن ورجل آخر غير ال اهن ٤‏ امنا كان 
اغا کان امنا لذلك :سوا كان ضارا أو مروا © ذكرنا فعا 
بشسى » وأما إذا تقايل الراهن ورجل أخن أو رجلان آخران غير 


— ٣۲ = 


اوا ا اها فة هراق ربا فنع سه 
فقطعت » فا نتقص من قيمتما فبو على الباغي منبما » كان الباغي هو 
الضارب أو المضروب کا ذكرنا فيغر ّمه المرتبن إناه فيكون ذلك عنده 
رهناً و الله أعل بو إذا كان القن عيذ فيا أشنت اال الخد عن مال 
الراهن أو من مال المر تن أو من مال غيرهما من الناس فإنما ذلك كله من 
مال المرتين کا ذكرنا » لأن مصبته و جنابته عليه » وإن بغى ذلك العيد 
الذي في الرهن عل الراهن أو على المرتهن أو عل أحد غيرهما فما تالعبد 
قتله المبغي عليه » فهو من مال المرتهن » لأن مصيبته عليه » وإن مات 
المبغي عليه قتله العبد » فإن شاء أولياء المقتول أن بقتلوا العبد قتلوه . 


قوله : وإذا كان الرهن عدا » مثل العد سائر الحموانات فلس التقسد 
للاحتراز . 


قوله : فإغا ذلك كله من مال المرتهن الخ » ظاهره أنه عليه ذلك ولو كانت 
الجناية أكثر من الدين © أللهم إلا أن يقال : المراد بال المرتبن الدين الذي رهن 
فيه الصد » فمقتضى أن تكون الجناية أقل » وأمةإذا كانت أكثر أو مساوية » 
فالظاهر أنه لا 7-6 عليه شىء » لان القاعدة أن جناية العبد في رقته إذا 
أسامه سيده فما » والمرتهن ها هنا قد ذهب حقه وترك المطالبة بالعبد فيكون 
الراهن بالخمار » فإن شاء فدى » وإن شاء سلمه في الجناية والله أعم . 

قوله : فإن شاء أولماء الاقتول الخ » وذلك لأن جناية العبد في رقمته . 


— ۳ - 


ون اا و ال ود تون عن مال المرتهن » لأن جنايته 
علو a‏ متهن » إن شاءوا قتلوه إذا قتل المر تن » وإن 
شاءوا أخذوه في الدية » وإن شاءو! حسوه ي الرهن » و إن بغي 0 
SS‏ بقتل به و لا يذهب من مال المر تهن شيء › 
اف عليه ولا سيمل عليه ؛ وإن مات العبد ضمنه من قتله فيأخذ 
المر تمن قممته وتكون 5055 | ثل العبد في حماته » و إن قتله المر تن 
بنفسه » ضمن قيمته ولو كانت أ كثر من حقه والله أعل . وإذا اشترى 
رجل من رجل سلعة فطلب المشتري أخذها من البائع فمئعه من أخذها 
حتى سمتوفي ماله منه ذله ذلك » وإن ذهبت السلعة من بده من قبل أن 
بأتبه ا مشتري بالثمن فقد ذهب ماله بذهابها ويكون سبيلها سبيل الرهن» 


قوله : إن شاءوا فت لوه » وإن ساءوا اوه فى الدية ؛ دعنى فمسقط فى 
الموضعين قدر قممته في الدين » ويتبعون الراهن ,الباق إذا كان الدين أكثر من 
قيمة العبد والله أعلم . 

قوله : من قتله » أي ولو كان هو الراهن . 

قوله : من قدمته » أي ودسقط منبا قدر دينه . 

قوله : من قبل أن يأتيه المشتري بالثمن الخ » و كذلك إذا منعه منها وأتاه 
بالثمن ول بزنه » فإنها بمازلة الرهن أيض] > والثمن أمانة کا صرح آخر باب 
البراءة فليراجع > ولعله إذا لم تحر المادة يعدم الوزن والله أعلم > فلمحرر . 


— ٣١4 = 


N,‏ دفع المشتري بعض الثمن ٠‏ لزم البانع السلعة بما بقي من 
اشن على هذا 7 كذلك الصانع إذا .نع لصاحبه المتاع حتى يوفيه 
ل ته فله ذلك » فإذا ذهب المتاع من يده قبل أن يأتيه صاحبه بالأجرة 
فقد ذهبت أجرته بذهاب المتاع على سيبل الرهن » وكذلك أو انوت 
أمر رجلا أن يشتري له سلعة ول يعجله الثمن فاشتراها له المأمور من ماله 
أو بوجبه » فمنعه من أخذها حتى يستوني له الثمن الذي اشتراها له به 
فله ذلك » فإن هلكت في يده قبل أن يوفيهالثمن فليس له عل الآهر 
عا لاور اا هة م اخذهادير كذلك لو أن 
رجلا له على رجل دين فازمه إلمهفقال له : خف سلعتي هذه فبعها و استوف 
من تنهأ » فذهب بها فلکت في يده قبل أن يبيعها » فقد ذهب ماله 


قوله : على سسل الرهن » يعنى فإن فرض أن الأجرة تكون أكثر من عة 
الشىء ¢ فإنه دمدعة بسقمة الاعوة ¢ وأو ذهب أنض] لا على سدہ ل الرهن ¢ فإن 
الصانم يضمنها كما تقدم » والله أعلم 

قوله : فازمه » بعنى فقال له مثا : لا أفارقك حتى تقضي ديني » فلا يناني 
ما دقدم ٤‏ باپ ازوم الدين حءدث فال 9 وإن از مه ف دمه فأعطاه شا لن 
ويأخذ من مُنه دنه فتلف ذلك الشىء قل أن بسعه فليس عليه شيء » لانه 
أمين» إلى أن قال : إلا إن ضيع القضاء الخ 4 ثم قال : وأما إن لزمه فقال له : 
لا أفارفك حتى تةي لي ديني فأعطاه شا عه » إلى أن قال : وهو بمتزلة 
الرهن > لأنه اولا تكلءفه إياه » ما أعطاه ذلك الخ » فليراجع 


= 556 


لذهابها مثل الرهن » إلا أن يكون في دينه فضل عن ممن السلعة فيتبعه 
به » و إن كان في ثمن السلعة فضل عن دينه فليس عليه ضمانه » لأنه أمين 
عل الفضل إلا إن ضسعبا » وكذلك إن ازمه إلى دينه فقال له: إن لم أوفك 
دينك إلى يوم كذا وكذا مر طلاق امرأق سدك فطلةها متى شئت › 
ثم إنه م بوفه بدينه في دام فطلق امرأته فقد ذهب من ماله مثل 
صداق المرأة إذا كان طلقها طلاقاً لا ملك فيه الزوج الرجعة » و كذلك 
طلاق الرجعة إذا لم يرجعبا الزوج حتى انقضت عدا مثل ذلك » وإن 
راجعبا فلا يذهب من ماله شيء » وإذا کان لرجلين دين على رجل وقد 
تفاضلا في الدين لأحدهما عليه عشرة دانير وللآخر عشرون ديف ارا 
فرهن لما رهناً يساوي ثلاثين ديناراً وقال لمما: رهنت لكما هذا الرهن 
عل أموالكماء فالرهن جائز ويكون عل أموالهما في القضاء والوضيعة؛ 
وإن قال ما : في أموالكماء فهو بينهها نصفان و يقسمان ثمنه نصفين 
ونا خن اا خسة عشر ديئاراً » فيرد صاحب العشرة دنانير 

قوله : حتى انقضت عدتبا » ظاهره ولو علم بذلك وتركه باختياره » لان 
رب المال هو الذي تسبب في ضياع ماله > والله أعلم . 


قوله : المشرة دانير » هكذا فيا رأيناه من النسخ » ولعله العشرة الدنائير 
على مذهب الكوفيين » تشبيها له بنحو الحسن الوجه » أو الدنائير العشيرة أو 


د لاه 


خسة دنانير التي جازت إلبه للراهن » وإن دفعبا لامرتهن الآخر فهو 
ضامن » إلا إن جو ز له الراهن ذلك » و إن كانت الوضيعة في الرهن في 
بينهما نصفان ويرجعان بالبقية على الراهن » وإت كان الرهن يكن فيه 
ااا اة انين و اكد 5 وا متها ن 
الرهن ما لا تكن فنه القسمة » فلرأخداه بالدول » إلا إن كانا أممنين فإن 
اوا عرزو اله اند ا 


عسعرة دنانير ¢ أو کو دلك عند الدصر دءن ¢ والآهر 2 دلك سول الاظر إلى 
اواد : 


نواه الى جارف إل بدل من قوله : خمسة دانير » أو من دانير“ وليس 


صفة لاختلافهما تعريفاً وتنكيراً . 


— 7957 


أن يفعله في الرهن 
ومما لا تجوز لف أن بفعله الاتفاع الرهن » فإنه ليس 
بأذون له في ذلك » وإن استنفع بالرهن الذي بده فقد انفسخ 


2 


الأمانة م و إذا تخد ى أو :قعل ها لسن له أن واه سرون خد الأمالة ال 


بده ويكون عليه غرم ما استنفع به » لأن الرهن بمنزلة 


حل الصمانة ع وصار 50 شعله ذلك وأنفسخ من بده حين حر ج عن 
حكمه الأول » ومنهم من يقول : لا ينفسين الرهن باستنفاعه فاو یون 
قىمه مأ استنفع قضاء من حقه» و هذا مسيم يدل عندثم ا 


باب فيما لا جوز للمرتون أن يفعله في الرهن 


قوله : فإنه ليس عأذون له» يعني في الشرع فلا يجوز ذلك “وينفسخولو أذن 
له صاحمه . 

0 : وهنم من دقول :لا ينفسخ الخ .. قد تقدم الكلام على هذ! الاختلاف 
لكن أفاد هنا فائدة زائدة > وهي سان المعمول به . 


حجن ور 1ت 


القول فلا ينفسخ إلا بالقول ‏ أصله سائر العقود » والقول الأول عليه 
العمل عندم ؛ و كذلك إن أمر غيره أن ستتمح به فقد | نفسيخ من دذه » 
استنفع به امور أو ل يستتفع > لأنه فعل ما ليس له » وقال بعضيم : لا 
فسخ حت سلنفع المأمور 4 0 القول إغا دص ده الفعل ( و بنمسخ 
الرهن باستنفاع المسلط عليه » لأن الرهن ليس له, ولا تكب كل نفس 


إلا عليها » وإن استنفع المرتمن بالرهن وهو في يد المسلط › فإنه ينفسخ 
والمسلط مامه > لأنه و كبله » ومنهم من لا ری اا لأن الرهن 
لبس بيده وليس بمأمون عليه والله أعل . وإذا كان الرهن بيد رجلين 


واستنفع به أحدهما » فقد اتفسخ يجميعه» لأنه عقدة واحدة فلا تتجزأ > 


قوله : لأنه فعل ما ليس له . قد تقدم نظير هذا ني العيوب إذا أمر ومن 
مقع به دعد ظہور العہ ب 5 

قوله : لأن القول إا يصدقه الفءل»نظير هذا ما ذكرهفيالسؤالاتفيا يتعلق 
بالولاية وألبراءة إذا أخبر انه بقع منه ما لا يحل له» حيث قال:وإن قال:-آوي 
إلى الكافرين غداً وسأبرأ من المسامين غداً» وسأقول إهمن اثنين غداً » أو قال: 
سأقتل النفس التي حرام اله غداً » أو جيم ما تعلق الى الجوارح » فلا كم 
عليه بالكفر ما ل يفعله » بل يكم عليه بالعصيان لاغير »اتمنيه ذلك والله أعم. 
احکام الرهن ان دض هو مذهب الريبع > ويؤخذ من التشبيه با قبله هناك أنه 


وله Yo:‏ ممع ¢ وقوله : ولا تو حب © لله باسقاط لا ق 


۳۹۹ 


فإن قال قائل : فهلاً كان لا بنفسخ إلا باتفاقم| جميعاً , کا أنه لا ينعقد 
إلا باتفاق)ا ؟ قبل له : العلة الي تمنع عقده إلا باتفاقهما » هي.التي توجب 
فسخه » لأن الفعل الواحد لا یکون صحيحاً من جبه ) فاسداً من جبة ؛ 
والله أعل ؛ ولأن أيضاً فسخه ليس من جبة العقد » وكذلك إذا مات 
المرتهن فاستنفع به أحد ورثته فقد انفسخ باستنفاعه به » لآن الورئة في 
مقام مورثهم في ماله وما عليه وهذا رهن واحدء ومن الفقباء من يقول : 
لا بنفسخ الرهن باستنفاع أحد الورثة منه ويكون عليه غرم ما استنفع 


الموضعمن وذلك EEE‏ نسم اامةد حى بتفة_ا “ وهي 
فمل أحدها ابتداء لا يسري في الآخر »> ثم إذا اتفةا على الءقد فقد دخلا 
مثلا » على أن فعل أحدها دري على الآخر لكون ذا كالثديء لا يقبل التخزي 
كا ذكره المصنف رحمه الله » فمكون الحاصل أن الل التي تنم عقده إلا 
باتفاقب| هي التي توجب فسخه . 

قوله : لأن الفمل الواحد الخ » يعني أنه لما اتفقا على العقد الواحد صار فعلاً 
واا ¢ لا e‏ دعص ه و داسك دعضه والله أعم ٠.‏ 

قوله: فقد فسخ باستنفاعه الخ » ظاهره أنه إذا لم يستنفعمنهالوارث يكون 
رھ على حاله إلى أجل » فدل أن كلامه فبا تقدم حيث قال : ودا 000017 
وهو ان المرتون عدلل د الأجل م وإن كان التعليل الذي ل رجه اذ 


— ۷۰ - 


ه » وكذلك إن استنفعوا منه جميعاء وذلك لأنهم غير مأمونين عليد» وأما 
إن غر الراهن المرتهن فأطعمه من ثمار الرهن طمعاً منه في انفساخه, 
فلا ينفسخ بذلك إذا لم يعل المرتهن » لأنه لا يكلف عليه ما غاب عنه ؛ 
وكذلك الغائب إذا استنفع بغير عل منه عل هذا الحال » و كذلك إذا 
زال عقل المرتهن فانتفع بالرهن في حال جنوه فلا ينفسخ » لأنه غير 
مخاط » و كذلك البتي وامجنون إذا كان رهن أحدهما في دد خليفته 
فاستنفع منه , فلا بعس لهوله عليه السلام : ) رفع القم عن ثلاث من 
أمتي ) الحديث '' '» وإذا استنفع به الغائب بعدما قدم» وعلٍ به» واجذون 


قوله : وذلك لأنهم غير مأمونين عليه » ينظر كيف يفعل به وأين يوضع > 
على هذا القول » إن قلنا انهدستمر رهن إلى احله حدث كانت الورثة غير مأمونة 
عليه » اللهم إلا أن يقال : المراد غير مأمونين عليه ابتداءا » وأما الآن فيستمر 
عندهم لانه آل الم ذلك من مورثهم» غايته ان من انتفع به غرم قيمة ذلك من 
استمراره عند هؤلاء . وال اعم » فلبحرر . 

قوله : فأطعمه من مار الرهن الخ . فبه أن إطعامه لا يوز مطلقا إذا كان 
لأجل الدن لأن ذلك هدية مدين » وهي من الربا » ألا أن مراد المصنف ره 
اله » إفادة الحم مم قطم الذظر عن كونه حلالا أو حرام » واش أعم . 

قوله : و كذا ان استنفع الخ .. التشبيه في هذا غير تام لدم التفصيل 


والله عل : 


. تقدم دکره‎ )١( 


تت 171 .جه 


بعد ما أفاق, إن الیتے بعد ما بلغ فقفد| نفسخ بانتفاعوم 0 الر هن فم 

00 ينفسخ الرهن باستنفاع اراهن ولو تركه إلى ذلك 1 
يأمره » و كذلك ولده طفلاً كان أو العأ أو عبد وا مرأته وعيرثم من 
الناس فإنه لا ينفسخ باستنفاعهم ما ل يأمرثم » و كذلك إن استنفع أحد 
من الناسبالرهن الذي بد المرتهن أو من أفسد فيه أو أكل منهفحللهالمرتبن 
ذلك فقد انفسخ » لأنه فعل ما لس له » و كذلك إن باعه المرتون عا 
منفسخاً فقد اتفسخ من بده لفعله ما ليس له أن يفعله » وإن انتفع الوالد 
من رهن و أده الطفل ففل انفسخ من يده کان ذلك الرهن في يد الوالد أو 
في ید خلمفته , لأنه في مقامه»و مال ولده له »و اما البالغ » فلا بنفسخ 
الرهن من بده باستنفاع والده منه » لأنه ليس بمقامه في هذا » وخليفة 
البتم أو المجنون أو الغائب لا بنفسخ رهن الین أو المجنون أو الغائب 


قوله : فحلله الخ . ذكر فما سبأتي انه يحزئه حل اذا كان أمينا » يعني لأن 
الأمين غرم ذلك لصاحبه » وأما حل الراهن فلا بارئه . 

قوله : بيع منفسخا » الظاهر أنه اراد بعد الأجل » و إِنما نص عله لأنهريا 
يتوممانها بطل صار بنزلة العدم فيجدد له الع » وأما قل الأحل فالظاهر 
بافسخ مطلقا . والله أعلم فل حرر 

قوله : لفعله ما ليس له» يعني وهو بسع الانفساخ لأن استعيال المفسوخات 
لا يحوز والله اعلم . 


۳۷۲ 


باستنفاعه لا نه ليس هو له » وإذا استنفع المرتهن بالرهن بالضرورة منه 
إليه » مثلأن يجبره السلطان » فقد اتفسخ من يده بحصول الاستنفاع له › 
وكذالك إن كان اليهووهدا كارا او قصرا نت وشت القدر أذ 
ميقا ققائل به العو اوا فهرب من العدو فإنه ينفسخ في هذا كله على 
PTE‏ إنه يندخ الرهن بجميع استنفاع المرتمن إلا أن 
يستنفع با لا بحتام الناس فيه إلى الإذن » إذن صاحبه » وذلكالاستنفاع 


الذي لا حتاح فه الذاس إلى الإذن على وجبين : أحدهما : لا يجوز فيه 


قوله : ليس هو له » ظاهره ولو كان هو السام للرهن ايتداءاً وهو الفاعل 
للدين وهو كذلك لاذه م ستخلف على الفخ » وقد تقدم في باب بيع الدين في 
لزوم الخليفة دين من استخلف عله ما يدل على الخلاف في الدين » مل ينفسخ 
أو لا ؟ أو التفصيل بين السابق واللادق فليراجع با عليه ولبحرر» ولعل هنا 
كذلك > لكن جزمه هنا يدل على ان ااراد الخلاف »2 والراجح عدم الفسخ 
والله اعم ( أو يفرق بدن الدين والرهن والله اعم فلبحرر 1 


قوله : مثل أن بره السلطان الخ. انما انفسخ مع كونه مكرها لأنالمكره 


فوله : حصول الاستنفاع له» او تجمع فبه منفعته ومنفعة الرهنوهو كذلك 
لا يؤخذ من كلامه فى باب معرفة أحكام العيب والله أعلم . 


— ۳ 5 دم ۱۸ - الإيضاخ » 


المنع من صاحبه أصلاً » مثل شرب الماء من الآ بار والأنمار والسواقي 
والأودية » ونزع الكلأ أو الحطب من الفحوص حيت لا يضر بها 
والاستظلالبظل الأشجار والحمطان من خارج إن لم يكن في الإستظلال 
بها » مضرة وما أشبه ذلك مما لا يحوز فيه المنع لصاحبه نحو المعادن الثابتة 
من الطفل وال جس والشب والحجارة والكبريت » فبذا لا ينفسخ الرهن 
باستنفاعه » والوجه الآخر : الإستنفاع بالمتروك ودخول البيوت التي 
هي غير مسكونة يجوز الاستنفاع به بغير إذن صاحبه ويحوز لصاحبه 
منعه , ففي هذا الوجه اختلاف » منبم من يقول : بنفسخ باستنفاعه ؛ 
ومنهم من يقول : لا ينفسخ مثل الأول » إلا إن استنفع بعد المنع من 
صاحبه و الله أعل ؛ ومن الانتفاع الذي ينفسخ به الرهن إذا كان ثوباً 
فلبسه المرتمن » أو كان لوحا فكتب فيه أو كتاباً أو مصحفاً فقرأ فسه 
أو طيباً شم رائحته فتاذذ بذلك » إلا إن جعله في الموضع الذي يريد 
فبه حرزه فشم رائحته بغير استعمال منه لذلك فلا بأس » وكذلك إن 
کان الرهن مرآة أو سيفاً فنظر فيه وجبه » أو حلياً فتزين به فقد انفسخ 
بهذا كله , لأنه استنفاع » وكذلك إنكان الرهن عبداً فعامه ذلك العبد 


قوله : شرب الماء » الظاهر أن اراد به الغرف منه » وأما ماء تعب عله 


A 
1 ان وحور منعه © و الله اعم‎ 


NIS 


اا ءانع اوهو سات توا أن يكو دان أو عباتا د 
رازا أو نجارا أو ما أشبه ذلك من الصناعات فقد انفسخ الرهن بذلك 
كله والله أعل » وني الأثر : ومن رهن لرجل عبداً أو جملا أو غيرهما ثم 
أ كراه الراهن للمرتهن فاستنفع به المرتين فقد انفسخ الرهن » قلت : 
ا فنا الذي غ و 
اتفقا عليه ؟ قال : إِنما يكون عليه أجرة مثله لأن كراءه لا يحوز . 


قوله : أو ما أشه ذلك من الصناعات » ظاهر هذا التقسيد دقتفي أنه إذا 
كان العبد عام أو حافظا للقرآن مل » فعامه أنه لا ينفسخ » لآن هذا لبس 
بصنعة » لكن ظاهر التعليل بالاستنفاعأنه ينفسخ ولا يقال الراد المنفعة الدنموية 
بدلل الانفساخ.بالقراءة في المصحف والله أعل » فليحرر . 

قوله : لأن كراءه لا يجوز » يعني لأن الراهن م يحمل له الشرع التصرف في 


الرهن . 


— Y0 


باب ما جو ز للم رتهن أن يفعله في الى هن 


واذا كان في الأصل الذي في الرهن ثمار مدركة فجائز 
للمرتبن أن ببيعا للراهن ولا يضيق عليه الاستقصأه في 
ا كنا متفه اراد ره من الان هن قبل :أن ارقن 
له » وإنما جاز له أن يبيع الغار على الأشجارء لأن ذلك أصلح 
هما » وكذلك إن رهن له نصف الفدان فأدركت ثماره فجائز لامرتبن 
أن" يتقاسمها مع الراهن فبعطيه ما ينوب النصف الذي لم يكن في الرهن 


باب ما يجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن 


قوله : وَإِنما جاز له أن يسيم الثار على الشجر ©ااناسب لهذا أن يقول فما 
تقدم أن سما للراهن على الشحر ( اللهم إلا أن يقال e‏ الس بي بن 
٤‏ الأصل الدي ٤‏ الرهن عار مرك ولعله إما نص على هذا مع أنه 
من المعلوم أنه جوز بسع الثار المدركة على الشجر» لأنه ربا يتوم المنع لثلا تجول 
يد الراهن في الرهن فنص على أزه رر ذلك لاحل اا والله أعل “فلبحرر. 


5س 


وفك ها رن التضمن الذي هو عنده» يتقاسمهما معه على رؤو 

الأشجار أو بعدما صرموها أو يبعا له أيضاً كما ذكرناء وكذلك 
أيضأ » و كان لاراهن فيه شريك يقاسم المرتهن شريك الراهن ويبيعها له 
لأن المرتبن حص فيا بيده لتعلق حقه فيه » وإنكان الفدان بن الراهن 
ل ثم رهن له عي رد الود عاجرا ار بورع 
الراهن » لأن الراهن د 000 حق المرتبن فيه » ولكنه 
إذا أراد أن يبيعبا له كلها فله ذلك , لأنه خصي في ذلك ما له وما ليس 
له بخقه » ثم يأخذ نصف مهنبا لنفسه ويمسك النصف الباني في الرهن › 
وكذلك خلفة الغائب والبتي إذا كان شريكمم) في تلك الثار على هذا 
الحال » فإن قال قائل : أرأيت إن استخلف المر تن لنفسه خليفة فبأخذ 


قوله : لكنه إن أراد أن يسعبا له كلا فله ذلك » ظاهره أنه ليس له أن 
يدمه نصفها مثلا » مع أن الظاهر جواز ذلك ويقسم معه » لآن الراهن إغا 
بقسم حمنئذ من جبة تعلق حقه بالثمرة التي اشتراها »لا من حبة كونه راهنا » 
م إن همه الصورة ساملة لكلام اأصنف رحمه ال بعد ٤‏ حمث قال : وإن 
أراد أن يسم هو نصيبه الخ » وال أعلم . 

قوله : على هذا الحال > يمني لا يقسم الثمرة التي اشتر كها مع اليم لعدم 
تأنتي من يقسم معه » فإما أن يببع الكل فبأخذ نصف الثهن له والنصف لن 
استخلف عليه أو يسبع حصته أو حصة من ا-تخلف عله » فمقسم حملئد مح 
المشتري كا هو ظاهر وال أعلم . 


— ۷۷ 


له نصيبه خليفته ويقبض هو ما ينوب الرهن » قبل له : لا يجوز ذلك لان 
خليفة المرتهن في مقامه فكأنه قسم ذلك مسد كن إن أراة أن 
يبع هو نصيبه من تلك الهار ثم يقسمها مع الذي اشترى منه نصيب» 
يجعل الباقي رهناً عنده » فجائز إن أراد أن يبيع النصف الذي هو عنده 
رهن ويمسك نصببه لنفسه ثم يقسمه مع المشتري فلا بأس » وإن اشترى 
أيضاً من المشتري ذلك النصف الذي ينوب الرهن فلا بأس » وأما قسمة 
الأصل فلا تجوز في جنيع هذه الوجوه » والفرق بين قسمة الهار وقسمة 
الأصل » أن قسمة الغار صلاح لها وهو من تام حرزها » وليس كذلك 
قسمة الأصل والله أعلم » ولامرتهن أن ستمسك بالراهن بالتعدية إذا أ كل 


قوله : وإن اشترى أيض) من المشتري ذلك النصف الخ » يؤخذ منه جواز 
شراء السلعة التي لا يحوز له شراؤها ابتداءً إذا انتقلت كالتى باعبا بدن إلى 
أجل > ثم اشتراها نقداً بأنقص من غير الذي اشترى منه » ومحل هذا إذا ل 
بقم الاتفاق على ذلك کا سبأني في باب بيع الرهن » ولعل الألة بسع الشيء 
بالدبن كذلك والل أعل . 

قوله : النصف الذي ينوب الرهن » يعني وأما النصف الذي له » إن باعه 
دون التصف الذي فى الرهن فلا يضح شراؤه بعد ذلك © لأنه نعود الحذور وهو 
عدم من يقسم معه 2 إلا إن بيع الكل أو أحدهما بعد ذلك » لكن المفهوم إذا 
كان فبه تفصيل لا يعترض به والل أعم . 

وأما قسمة الأصل الخ » ظاهره ولو كان الشريك أجنسيا وطلب ذلك وفنه 


- ۲۷۸ = 


من ثهار الرهن أو أخذ منه شيئاً ويحلفه إذا جحد ويوقف عليه التهمة › 
لأنه خصي فيا في يده » والراهن منوع يحق المرتهن » وكذلك غير 
الراهن يستمسك به المرتهن بالتعدية » ويحلفه إذا جحد ويوقف عليه 
التبمة » وإن أقر جبره الحا كم على رد ما أخذ من الرهن أو قيمته إذا 
هلك , ويكون رهناً بذ المرتيق بو كذلك من انيدي الرهق شتا 
ا د انود ران لهك 


نظر» لآن ذلك ح.نئذ ضرر» والضرر لا يحل > والله أعلم » ولعل محله إذا كان 
الطالب لاقسمة هو المرتبن كا برشد إلبه التعليل بالصلاح وعدم الصلاح والله 
أعل » فلبحرر . 

قوله : ويوقف التهمة » لعله إذا لم يكن أمين] » لأنهم قالوا : إن الأمين لا 
تلحقه التبمة ولا ين المضرة وال أعلم » فليراجم . 

قوله : لأنه خصم “رخذ منه أن من كان أجنبيا عن الشيء ول يكن خصيما 
فبه ؛ ليس له أن يرقف التهمة على من تعدى فيه بأن تصح دعواه ويدر كه اليمين 
أو يقم الشبادة » ولعل محله إذا ‏ يكن محتسبا لله كمال المسجد وال أعم > 
فلبحرر . 

قوله : والراهن مذوع الخ ؛ يعني فلذلك حاز لمرتبن الإمساك بهدوغير دلك 
لامر اا 

قوله : أو قممته إذا هلك ؛ يعنى إذا كان مقو “ما أو مثله » إذا كان مثلتا 
كالمكيلات والموزونات والله أعل . 


— ۲۷۹ 


بيده بحقه وهو فيه حصي » وكذلك المساط عل هذا الحال يدفعه إلبه 
دون الراهن والمرتبن » وإن جعله الراهن في حل من ذلك أو دفعه إليه 
فلا يحزئه ذلك,لأن الرهن منوع على الراهن بحق المرتهن فيه مأ لم ببرىء 
من حقه » فإن قال قائل : أرأيت إن جف له المرتبن في حل من ذلك 
أعزئه ذلك ؟ قبل : إذا جعله المرتبن في حل من ذلك انفسخ الرهن من 
بده » لفعله ما ليس له ويحزئه حله إذاكان أمي فا » ولا ينفسخ الرهن 
نتحليله » لأن الرهن لغيره » ويتكون مان ذلك عليه » و كذلك كل من 
کان في يده مال غيره من غير رهن » نحو الوديعة والعارية ومال المضاربة 
ومال الغائب واليتيم » فن أفسد شيئا ما ذكرنا فيجزئه حل الذي كان 
في يده ذلك الشيء اذا كان أميناً » ويكون ضمان ذلك عليه » لأن 
الأمين يكون حجة في نزوع التباعات مع أن هذا الشيء في يده وهو 


قوله : فلا يحزئه ذلك » يعني ابتداءً » وظاهره ولو كان أممنا» وفيه تأمل 
لأن الأم.ن يدفم ذلك للمرتبن» لأنه دعم أن دفع ذلك واجب عليه » وسبأتي أن 
الأمبن حجة في نزوع التباعات » اللم إلا أن بخص ذلك يكون الشيء ببده 
والله أعل فلبحرر . 

قوله : لأن الآمبن يكون حجة في نزوع التباعات » هذه العلة تقتضي أن 
الأمين إذا التزم له الغرم تبرأ ذمته > وإن م يكن الشيء في يده » اللبم إلا أن 
يقال : العلة هي كونه أمينا مم كونالشيء في يده» فأحدهما لا نكفى “و يحتمل 


— A9 


فيه خصيم» وكذلك الوالد من مال ولده. واذا رهن رجل لرجل خادماً 
وهي ارا المرتهن قبل ذلك فل أن يطأها بعد الرهن وإن كان لم يطأها 
قبل ذلك ولا يضر ماله شيئاً بدخوله علبماءلأن ذلك من حقوق الزوجية 
فلا يضر بالرهن شتا ولا منعه الراهن لأن الرهن لاحر م ما هو حلال 
ي حق الغير » أصل ذلك البيع لا يمنع حقوق الزوجية» ممح 


أن يحري في الأمين الخلاف السابق في باب ما يأمر صاحب الدين غريعه » وفي 
باب إرسال الدين لصاحه هل يكون ححة أو لا ؟ حيث قال في الأول : وأما 
الأمين الواحد فإنه لا يكون قوله ححة فما ذكرنا كله حجة » وعند بعض : أنه 
كل من صداقه الرجل فإنه يكون له حجة وعليه حجة فيا بينه وبين الله الخ .. 
وقال في الثاني : و إن قال له الذي أرسله معه :قد وصلته لصاحمه فإن كان مدنا فقد 
بریء > وإن كان غير أمين فلا يبرأ بقوله حتى يمسم بوصوله > إلا على قول من 
فال : التصديى ححة فما بمنه وبين الله“ ومنهم من يقول: برىء من الدبن إركف 
أرسله مع الأمبن ولو ل يسأله بعد ذلك » والقول الأول عندي أصح » إلى أرن 
قال : حتى بعل ببراءة ذمته كما عم بشغل ذمته والله أعم . 

قوله : و كذلك الوالد من مال ولده» الظاهر أنه إذا كان الولد طفلا لا فرق 
في الوالد بين أن بكون أممنا أو غير أمين لأنه بمنزلة ماله » وأما إن كان بالغا 
فالظاهر كالأجني لأنه لا يحل له من ماله إلا ما بقضي به حاجته والله أعسم 
فلمحرر . 

قوله : أصل ذلك الببع» مبتدأ وخبر » يعني إذا بيعت وهي متزوجة» 
فإن الزوج لا عنعه من الوطء انتقال الملك إلى المشتري والله أعل . 


ATA 


أن الرهن أسبل في هذا ءلأن البيع خروج ملك »ولس 
الرهن كذلك » وكذلك غير المرتين إن تزوج تلك الأمة فله وطؤها 
بعد الرهن» ولا يذهب من مال المر تمن مثل مبرها کا ذكرناء وما ولدت 
تلك الامة فإنه يباج معا إذا كان مع الرهن ؛ وما حدث بعد الرهن فقد 
ذكرنا في صدر الكتاب أن النسل المحدث بعد عقد الرهن لا يباع مع 
الرهن إلا ما كان في بطنها وقت البيعءفإنه يباع معبا کان مع الرهن أو 
جلف دال هن و اما ان ز وخا ال رامن أخية أو أن أنه أو غيرزغما 


قوله : وليس الرهن كذلك» أي ليس الرهن خروج ملك حال المقد » وإن 
كان يول إلى ذلك بعد الأجل . 


قوله : فله وطؤها بعد الرهن » يعني واهال أنها تزوجت قبل ذلك » وأما 
بعد الرهن فالظاهر أنه لا يصح تزويحا لآن الراهن ممنوع عن الرهن 2 والمرتمجن 
ليس له ذلك لكن لو فرض أنه تعدى الراهن فزو حا فبل للمرتهن فسخه؟ 
وهو الظاهر »أو لا بكون المبر من جملة الرهن؟ والله أعم فاسحرر . 


قوله : ولا يذهب من مال المرتهن» لعل إِنما نص على هذا لآنه ربا يتوهم أن 
ذلك الوطءاستنفاعبالرهنوهو منقص له مثلاوالناقص على المرتهن. وهو قدر المهر 
فنفي ذا-ك > والعلة في ذلك ما ذكر أولاً وهو أن الوطءمنحقوقالزوجمة وأن 
الرهن لا يحرم ما هو حلال والله أعل . ١‏ 


5م 


ممن لا يستخدم الراهن أولادم قبل الرهن ثم رهنها بعد ذلك فا ولدت 
منه قبل الرهن أو بعده فم أحرارء كان الفضل عن حق المرتهن أو لم 
يكن في الرهنءلأن ذلك غير داخل في الرهن ستثنسه الراهن عند عقد 
الرهن » و كذلك عقد الببع والله أعل . وإن كان الراهن هو الذي 
تسرىتلك الأمة قبل الرهن فلمس له ان يتسراها بعد الرهنء أصل ذلك 
البيع لأن الرهن يؤول الى خروج الملك. والدليل على ذلك أن الراهن 
منوع من التصرف فيه وإن وطئها الراهن بعد ما رهنها لامرتهن فلأمرتبن 


قوله :لا يستخدمالراهنأولادهم »يمني لأنهم أحرار لقوله ملع : (من ملك ذا 

قوله : قبل الرهن » هذا ظرف لغو يتعلق بقوله: بتزوجها» دعتي وأما بعده 
فلايحوز ذلك مطلقا لآنه منوع من التصرف فيه والله أعل . 

قوله : يستثنيه الراهن الخ .. يعني وأما إن ل يستثنه فم أحرار أيضاً » 
لكن إذا م يستثنه الظاهر أن الببع والرهن فاسدان لن هذه العقدة قد 
اشتملت على ما يحوز وما لا يحوز» فالاستثناء واجب بالنظر إلى صحة المقد» 
ويحتمل أن العقد بكون صحكا) وأن امل عيب فقط » فيثبت له الخمار والله 
أعل فلبحرر . 

قوله : فللمرتهن أن يغرمه الخ .. يعني وله أن یتر که ويتمادى على التسري 
ولا ينفسخ الرهن ما ل يأذن له . 


5 تقدم ذحكره‎ )١( 
— AF — 


أن يغرمه عقرهاءو يكو زفي الرهن معبا. و كذلكغيره من الناس على هذا 
الحال اذا وطتئها من غير نکاح و الله أعلم . وإن أذن المرتهن للراهن أو 

غيره من الناس في وطئما فقد انفسخ الرهن من يده لفعله ما لسن له ؛ 
وكذلك إن وطتها المرتهن من غير نكاح فا نه بنفسخ الرهن من بده لفعله 
ما ليس له أن يفعله» ولا يثبت نسب أولاده معبا ويكون عليه مبرهاء 
طاوعته أو لم تطاوعهءلأنها ما لالغير» و يسقط عند الحد بالشببةالواقعةمن 


قوله : عقرها »2 العقر هو دية الفرج» وهو هنا عشر كُنها إن كانت يكرا أو 
نصف عشيره إن كانت شا . 

قوله : و كذلك غيره من الناس > لكل من الراهن والمرتبن تغرعه كما تقدم 
نظير ذلك . 

قوله : فقد انفسخ الرهن من بده الخ .. لكن إذا كان المأذون له هو الراهن 
فلا عقر لأنه ماله وإن كان غيره فالءعقر واجب» وانظر هل هو عل المرتبن 
لكونه 5ذنا أو على المأذون له لكونه فاعلآ له لما لا جوز فه الإذن شرعاً وهو 
الظاهر والل أعلم فلمحرر . 

قوله : من غير نكاح» أي سايق » وأما اللاحى فلا يحتمع مع صحة الرهن . 

قوله : وسکون عليه مهرهأ الخ 7 فلو حملت من دلك الوطء وماتت سلب 
الحل؛ الظاهر أنه يضمن قممتها لآنه السبب في ذلك والل أعم. 

قوله : وبسةط الخ .. قال شبخنا رحمه الله : قد وافق أصحابنا أبو فة 
فقال: يسقط عليه الحد لشبمة كونها مرهونة» ولم يقل أحد من المسامين محل 
الوطء . 


— A4 = 


أجل ماله. وأما الراهن اذا وطنها عل ما ذكرنا فإنه يثبت نسب أولاده 
معبأء كان الفضل عنحقالمرتبن أو 0 يكن لأنه مالهءو يكون و لده معبأ 
حرا » ويحوز لامرتهن أن يبيعها ويستثني ما في بطنباء وإن مانت من أجل 
ذلك الل فلا يذهب مال المرتبن بذهابها ويرجع به على الراهن لأنه هو 
الذي أفسد الرهن والله أعل وأحكم » وفي الأثر : واذا رهن رجل 
ارجل ببتأ أو دارا أو حانوتاً أو ما أشبه ذلك ولامرتهن فيهأ قبل الرهن 
خزين طعام أو متاع أو وديعة أو ما أشبه ذلك فله أن يدخل الى ماله 
بعد الرهن ويأخذ منه حاجته كما كان يدخل إليه قبل الرهن» وأما أن 
يزيد فيه فلا » وكذلك إذا كان المرتهن فيها ساكناً قبل الرهن ثم رهنهاأ 
عنده فلا يسكن فيها بعدما رهنت عنده» والأصل في هذا في| يوجبه 
النظر أن كل ما كان له أن يفعله قبل الرهن بحق فلا بنع بعد الرهن من 
فعله» أصله البسع»أعني لا منعه المشتري من الدخول إلى ماله بعد الشراء » 


أخذه في أقل من ذلك» وفبه تأمل “وقد يستفاد ذلك من كلامه في الفرق الآ تي 
لأنه من المعلوم أنه لومنعه من استمرار الدخول مع إمكان إخراج متاعه 
لكان له ذلك والل أعل . 

قوله : وكذلك إذا كان المرتهن فما ساكنا الخ. .هذا تشبيه بقوله : وأما أن 
دي 


هم 


والفرق بين الخزين والسكنى أن الزيناو منعه صاحب البيت المرهون 
من الدخول إلى ماله قبل الرهن لم يمنع بذلك , والسكنى يخلافه إذا منعه 
منع والله أعل.واذا رهنه دابة وعلمها سرج أو كور أو حوية :أو ما أشبه 
ذلك من الآ لات التي تكون عل الدواب مثل القبد والخطام والشكال 
فلا يدخل في الرهن شيء من ذاك إلا أن يدخلوه فبه بشرو طهم » بخلاف 
الببع لأن السوم في الببع يأتي على ذلك . وإذا قال رجل لورثته عند 
موته: هذا الشيء عندي رهن قد رهن في كذا و كذا ول يسم لهم صاحبه 
فلا يسبعوه ولا يستوفوأ منه حقهم » ومنهم من يرخص لحم في ببعه 
ويستوفوا منه حقېم وما بقي منه فليطلبوا به وصوله الى صاحبه ما 
قدروا عليه» وما يحوز لامرتهن أيضاً , ببع الرهن. 


قوله: كوركفي الصحاح: والكور بالمم الرحل بأداته »وال مع أ كوار و كيران. 


قوله وا بم صاحية» قد يوخد مئه اعم الراهن ان إلى المرتبن إدا لم 
يعرفه ولم برج الوصول إلبه وكان الرهن سخريا وال أعل . 


- 785- 


باب ف ب بيع ‌هن 


وفيالأثر:واذا كان‌الرهن فيد المرتهن فأراد ببعه بعدحلول أجله وهو 
دار أوفدان أو بستان أو ما أشبه ذلك من الأصول فإنه يأتي للحاكم 
فبقول له : فلان بن فلان لي عليه كذا وكذا ديناراً من قبل بسع كذا 
وكذا لشيء فيسميه الىأجل. وقد أدرك أجله» وقد رهن لي فيها الفدان 
الذيفيمكانيسمى بكذا وكذا رهنا يباع عل الأجل و بعد الأجل؛ و أجل 
بيع ذلك الرهن على أج| ل الدنانير » ثم بأتي بعد ذلك على جميعشروطه في 


باب في بيع الرهن 
قوله : وفي الأثر في يد المرتبن » لعل التقبيد به بالنظر إلى الغالب وإلا 
فالمسلط أيضاً يحتاج إلى التبليغ عند الحاكم . 
قوله : وما أشه ذلك من الأصول » يعني وأما غير الأصول فلا يحتاج إلى 
ذلك إلا على حبة الاحشاط كما سبأتي . 


- ۷ 


الرهن أول مرة كا ذكرنا في صدر الكتاب إذا كانت شروطها علىذلك 
في عقد الرهن »ثم بقول له الحا كم :بين" لي ذلك » فيأتي بشهوده على ذلك 
ويقول الشاهد الأول منهم بقولللحا كم : إنما أخبرلك الخبر فلان بن فلان 
يعني المدعي: له عل فلان بن فلان» يعني» المدعى عليه وهو الراهن» كذا 
وكذا ديناراً من قبل بسع شيء بكذا وكذا إلى أجل» وقد أدرك أجله 
ورهن له فنه الفدان الذي له في مكان يسمى بكذا وكذا رهناً يباع على 
الأجل و بعد الأجل وأجل بيع ذلك الرهن على أجل الدنانير » ثم يأتي 
على جمبع شر وط التي ذكرها المر تمن » إذا كان الامر كذلك فإن غلط 
الشاهد في ذلك فليرجع ويعيد » وليس مثل الشبادة » ثم يبلغ غيره من 
الشبود ذلك ثم يأمره الحاكم بعد ذلك بيبعه إذا كان الشبود عنده 
مرضيين و كانت الدعوة والشهادة جائزة»وجاز لامر تبن أن يدعي ما ذكر نا 
ويشهد عليه كا ذكرنا حضر الراهن لذلك أو ل يحضرء ويحزيء في ذلك 


قوله : في صدر الكتاب» أراد به أول باب الرهن» واءلى سماه كتابا لأن 
الكتاب مشتق من الكتب بعنى المع » وذلك حاصل في الباب وال أعل . 

قوله : أخبر لك الخبر الخ»إا يأتي بلفظ الخبر دون الشهادةليص.ب الرجوع 
إذا غلط بخلاف الشهادة كنا سبأتي والله أعلم . 

قوله : جائزة»المناسب جائزتين. 

قوله : ويحزي في ذلك شهوده الخبر دون الشهادة» بمعنى أن الشبود يحزيهم 


— FAA 


شهوده الخبر دون الشهادة » أنتكر الراهن ذلك أو لم ينكره » وكذلك 
خليفة الميت على الوصية فإنه يدعيها عند ال محا كم ويستشمد عليها ويحزي 
في ذلكالخبر دون الشهادة» إذا لم ينتكرها الورثة وإن أنكر ذلكالورثة 
ول فلا يحزيه إلا الدعوى علبهم بحضورمم والشهادة»ومنهم من يقول:عليه 
في الرهن مثل ذلك إذا أنكر الراهن ذلك فلا يحزيه إلا الدعوى 
والشبادة»وروىالشيسخ رضي الله عنه عن أبي سبل رضي الله عنه: إذا کان 
لأمرتبن على الراهن دين فرهن له فبه رهناً بحضور أهل منزله والرهن الذي 
ذكرنا هو الأصل ثم بلغ أجله فإنه يأتي إلى الشبود الذين يشبدون للدين 
والرهن فبخبرهم بذلك فينادى على الرهن ويستقصي عليه على عل منهم 
بمناداته و استقصائه ثم يبيعه بين أيد.هم؛ فإن عارض الراهن المشتري فيه 
عد ذلك فليأت بأولئك الشبود عند الحاكم فيخبروه بالدين والرهن 
ومناداته واستقصائه و ببعهءثم يشهدوا بعد ذلك أنه له بالشراء على ا مر تمن 


أن يقولوا الخبر دون أن يقولوا : نشهد > وذلك لما تقدم لأنه يتوسع في الأخبار 
ما لا يتوسم في الشهادة وال أعلم . 

قوله : يدعبا عند الحا كم » يعني من غير حضور الورتة 7 

قوله : إلا الدعوى» يعني يحضور الراهن كالورثة » وإلا فالدعوى لا بد منها 
مطلقاً كما في القول الأول أيضاً . 

قوله : للدين» لعله بالدين . 


- ۲۸۹ - « م ۱۹ -الإيضاح » 


وكذلك الوصية عل هذا الحال » قال:وقد كان الماضون يفعلون ذلك» 
وأما الرهن المقبوض من الحبوان أو غيره من المتاع والثباب فلا يحتاج 
إلى تيان الحا كم في ببعه لأنه في يده وهو القاعد فيه» وإن أتى إلى الحا م 
مثل الأصل ذبو أحوط له لما يحدث إلمه من قبل الراهن بعد ذلك فإذا 
بلغ المر تبن على الرهن الخبر عند الحا كم كما وصفنا وأمره الحا كم بببعه 
فإنه ينادي عليه حتى يستقصي ثمنه جيداً ثم يأتي إلى الحا كم على ذلك 
بالأمناء ثم يأذن له الحا كم في ببعه » ويبيعه متى شاء بين يدي الحا كم أو 
غيره » وإذا كان الرهن حيواناً أو طعاماً فليم كه المرتهن بيده ثم 
بنادي عليه الطواف وهو في بده أو ينادي هو عليه بنفسه ولا يجعله في 
بد الطو اف لثلا يخرج رهناً كان بيده إلى غيره فبدخل عليه الضانءوإذا 
نادى عليه فليبعه هو بنفسه ولا يأمر الطواف أن يبيعه إلا إن كان ذلك 
في شروط الرهن » ومن الفقباء من يقول : لا يجوز لامرتهن أن يأمر من 
سبع رهه ولان ستخلف عل ببعه ولو کان ذلك في شروط 


قوله : حوانا أو طعاماء يعني وغير ذلك من المنتقلات كما ترشد إلمه العلة » 
فالمناسب أن يقول مثلاً : أو غيرها من المنتقلات والل أعل . 
قوله : ولا يجعله في يد الطواف > يعني ولا في بد غيره كما ترشد إلمه العلة 


والل أعل . 


۹۰ - 


ارهن ولكنه إذا لم يحسن البيع فليلقن » فبذا يدل من قائله أن 
الشروط لا تبسح ما لا يجوز ولا تمنع ما هو جائز » ولا يعطي 
المرتمن من الرهن أجرة الخال الذي يحمله إلى السوق ولا الطواف 
الذي ينادي عليه ولا الكبال الذي يكمله ولا الوزان الذي يزنه 
من جبة أن الأ مين ببيع الرهن مقيد» والمقيد لا يتعدى إلى ما سواه » 
وكذلك اللقطة والضالة والوصية إذا أراد بعبا لا يعطي شيئاً ممأ 
ذكرنا للحال والطواف والكيال والوزان» ويعطي ذلك كله من نفسه 
كا ذكرنا » وأما خليفة الغائب واليتيم فلا بأس أن يعطي ما ذكرنا 
من أموالما إن أراد أن يبيعبا لأن خليفة الغائب مطلقة يقوم مقام 
من استخلف عليه » تفعل ما يفعله على الاطلاق » وذهب بعض » إلى 


قوله : فمذا بدل من قائله أن الشروط الخ » هذا غير مناسب لقوله مزصكاد : 
( المؤمنون على شروطہم إلا : شرطا أحل” حراما أو حرم حلالا ٠)‏ ولل 
هذا القائل برى أن هذا الشرط أحل” حراما لأن الشرع لا يبسح له أن خرج 
الرهن من بده»فصار كا تراط الفمان فى القراض على الراجح لأنه أمانة» والله 
أعل . 
قوله : والمقيد لا يتعدى إلى ما سواه » الظاهر أنه إذا : شرط ذلك يدركه 
ويرشد إلى ذلك قوله بعد : ويكون كالمنطوق به والله أعلم . 


(0) عو ر 
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أن المرتهن وخليفة الوصية يجوز لما أن يعطيا ما ذكرنا من ذلك 
الشيء الذي يجوز لما أن يبيعاه مما لا يصح امتثال الفعل إلا به 
کون كالمنطوق حين ضمنه الآمر »> وكذلك اللقطة والضالة وكل 
ما کان في بده ما يجوز له أن يبيعه » والقول الأول أصح فيا يوجبه 
النظر. وجائز لأمرتهن أن يسع الرهن لوالده وولده وامرأته وأخيه؛ 
أصله الوكالة تقتضي أن يسعه للغير » والغر يب والأجنبي داخل تحت 
ر أا عند قاذ عه اله لاما وهو لهو كذلك لا باهر 
من شتريه لهء لأن وكمله في مقامه » وكذلك لا يبيعه المسلط لامرتهن 
لأنه وكيل المرتهن والراهن جمي عأ , وإن باع ه له فلا يجوز 


ببعه إناه له » وإن باعه کا يجوز ببعه ثم اشتراه من المشتري أو 


قوله : ما لا يصح»ماءبدل من ما ذكرنا»وفي غالب النسخ ما ويكون بياناً 
لما ذكرنا . 

قوله : والقول الأول أصح ...( كذا في الأصل) 

قوله : وولده أي البالغ أو خليفة ولده الطفل إن كان له خلمفة » وظاهره 
أنه يبيعه لولده وإن ل يحزه عن نفسه وهو الظاهر لأنه مالك لنفسه والل أعل . 

قوله : داخل 4لعله داخلان. 

قوله : و كيل المرتهن والراهن جميعاء وذلك المسلط و كمل المرتهن من جبة 
البسع وو كيل الراهن عند الببع من جبة الحرز . 


وم 


ولاه له فلا بأس بذلك ما لم يكن اتفاقما على ذلك قبل البيع » 
ولا يدرك المرتهن ولا المسلط شفعة الرهن إذا كان مما يكون لما 
شه لان ببعما إباه كالتسليم لاشفعة فلا ينقض فعلبما » ولا يباع 
جمبع المرهون إلا بالدنانير والدراهم إذا لم يكن فيه الشرط أن 
يباع بغير ذلك لأن أصل البسع أن يكون بالدنانير والدرام وهي 
اا وی كتف لمر ا 
درام قضاه في دينه » فإن كان له عليه غير الدنانير أو الدراهم اشتراه 
بالدنانير أو الدراهم ثم يقضيه في دينه » ومنهم من يقول: جائز أن 
ببيعه با رهن فيه إذا كان ما يكال أو يوزن» وإن كان الرهن في 
الدنانير فباعه بالدرام أو في الدرام فباعه بالدنانير ثم صرف الذي 


قوله : ولا يدرك المرتهن الخ » يؤخذ منه أن الو كىل على شيء يدرك فبه 
الشفعة حكمه كذلك»وانظر هل خلمفة المتم إذا باعمن‌ماله شيئا يدرك فيهالمتم 
الشفعة » هل تفوت المتم أو لا؟ والظاهر أنه لا تفوته لأنه له أن يشتريه له كما 
الخليفة حين تولى الخلافة لم يدخل على أنه يببع وإنما الا-تياج إلى بيع ماله 
طارىء علمه» خلاف المرتبن والمسلط فإغا دخلا على أنما يبيعان ذلك فسقط 
حقها في الشفعة وال أعم . 

قوله : ثم صرف الذي رهنفيه »يحتمل المراد أنه يصرف ذلك حقيقة ليأخذ 
عين ما سةحقه» وهو المشسادر من الصرف» ويحتمل أن يكون المراد أنه يقدر 
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أثمان الأشاء . وأما إن رهن في الدنانير أو الدراه فباعه بغيرهما 
فلا يجوز ببعه إلا أن يجيزه الراهن »> وكذلك إن باعه بيع الخبار 
فلا يجوز سعه إلا أن يجيزه الراهن » وإن شرط ذلك المرتهن في 
ول الا ر ا إن إل آخل 
أو بيع الخبار فذلك كله جائز» وفي بعض كتب المتقدمين من 
أصحابنا : وإذا وكله ودفع إلبه وبا ببيعه له ول يشترط عليه أن 
يببعه نقداً ولا نسيئة ولا بعروض فباعه بدراهم أو بدنانير بنقد 
فذلك جائز باتفاق» وإن باعه بنسيئة بدنانير أو درام ففي ذلك 
ذلك في نفسه» ويأخذ نظير ما ستحقه وهو المتىادر من وله : لان الدتانير 
والدراهم جنس واحد إن كان علة لقوله يباع بالدراهم الخ » والأول أحوط 
والله أعل . 

قوله : لآن الدنانير الخ » علة لقوله: باع الخ . 

قوله : وني بعض كتب المتقدمين الخ » المراد ببعض كتب المتقدمين كتاب 
إلى قوله: وجب حواز الفعل مئة والله أعل » إلا أنه أيسقط١١افهفيا‏ تقدمقولههنا 
وإن باعه بعروض نقد أو نسيئة فلا ضمان عليه إلى قوله: ومنذهب من أصحابنا 
الخ“ وتقدم هناك ما عليه من الكتابة فليراجع . 


- ٠ كذافي الأصل‎ )١( 
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خلاف بين أصحابناء فبعضهم ضمنه الثمن» وبعضهم أجاز له الفعل لأن 
اناس ببعهم النقد والنسيئة » وإن باعه بعروض بنقد أو نسيئة فلا 
ضمان عليه » وقال الشافعي : إذا باع الوكيل أو المأمور بالنسيئة ضمن 
إل أن تففل ذلك يأ اللو كل و الامو روفن ذف ن أضحاننا إل 


قوله : ضمنه الثمن» أي مع إبطال الفعل كما يدل عليه كلامه معهم بعد» 
وكتمل. أن أضعات هذا القول أجازوا له البيم لأنه مأذون فيه ولمس بمنفسخ» 
وحيث کان كذلك فيمضي بالثمن الذي به ويضمنه الو کنل حمث تعدى فبه 
وأطلقه من غير إذن صاحبه “وهذا هو المناسب لقوهم: يضمن الذي باعهبهو كيف 
بضمن بهم رحمهم الله أنهم بقولون بفساد الع ويضمئونه الثمن الذي باع به “فإن 
مثل هذا لا يصدر من له أدنىعقل »و كيف يضمن الو كيل اوكله شنا لا يستحقه 
ولولا تقبمده الثمن المضمون بقوله الذي باعه به مل الثمن على القبمة لتساويهما 
غالبا وقلنا بفساد البيع » لكن التقبيد مانع من ذلك إلا أن يثبت عندهم أنهم 
صرحوا بفساد المع > والحاصل أنه إن كان الببع فاسداً وفاتالمميعفالمضمون 
القيمة أو المثل»وإن كان صحبحا فالمضمون عندهم الثمن لتعديه فيه والله أعل» 
والأولى ما صدر به المصنف رجه الله وهو أن البيع فاسد إلا أن يجزه صاحب 
الشيء “فإن فات المبيع ضمن الو كيل قيمته أو مثله والله أعل . 


قوله : وإن باعه يعروض الخ © الظاهر أن ه_ذا تتمة القول الثاني > وإلا 
فالعروض نسبة أخرى في الخلاف فلا يناني ما سبأتي قريب حيث قال : وإذا 
باع مثل الحب والثمر وغير ذلك من سائر العروض الخ » ولكن يجب أت 
يكون المراد بقوله بعد : فعند أصحابنا غالبهم مثل لثلا يازم التناقض » ويحتمل 
أن هذا بناه على مختاره » وما سبأتي على كلام الأصحاب والله أعم . 


- 0 


تضمين الوكيل ما باع بالنسيئة أنه يضمنه الثمن الذي بأعه به وهو 
قول عندي فيه نظر لأن علتهم في ذلك البيع بالنسيئة إتلاف مال 
الموكل » وإذا كان متلفاً كان متعدياً والبيع غير جائز عندم » ولو 
كانت هذه علة تصم في النظر كان المضمون قممة المتعدى فيه والمتلف على 
صاحبه لأن البسع عند جائز» وإن كان البيع مستحقاً والبسع جائز 
به فلا ضمان على الوكيل وال أمور والله أعلم . وإذا باع بعروض 
مثل الحب والتمر وغير ذلك من سائر العروض فعند أصحابنا أنه 
ضامن والبسح به غير جائز لأنه باع بغير لمق دن الدراثم والدنانير 


قوله :البسم بالسيئة »ميتدأ» وقوله : إتلاف مال ٤‏ خير و الملةخبران ٤و‏ المناسب 
أن يقول إن الببع بالنسيئة الخ . 

قوله : والمتلف على صاحيه» يحتمل أن يكون بالجر عطف تفسير على المتعدى 
فيه » ويحتمل أن يكون بالنصب عطف على الخير قفنكورن الأول راجما 
للمقومات والثاني للمثلمات والله عل : 

قوله : وإن كان البيع مستحقا »أي صحيحا لازم »والبيع يعلى المييع والمراد 
به الثمن بدليل قوله : والبسع جائز به لآن كلا من الثمن والمثمن يصح أنيككون 
مبيع ومشترى» والمعنى إن كان الببع أي الثمن مستحقا لصاحب البيع مثلا أي 
صار حقا من حقوقه والببع جائز به الخ » ويحتمل أن براد بالبسع المببع الذي 
هو الملمن فإن الضمير في قوله والبيع جائز به عائد على الثمن المعلوم من المقام ٤‏ 
وإن كان البيع أي المببع مستحقا لمشتري صار حقا من حقوقه والبيع جائز 
بذلك الثمن فلا ضمان الخ » والل أعل . 
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أثمان الأشياء والعروض مثمنات غير أثمان» والنظر يوجب عندي 
إسقاط الضان وجواز البيع لأن حقيقة الببع هو إخراج الشيء 
من الملك على بدل له قيمة يتعوض علله وهو عبن ملك » فاما كان 
هذا الو كل فد أعطى لما تمع الاو المأموو شيف دلا ل فة 
وهو عين مال وجب جواز الفعل منه والله أعل. وإذا وهب المر تن 
الرهن هبة واشترط الثواب » فلا تجوز هبته ولو مع شرط 
الثواب » وكذلك إذا كان الرهن عبداً فکاتنه فلا تجوز كتابته 
إباه ‏ ولو كاتبه بأ كثر من ثمنه ‏ لأنه لم يؤمر بذلك » فإذا فعل ما لم 
وو ر من حد الأمر » والفرق بين هذه المسألة والأولى 
أن الأولى فعل فيها ما أمر به من الببعء ألا ترى أنه زاد فيه 


قوله : فلا تجوز الخ » ظاهره ولو كان الثواب أكثر من قممة الرهن لآنه م 
ؤمر بذلك وال أعل . 

قوله : خرج من حد الامر»بعني: و فسخ اأردن 0 رج ااه کا بذاك 
وال أعل . 

قوله : والفرق الخ » حيث وقع الاختلاف في الأول همل هو صحبح أو 
فأسد؟ ووقمع الاتفاق على البطلانقي هذه > والله اعم ٠‏ 

قوله : من الببع » يمني وإن كان صحته تتوقف على الإجازة عند بعضهم . 
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على ما يجزيه أو نقص من بعض صفاته مثل بيع الأجل وبع 
لخبار » وهذا لم يفعل ما يسمى ببعاً والله أعل . وإن قال قائل : ما 
فرق بين هذه الوجوه والبيع المفسوخ؟ قيلله: البينع المفسوخ لا 
يجوز » ولو أجازه المتبايعون لأنه منبي عنه بالشرع بخلاف هذه 
الوجوه والله أعل . وإذا قال الراهن أو غيره من قريبه أو صديقه 
لمرتين : خذ مالك عل الراهنء فلا يجوز أن يبيعه بعد ذلك بعدما 
عرض عله أخذ ماله : وإن باعه على ذلك الحال فلا يجوز ببعه 
إياه لأنه ضرر منه » وكذلك لا يبيع الأصل إذا كان يجد في 
اهار وفاء لحقه » وكذلك إذا كان الرهن حبواناً وكان في غلته وفاء 


قوله : مثل بم الأجل وبيع الخبار» الظاهر أنه من اللف والنشير المرتب» 
فالأول إلى الأول والثاني للثاني . 

قوله :بين هذه الوجوء» يمني التى زاد فبها أو نقص“فإنه إذا ها الراهن تمت 
يخلاف بسع الانفساخ فإنه لا يحوز إتامه » وتقدم أنه ينفسخ الرهن لفرت 
رما يتوهم أنه حيث يسمى ببعا لا فرق بينه وبين هذه الوجوه حيث لم جز 
ابتداء» لكن لاحظ للنظر مم وجود الآثر » والحاصل أن بيع الإنفساخ ينفسخ 
به الرهن » وهذه البموع لا ينفسخ بها الرهن وإن لم مجزها الراهن حدث كانت من 
جبة الببوع التي تجوز في الشرع والله أعم . 

قوله : على الراهن » لدس ظرفاً لفواً متعلة) مخذه » وإنما صلة محذوفة 
والتقدير: خذ مني والأمرسمل. 
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لحقه دون بيع الحبوان فلا يبييع الحبوان بعدما كان يجد وفاء 
حقه ني غلتها من سمن أو لبن أو جين أو صوف أو ما أشبه 
ذلك من الغلة . و كذلك خليفة الوصية إذا استخلفه المت إذا كان 
يجد تمام الوصية في الغلة واللهار فلا يبيع الحيوان والأصل دون 
الغلة والثمار لأن ذلك منه ضرر ء والضرر لا يحل » لا ضرر ولا 
إضرار ني الاسلام » وإذا كان في الرهن فضل عن حق المرتمن 
فلا يبع منه إلا بقدر حقهء وقد ذكرنا ذلك في صدر الكتاب. 


قوله : فلا يبع الحبوان» والأصل يعني إذا جمل ذلك رهنا في وصيته»وأما 
إذا م برهن فإنه ليس له البيم ولكن تحير الورثة والله أعم . 


قوله : لا ضرر ولا إو ار الخ » في كتب قومنا: ولا ضرار» بإسقاط الهمزة 
فال العلقمي تحانبه علامة الحسن »2 قال في النهاية: الضرر ضد النفع »ضره يضره 
أضراً وضراراً أو أضر” به يضر به إضراراً » فمعنى قوله: لا ضرر» أي لا يضر 
الرجل أخاه فنقصه شيئا من حقه » والضرار فعال من ضر أي لا يحازيه على 
إضراره بإدخال الضرر عليه “والضرر فعل الواحد»والصرار فعل اثنين»والصرر 
ابتداء الفعل » والضرار الجزاء عليه وقمل: الضرر ما تضرر به صاحبك وتنتفع 
أنت به» والضرار أن يضره من غير أن ينتفع » وقيل: هما بمعنى وتكراره) 
للتأكيد . انتهى . 


قوله : إلا بقدر حقه »مام يشترط ببع الجمبع کا تقدم. 
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والمقصود في هذا المرضع لا يقطع من الارض قطعة فعا لأن 
ذلك حول » ولكن إن يبيع منها التسمية بقدر حصته » و كذلك إذا 
كان الرهن فدادين أو ثلاثة فلا يبيع واحداً منبا إذا كان يحد 
وفاء دينه فنهء ويترك الآخر لأن ذلك مول يكون فيه الغين» وة 
ما يساوي الدين الذي فيه بغير زيادة ولا نقصان» ولكن بسع 
بالتسمية منها جمبعاً بقدر حقه » وكذلك خليفة المت على الوصية 
نسقاً بنسق » وإذا كان الرهن بد المرتهن لرجلين فأراد أحد الراهنين 
أن يفك سبمه فلامرتهن أن يأخذ منه ما ينوبه من الدين ويبيع 
سهم صاحبه إذا كان في شروط الرهن أن الرهن في بده إلى آخر 
حقه » وإنلم يكن ذلك في شروطهم فلا يبع سبم صاحبه بعدما 
أخذ يض يدينه کا د کا .وان شا ار توق أن تقول لف له امن 
منك إلا جميع حقي إلا أببع فله ذلك » وكذلك إن مات الراهن 
ورك رة ورا بعضهم فك سام وأبى الاخرون فبو عل هذا 
المعنى » وكذلك خليفة الميت على الوصية والله أعلم . وإذا كان 
في يد رجل رهن مفترقة لرجل واحد ولرجال شتى فأراد بيا 


قوله: فيه الغين» يعني للراهن » ولمل محل هذا إذا ل يأذن له الراهن في ذلك 
و كذلك يقال في الورثة بالنسبة إلى الوصبة والله أعل . 


عساوو ”ا مه 


فلا يبيعها في صفقة واحدة لأن ثمن كل واحد منبا يحتاج أن 
يكون معلوماً حتى بقضيه المرتبن في الحق المتعلق به » لهذا رخص 
بعضهم في ذلك إذا كان ثمن كل واحد منها معلوماً قبل البيعء 
والقول الأول هو العمل عليه . وإذا باع المرتهن الرهن الذي كان 
بده ثم "رد عليه بالعيب فله أن ببيعه مرة ثانية » فا كان فيه من 
فضل عن البيع الأول فليرده على الراهن » وإن نقص عن الثمن 
الاول فهو ضامن للا نقص عن الثمن الاول إذا دلس المشتري 
بالعيب » وإن لم يدلس بالعيب عند البيع فلا ضمان عليه » وإن رده 
بغير حكم الحاكم فبو ضامن لما نقص في الحكم ولو لم يدلس 
بالعيب» ولا يضمن فيا بينه وبين الله إلا إن داس بالعيب والله أعلم. 
وكذلك خليفة المت على الوصية والله أعل.وإن باع المرتهن الرهنالذي 


قوله : فلا يسسعها في صفقة واحدة » أي سواء عم ما لكل واحد أم لاء كما 
يدل مأ بعده . 

قوله : معلوما » أي متعينا مغروزاً » وإلا فقد يحصل العم بقدره ولآنه ريما 
ظبر في واحد منها عب أو استحقاق مثا » فمقصد بالحكم > وال أعلم . 

قوله : ولهذا رخص الخ > المناسب لا قبله أن يقول : رخص يعضهم الخ 
لآنه م يتقدم ما يصلح للتعليل وال أعل . 

قوله : فلا ضان عليه » يمني إن رده يحك الحا كم “بدليل ما بعده. 
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بيده فعلى المشتري أن يدفع إليه جميع الثمن » كان فيه الفضل عن 
حقه أو لم يكن » فإذا أخذ المرتهن فليقضه في حقه. وفي الأثر: ولا 
يحتاج في ذلك إلى قضاء الراهن إن اتفقا على التقاضي في أول 
مرة» وإن لم يتفقا على التقاضي في بدء أمرهما فلا بقضي ولكن يبيع 
ويمسك الثمن ويكون"رهناً بيده لأن ثمن الرهن بنزلة الرهن في 
جميع معانيه ما لم يقضه المرتهن في دينه » وفي الاثر : وإذا باع 
المرتبن الرهن ولم يكن في ثمنه وفاء حقه فليجبر له الحاكم الراهن 
على ما بقي من غير دعوة ولا شهادة إذا كان بلغ عنده ول س 
وعرف الحا كم الدين وتم الرهن وبيعه » وكذلك إذا كان الفضل 
عن حق المرتهن في الرهن فليجير الحاكم المرتهن للراهن عل أدائه 
له من غير دعوة ولا بينة مستأنفة والله أعل . 


Fe — 


ودعا وهم في ذلك 

و "أن احا ر س أن سكروف الرهن 
أو في الحق . فإذا اختلفا كن القول فيه قول المرتين » لأنه 
امين فيا في يده » وعلى الراهن الببنة » وإن اختلفا في الحق كان 
القول قول الراهن » وعلى المرتبن البينة » لأنه مداع على 
الراهن . وفي كتاب أبي عبداش عمد بن بركة : اختلف 
الناس في الراهن والمرتبن إذا اختلفا في الحق والرهن » فقال أهل 
المدينة : القول قول المرتبن فيا في بده وفي الحق إلى قيمة الرهن , 


باب في اختلاف الراهن والمرتهن ودعاومما في ذلك 
قوله: في الرهن أوفيالحى “المناسب أن بزيد»أو في الأجل» اللهم إلايقال: إن 
الأجل من توابعه) فإنه فيه تفصيل كما سبأتي . 
قوله : وني الحق إلى قممة الرهن » هو مذهب مالك لاه يقول : الرهن 
كالشاهد في مقدار الدين > وقوله: إلى قيمة الرهن » الظاهر أنه متعلق بمحذوف 
تقديره مثا : وفي الحق ينظر إلى قيمة الرهن وال أعم : 
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وقال أهل العراق : القول في الرهن قول المرتهن » وفي احق قول 
الراهن » وإلى هذا يذهب أصحابنا. والنظر يوجبه لأنمزا مدع ومدعاً 
وححة أهل المديئة أن الله تعالى جعل الرهن بدلا من البينة وقال؛ 
لط ولبتق الله ره » فاما كانت البينة حك بقوها كان الرهن يحكم 
قيمته إذا كان بدلا منها ول يكن الذي عليه الحق أميناً والله أعل ؛ 
وتفصيل ما ذكرنا : القول في الرهن قول المرتهن؛ أعني في تلفه وني 
صفته بعد التلف ثم يحلف على تلك الصفة فيقومبا الأمناءء و كذلك 


قوله : يدلا من السنة “وقال وليتى الله ريه #>والمناسب أن بقول: ل وإن 
كنتم على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة# "' . فجمل سبحانه وتمالى 
الرهن بدلا من الشاهد » وأما قوله و ليتق الله ربه» محل إذا انتمنه صاحب 
الدين ولم يأخذ عله الرهن وتركه إلى أمانته وال أعم . 

قوله : إذا كان 2 لعله إذ . 

قوله : وم يكن الخ . ليس بقمد > وانما المراد أن الذي عليه الى فيا عليه 
من الدين . 

قوله : ثم يحلف على تلك الصفة “أنظر / قبد الحلف ني تلك الصفة دورنف 
الدهاب » وهو المناسب لا تقدم أيض] في باب ما على المرتهن من الحتوق » حيث 
قال : والمرتهن مصدق في ذهاب الرهن الخ . فإن ظاهره أنه مصدق من غير 
يبن > وهو الظاهر>لآنه لا فائدة في ينه على الذهاب لأنه قد ضاع به ماله»وأما 


. ۲۸۲ : البقرة‎ )١( 
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أيضأ القول قوله في ثمن الرهن إذا باعه بأ كثر إن ادعى عليه الراهن أنه 
باعه بأكثر مما ذكر » وكذلك أيضاً القول قول المرتهن في الرهن إن 
اختلف مع الراهن في كم رهن فبه» إن قالالراهن : رهنته عندك في 
عشرين وقال المرتهن: لا بل في عشرة » فالقول قوله » وعلى الراهن 
السنة » وكذلك القول قول المرتهن في جمبع ما اتفق على الرهن من 
جمبع ما يدر كه على الراهن من النفقات كلها » وعليه البمين في هذا 
كله » وغلة الرهن وناؤه حكمه حكم الرهن » وكذلك أيضاً إن 


على الصفة وغيرهما مما ذكر بعد فإنما يدرك قنه عليه الممبن » لأنه يازم له الرهن 
يدفع ما يحلف عليه المرتهن >“ فظهر الفرق والله أعم'. 

قوله : فيقومها الأمناء» أنظر ما فائدة التقويم مع ما تقدم > من المعلوم به 
أن الرهن با فبه » والفضل يكون المرتهن أممنا فمه » ثم ظهر أن فائدة التقويم 

قوله : وقال المرتهن : لا بل في عشرة » فائدة هذا تظبر إذا ذهب الرهن 
فإنه يذهب بعشرة ويتبعه بالعشرة التي لا رهن فما والله أعل . 

قوله : وعلمه الممبن الخ. يؤخذ منه أن حم الوكيل على النفقة والمصروف» 
وحم الخليفة إذا لم يصدقا ذلك » وظاهره أنه يحلف مطلقا ولا يقيد بما 
إذا ادعى ما لا يشبه والله أعل » فليراجم . 

قوله : حكمه حك الرهن » يعني فبكون القول فيها قول المرتبن مح يبنه 
ما عدا الذهاب لآنه من ماله . 


ده ١م‏ ۲۰ - الإيضاح » 


اختلفا في جنس الرهن فالقول قول المرتبن » ومثل ذلك وفي الأثر: 
وإذا قال المرتبن للراهن: هذا هو الثور الذي رهنتني أو العبد وما أشبه 
ذلك » وقال الراهن : لا بل هو غيره » فالقول قول المرتهن مع بمينه؛ 
وعلى الراهن البينة بأن رهنه غير هذا » وكذلك الغاصب والصانع 
والمستعار والمستودعإذاقال أحده لصاح ب الشيء:هذاالثيءالذي أودعتنيه 
أو أعرتنيه أو هذا الشيء الذي غصبته منك فالقول قوهم مع أيانهم 
وعلى صاحب الشيء البينة بأن شيئه غير هذا » وكذلك إن اختلفا 
في قلة الرهن وفي كثرته مثل إن قال المر تبنللراهن : إنك رهنتني ثوا 
واحداً أو عبداً واحداً أو ما أشبه ذلك فالقول قول المرتبن مع 
يمينه » وعلى الراهن البينة » وكذلك إن اختلفا في حدوث العسب 
مثل إن قال الراهن لأمرتبن : رهنتك إياه صحيحاً فجنيت عليه هذه 
الجناية . وقال المرتين : لا بل رهنتيه منقطعاً أو مكسوراً على 
حاله هذاء فالقول قول المرتهن مع بمبنه > وعلى الراهن البيئة » فإن 


قوله : فالقول قوهم الخ » يعني لأنهم غارمون » والقاعدة أن القول 
قول الغارم مع نه . 


قوله : فحنىت > الظاهر قراءته بالبناء لمجبوليشمل جميع ما حدث عنده 
من الجنايات كنا يدل عليه كلامه بعد . 


۳۹ = 


أتى بالبينة فليغرم المرتبن ما أحدث عنده من العبوب أو يكون 
ذلك قضاء من حقه » وكذلك الغاصب > والصانع » على هذا الحال 
وكذلك إن ادعى عليه الراهن » أنه باعه ببعاً فاسداً أو أنه انفس 
من يده أو ذهب بعضه » فعليه الببنة في هذا كله » وعل المرتهن 
السمين » ا ذكرنا . وأما اختلافهما في الددن » إذا قال المرتهن: 
عشرون ديناراً » وقال الراهن : لا بل عشرة » فالقول قول 
الراهن في الحق » وعلى المرتهن البينة فيا يدعيه » وكذلك أيضاً 
إن اختلفا في جنس الدين » مثل إن قال المرتهن رهنتني رهنك في 
الدنائير . وقال الراهن : لا بل رهنتك إباه في القمح » أو الشعير , 
أو ما أشبه ذلك ما خالف الدنانير » فالقول قول الراهن » وعلى 
المرتين البينة ا ذكرناء إلا إن ادعى إليه الراهن أنه دفع 
إلبه الدين » فعليه البينة ما ادعى »› وعلى المرتبن 
اليمين إن لم تكن له بينة » وأما إن اختلفا في الأجل مثل إن 
قال الراهن: الدين إلى أجل » والرهن إلى أجل ؛ وقال المرتهن: الدين 
قد حل وبع الرهن مثله » فعلى الراهن البينة أن الدين والرهن إلى 
أجل » ويحزيه الخبر في ذلك دون الشبادة » وكذلك أيضاً إن تصادقا 


قوله : باعه ما فاسدا» يعني فقد انفسخ الرهن . 


۳¥ — 


على الأجل واختلفا فى مقداره » فالقول قول المرتهن» وعلى اراهن 
البينة فيا يدعيه من كثرة الأجل ويحزيه الخبر في ذلك › وأما إن 
تصادقا على الأجل وفي مقداره , فقال المرتهن : قد حل الأجل 
وقال الراهن : لم يبلغ أجله ء فالقول قول الراهن » وعل المرتهن 
البينة » ويجزبه الخبر في ذلك والله أعلم . 


قوله : قد حل * هو حال لا أجل له بدليل ما بعده والله عل . 


امم ص 


لتاب الف 
باب في الشفعة 


وة ,واحيت” الحكم ا .ماروي عن 
الرسول عليه السلام قال:(الجار أحق بصقبه )» يعني 


قوله : في الشفعة » قال العلقمي : الشفعة بإسكان الفاء »> وأحكي ضما 
وهي لغة : الضم على الأشهر؛ من شفعت الشيء ضممته » وهي : ضم نصيب إلى 
نصبب »> ومنه شفع الأذان» وشرعا : ( تملك قهري يثبت للشريك القدم على 
الحادث فما ملك بعوض ) انتبى . 

قوله : واجب الحكم بها ها روي الخ » لو استدل أيضا با ورد عنه مل 
أن قاطم الشفعة لا يريح رائحة الجنة لكان أنص على المراد . 

قوله : بصقبه » بفتح المبهللة والقاف بمدها > بروى بالصاد والسين ويحوز في 
القاف الإسكان أيضا » وهو فى الأصل القرب واللاصقة » يقال : صقبت داره 
بالكسر » أي قربت » قال العلقمي : ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة 
للجار » وإن م يكن مقاسما » أي أن الجار أحتى بالشفعة من الذي لح جار 
ومن ل يثبتها للجار تأول الجسار على الشريك 2 فإن الشريك يسمى جارا » 


(١)رءاه‏ أحد والنسائي وابن ماجه . 


— ۳4 = 


شفعته » وفي رواية أخرى » أن الني يلت قال : ( أها رجل له شريك 
في دار أو ربع » فأراد أن يبي اء فلا يبعها حى يعرض على 
شريكه » فإن أراد فو أولى ) ' » فإذا صح وجوبها فلنبداً أولا في 
أركاتها ثم في أحكامها » فالأركان أربعة : المشفوع فيه > والشافع› 
والمشفوع عليه » وصفة اخذ الشفعة . 


ويحتمل أن يكون أراد أنه أحدى بالبر والمعونة وما فى معناههما بسيب قربه من 
جاره »م في الحديث الآخر : ( أن رجلا قال : با رسول الله : إن لي جارين 
فإلى أا أهدي ؟ قال : إلى أقريهما منك بايا ) "2 فإن الحديث ليس فيه 
ذكر الشفعة » وعن الأصممي أنه ثل عن ممنى هذا الحديث فقال : لا أدري » 
ولكن العرب تزعم أن الصقيب اللزيق الخ .. 

قوله : يعني بشفعته » فعلى هذا يككون مجازا مرسلآ من تسمية المسيب باسم 
السبب »> وذلك لان الصقب معناه القرب » وهو سيب في الشفعة والله أعل . 
وأبقاه بعضهم على حاله » أي الجار أحتى بسحب قربه . 


قوله : حتى يعرض على شرنكه فإن أراد فبو أولى » ظاهره أنه إذا م 


برد يكون غيره أولى وأنه لا يدر كبا بعد ذلك » ولعله لهذا ذهب أصحاينا 
المشارقة رحمهم الله > إلى أنه لا شفعة في النداء » ولم يتعرض هذا في الإيضاح » 


. رواه مل والنسائي وابو داود‎ )١1( 
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۳٣۰١ 


ولا غبره مما رأيته » وَإنما تعرض في الإيضاح لتسلممها » وذكر أنه إذا سلما 
قبل الشراء أو أذن فيه » فيه قولان» وصدر بأنه لا يدر كما » ولمل مسألة ما 
بسع بالنداء كذلك لآن تركه للزيادة يعد إذناً في الشراء » فيجري فيه الخلاف 
والله أعل » فلمحرر . 


- 


اب في معر فة المشفو ع فيى 


فقد اتفموا أن الشفعة في الأصول والعقارات من الدور والبيوت 
والفدادن ¢ والمزارع › والساتين 4 واا ات 34 والصهار سج ( 


باب في معرفة المشفوع فيه 


قوله : في الأصول > قال في الديوان : والأشجار التي تدرك فيها الشفعة » 
هي التي يحول علمها الحول وهي ثابتة في الأرض »> وأما كل ما لا يحول عليه 
الحول من نبات الأرض » مثل البقول وجميع المزارع على اختلافما فلا شفعة 
فا “ الخ . 

قوله : والأحماب » الظاهر أنه أراد جمع جب»ول يذ كره في الصحاح حيث 
قال : الجب - البثر التي م تطو» وجمعها جاب" وجِسَسّة” الخ » والظاهر أن 
المصنف رحمه الله » أراد بالاجباب » المواجل باصطلاح أهل المغرب › کا برشد 
إلى ذلك كلامه في الببوع مراراً » ولتقدم ذكر الآبار . 


قوله : والصهاريج» جمع صجريج قال 2 الصحاح : والصهريج واحد 


— PY — 


والخامات ع والانادوغ والغيران » ومأ ا a‏ الأصول ¢ 
والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( الشفعة للجار 
مالم تقسم وتقع الحدود )2 فكأنه قال : الشفعة فا تمكن فه 


الصباريج» وهي الحياض يجتمم فبها الماء الحلو» وهي بعرف أهلمصر فمساق 
يجعلونها تحت الأرض > يماؤنها وماء في زمن زيادة النيل على المال والمير . 

قوله : والأنادر»فى الصحاح: والأندار البْدر بلغة أه ل الشام»واجع : الأنادر » 
قال الشاعر : دى" الديارس عر م الأنتادر الخ » والمراد به المواضم المددة 
لدرس الطعام . 

قوله: الشفعة للجار مام يقسم » هذا الحديث يدل على أن المراد بالجار > 
الجار الشريك » بدليل قوله : ما لم يقسم وتقم الحدود » وروي في الديوان 
حديثاً صرحا في هذا حيث قال : عن الني منز أنه قال : ( لا شفعة إلا 
ربك ) الع ٤‏ . 

قوله : فكأنه قال : الخ » مراده تأويل الحديث بأنه » إنما ورد فيا تمكن 
فيها القسمة من الأصول ويقاس عليها سائر الأصول » وإن ل كن فما القمة 
فلا ينافي قوله : أولاً والآبار والأجباب والصباريج والحامات والأنادر “ فإنه 
صريح في ثموتها فما لا تكن فمه القسمة “و إنما المراد من الحديث خروج المنتقلات 
من الحبوان وغيرها واش أعل » على أنه لا حاجة إلى القياس » لان قوله ر 
لجار ما لم يقسم) » يصدق على الشريك في الشيء الذي لا تمكن فيه القسمة أنه 
جار م يقاسم . 


. رواه مسل والنسائي وابو دارد‎ )١( 


ام — 


القسمة , مادام ل يقسم > وهذا لا يوجد إلافي الأصول » فكذلك 
أيضاً » ما كان مغر زا ثابتاً ملزوقاً بالأرض من الحجارة والحديد 
والخشب ( تک ح& الأصوا غ2 ال البسع لأنه من نوأ بع البيسع 
وفمه الشفعة » ومأ سو ی الأضول من الحمؤان » والمتاع ( والاطعمة › 
الوقن امن إن الفقسن شان وا كين القول بان 
ر 
إلله » لما في ذلك من ااضرر الداخل على الشر ي جه 
العتق وغيره» مع أن فعل الشريك فره تافذ» غير أن ما عله العمل عند 
؟. 1 0 1 e 8 1 0 ٩‏ 
أصحابنا أولى أن بتبع » لأنهم أعلل منا وأفهم والله أعلم . 


قوله : لأنه من توابسع البيع » المناسب أن يقول : من توابم الأرض » فإذه 
إذا باعالارض بکلہا وکل ما فہہا “تبعها ما کان مغرزا ثابتا فما » فصار حكامه 
حكم الأصل » وإن كان قبل ذلك من اانتقلات والل أعم . 
' قوله : غير أن ما عليه العمل عند أصحابنا الخ» لمل المراد أصحاينا المغاربة 
و ت » المشارقفة رمم الله > فالعمل عندهم على وجوم ا في الحسوان 
كالاصول لاأجل الضرر » والل أعل . 


۳۱ 


والأصل في ذلك » قوله عليه الدلام : ( ال جار أحق بصقبه ) , 
وقوله عليه السلام : ( الشفعة للحار »> مالم تقسم ) › فاذا قسمت وضربت 
الحدود فلا شفعة » وني الأثر : الشفعة لاجار الخليط دون الملاصق » 
فإذا وقعت الحدود بين ااشركاء فلا شفعة > والدليل على هذا القول ما 
روي من طريق ابن عباس: (لا شفعة إلا لشريك) » وقوله عليه السلام: 
:(الشفعة لاجار ما لم تقسم) وعند بعضمم أن الشفعة»رتبة» فأولى بها الشريك 


باب في معر فة الشافع 
قوله : ما م تقسم الخ “ بءني فما مکن فمه دلك من “الأصول کا تقد م واا 
مالا يمكن فيه ذلك فلا تفصيل فيه اعدم تأتيه » بل متى ببعت حصة فيه 
اور كع سفعةها 5 
قوله : فلا شفعة » أي إلا إن وجد سيب آخر كالمنافع . 
قوله : وعند بعضهم أن الشفعة مرتبة الخ » يعني ولا تقصر على امار 
الخليط الذي هو الشريك » كا يقول صاحب القول الأول . 


— ۳\0 


الذي لم يقاسم > ثم الشريك المقاسم » إذا بقمت الشركة بمنهم في 
الطريق › والمراسي › للدور والبسوت والفدادين » واجتماع اء ء في 
الجسور والسدود » وبالخملة اشتراك المنافع» ثم هي لاجار بعد الشريك 
عندي 5 أصل الشفعة لدفع الضرر > وذلك 9 أصل الشفعة عل مأ 
ذكره ابن قتيبة : كان الرجل في الجاهلية » إذا أراد بيع منزل أو 
حائط » أتاه الجار أو الشريك أو الصاحب فشفع إليه فيا باع » فشفعه 


قوله : إذا بقبت الشركة » في نسخة © بسنت . 

قوله : في الطريق : أي إذا كانت غير جائزة » وكذلك السواق » قال 
أبو على المستاني رحمه الله : وفي الساقبة إذا كانت غير جائزة وكان فما ثلاثة 
أحايل وإلى أربعة المسبوعة » ففيها الشفعة » وإن كانت خمس أحايل فلا شفعة » 
وكذلك الطريى 2 إذا كان غير جائز يشفم به > وإن كان خمسة أبواب فو قائد 
فلا يشفم به الخ . 

قوله : والمراسي » اراد بمرسى الدار > فسحتبا الى ينزل متاعه مثلا . 

قوله : الملاصى > الظاهر أنه صفة لاجار » فالواجب تقديمه لثلا يازم الفصل 
بين الصفة وموصوفبا بأجني “ والله أعل . 

قوله : فما باع » لعل المراد فما أراد يمه . 


- ۳۱۹ = 


وجعله به أولى من عد سيه فسميت شفعة وسمي ليها 
شفع وجعلبا النبي عليه السلام حا لقوم دون قوم » من ذوي الأسباب 
والله أعل . فعلى هذاالمقصود بها دفع الضرر الداخل من الشركة » وهذا 
المعنى موجود في ال جار » وهذا أوجببا بعضهم لاجار لاشتراك المنافع ؛ 
ولأجل ر وهو ا ا يوق ا 
فو حون اغفا غد ها ون ا اا من ال 
ووجوه المضرة التي تحب فها الشفعة اشتراك الطرق والمراسي 
للدور والبيوتوالفدادينءإذا یکن‌طريق‌غيرها واجتاع الماء في الجس.ور 
والسدود » وأما البساتين والقصور والأسواق » فليس في شيء منها شفعة 
إلا الريك الذي لم يقاسم » فليس تحب فيه الشفعة بالوجوه التي ذكرنا من 


قوله : وهو اللمأخوذ به › الظاهر أنه لا ينافي ما تقدم » من أنه لا شفعة 
للجار الملاصتى › لأن المراد به فبا تقدم غير الشريك في المنافع ووجوه المضرة» 
والمراد به هنا ذلك بدليل سوق كلامه والله أعل . والحاصل ان المأخوذ به 
عندنا أن الشفعة إنما هي للجار الشريك في الرقاب > وللجار الشريك في المنافع 
ووجوه المضرات دون اللملاصق الذي ليس له ذلك . 


قوله : التي تحب فمها»«في» للسببية »على حد ان امرأة دخلت النار فيهرة. 
قوله : إذا م يكن طريق غيرها » يحتمل أن المراد إذا لم يكن للشفيع» لآن 


11ت 


المضرات» فبذا يدل من قوطم أنهم ضعفوا الشفعة للجار في هذه المواضع 
أعنى البساتين والقصور والأسواقءلأن الشفعة إذا كانت تحب للجارلدفع 
50 الموضع غير زائلة بالشفعة فإذا لم تكن زائلة طلت 
الشفعة فيها إلا الشريك » إذ ليس طم فيهذه الموضع مندوحة عناشتر اك 
المضراتءفإن قالقائل: قبلا أزاحوها N‏ أ ف هذهالموضع؟ 
قله : الشريك أقوى و جوباً ها من الحار في هذا لأنه يحتمل ما ذكرناء 
لقوله عليه السلام : ( لا شفعة إلا لشريك ) وفي الأثر أيضأ : وإذا 
كان الماء ختلط في سقوف السوت » فلا تكون الشفعة بسنوم بذلك 
وكذلك الأنادر لا تكون الشفعة بينم باختلاط الماء فييم » وذلك 
فيا يو جبه النظر لما كان المقصود بالشفعة دفع الضرر ء والضرر ها هنا 
في حقها أو في حق أحدهما بطلت الشفعة لأنها غير دافعة ضرراً » ألا 


الشفعة هنا ؛ إنما هي لدفم الؤمرر 2 والفمرر مدفوع عنه يلو كه ااطردق التي 
اختص بها عن المشفوع » ويحتمل أن المراد إذا لم يكن لشيء المع طريق آخر 
غير مشترك » فإن الضرر مدفوع أيضاً بأن يشي المشتري فما دون المشتركة » 
ويحتمل أن يكون المراد كلا منه) » ولذلك أطلق والله أعل » فلب<رر . 

قوله : أعني البساتين والقصور والأسواق الخ » أما القصور والأسواق » 
فظاهر > وأما المساتين فلمل المراد منها ما كان مشتملاً على خة أبواب فصاعداً 
كالطريق والساقبة العامتين لعدم زوال الضرر بالشفمة کا ذكره رحه الله » 


ماعب 


£ 


ترى إلى أن اختلاط الماء عل الببوت منفعة لصاح الاء » وصاحب 
الببت ربا يكون له ذلك منفعة » إذا احتاج إلبه بطلت اشفعة 
وربا أنيتكون ذلك عليه مضرة» وفي بعض الآثار:وقيل بالشفعة بطرح 
اليزاب وماء الأمطار إذا جرى عل المنازل » و كذلك الطريق وااساقية 
إذا جرين على ماله إلا أن يكونا جاريتين فلا شفعة فيىاء والجذوع 


والل أعلم . 

قوله : منفعة لصاحب الماء » لعل اراد به من درت المادة بصرف ذلك 
الما إلبه » وليس على أحد من الوت في ذلك مضرة حتى تدفع بالشفعة 
وال أعم . 

قوله : وريا أن يكون ذلك علمه ٠ضرة‏ » يعنى فتثمت الشفعة 1 بقنض.ه 
كلامه وال أعم . 

قوله : أيضا > وربا أن يكون ذلك عليه مضرة > لعله إنما ل يثبتوا الشفعة 
هذه المضرة » لآنما غير لازمة دائًا > وسيب الشفعة يحب أن كون لازم 
والله أعل . 

قوله : إذا جرى على المنازل » الظاهر أن المراد المنازل الوت »> لأنه 
جعله مقابلاً لما سق » من أنه لا شفعة في السوت باختلاط الماء والله أعل . 

قوله : إلا أن يكونا جاريتين » الظاهر أنه أراد حريانه) كثرة الشركاء فما 
بأن كانتا لخمسة فصاعداً كا تقدم عن أبي علي رحمه الله بالحاشية . 

قوله : والجذوع » هذا معطوف على المستثنى منه » يعني أنه تقع الشفعة 


ورم ب 


على الجدار بين الدارين » وفي الأثر : وكذلك الفدان والدار ؛ يعني 
أن الشفعة تكون بمنه| باختلاط الماه » وقد قبل: بأن لا تكون الشفعة 
بين الفدان والدار » باختلاط الماه ببنبها » وهذا الاختلاف يدل منهم 
أن من التفت إلى منفعة اخلط في ذلك » لصاحب الفدان ولصاحب 
الدار خرو ج الماء »من داره إذا لم يحتج إلبه أبطل الشفعة بنا » ومن 
ال ال ال وال اجن 0 ؛ عل قول من جوز لصاحب 
الدار منع مانه » وعلى قول من لم يوز له ذلك » تلحق تلك المضرة 
بعينها صاحب الدار إذا احتاج إلى ماء داره جعل الشفعة بينهما لثبوت 
المضرة من كلا الجاننين وال أعل 50 اختلاط الماء في الفدادين 
والأجباب فإن الشفعة تدرك به لاشترا كبما في منفعة الاختلاط جميعاً ؛ 
فبما شريكان » أو كالشر يكين » وكذلك أيضاً بيت في بيت أو غار في 
غار ببنهما الشفعة لاشترا كما في الطريق والمرسى » وكذلك النخلتان 


بالجذع إذا جمل على جدار بين دارين » فكل من له جذع في ذلك الجدار أدرك 
به الشفعة . 


قوله : جمل الشفعة بينه) » يعني فيشفع صاحب الف_دان الدار » لأنه ربا 
تضرر بإمساك صاحب الدار ماءه » على قول من جوز لەذلك » ويشفع صاحب 


PY — 


في جدر واحد بينهما الشفعة لاشترا كبما في الجدر والله أعلم . وإن 
کان فدانان أحدهما فوق الآخر » وكان لصاحب الفوقاني قطعة من 
ا جسره فبينهما الشفعة إذا كان الماء يختلط في الفدان 
السفلاني» وفي تلك القطعة » لأنهما بشتركان جميعاً في ذلكء وتلك 
القطعة من الفدان الفوقاني > وقد قيل: إن باع السفلاني فللفوقاني الشفعة 
إلا إن باع الفوقاني فلا يدرك السفلاني الشفعة» وهؤلاء عندمم أن 


الدار ‏ الفدان ‏ لأنه ربا حصل له الضرر » إذا أراد إمساكه عند من ل يجوز 
ماء داره إذا احتاج إلبه بعد أن كان يجري لغفيره أو ليس له ذلك ؟ والذي 
شغي التفصمل » وهو أنه إن كملت مدة الحه_ازة في ذلك فليس له إمساكه » 
وإن م تكل فل ذلك › واش أعلم . 

قوله : ببنها الشفعة الخ » نص في الديوان على أنه أولى بالشفعة من صاحب 
الأرض » إذا كانتا بأرض غيره|»وذلك ‏ والله أعل _لقوة المضرة بين النختلين 
ولاختلاط الجار وللاشتراك في الجذر . 

قوله : قطعة الخ » أي كالحرم الذي يتركونه عندنا للطابية مثلا . 

قوله : فمينه| الشفعة » أي يسبب تلك القطعة . 


قوله : وهؤلاء عنده أن الشفعة مقصورة الخ » ينظر هل معناه أن السفلاني 
لا شفعة له صلا > لا في الفدان ولا في القطعة التي وراءه > لأنها من توا عالفدان 


» الإيضاح‎ - 5١ وم‎ — 9١ 


الشفعة مقصورة في الشيء الذي ن فه مأ تدرك من سيبه الشفعه دون 
غيره والله أعمل . وان کان بدت رجل فوق غار رجل »ول يشتركا و 


ولا مرسى فلب ا شفعة لأنها ريشتركا ما تحب فيه الشفعة» وأما | اذا 


ترا كنت البموت بعضبا فوق بعض فى الأثر: فقداختلفوا في ذلك 
فا بلغنا أبو يحبى الفرسطائي» وأبو عيسى الدرفي» وأبو الر بعاللاو تي 
فقال أحدم : لصاحب البيت على رب الغرفة الشفعة » ورب الغرفةعل 
رب البيت الشفعة» وقال الآخر : ليس لواحد منهما عل الاخر الشفعة › 
وقال الثالت : ارب البيت الشفعة على رب الغرفة » ولييست ارب الغرفة 
على رب البيت الشفعة » ولا أقوم الساعة بحفظ قول كل واحد وفرزه» 
والذي يوجبه النظر أن من أوجب ببنبما الشفعة التفت إلى مضرة رب 
الغرفة برب البيت والشفعة لدفع المضرة » ومن أ بطلبا التفت إلى عدم 


فحمث بطات ني الفدان » بطلت فما يتبعه وهو المتمادر من قوله : فلا يدرك 
السفلاني الشفعة » أو معناه أنه لا شفعة له في الفدان فقط ٠‏ لأنه م يشترك معه 
ما تحب به الشفعة » لاف القطءة » فإنه يثفمبا لأحل ذلك الاختلاط وهو 
المنبادر من فوله : مقصورة في الشيء الذي الخ » فعلى هذا يشفم تلك القطعة 
بالقيمة من ممن الفدان والله أعلم » فلبحرر . 


قوله : وأما إذا تراكبت الخ » يعني ولم تشترك في الطريق ولا في المرسى كما 
بۇخذ مما قمله . 


PY — 


المضرة من الجبة الأخرى فغلببا »ومن أثبتها لصاحب البيت على رب 
الغرفة ولم يوجبها لرب الغرفة على رب البيت أثبتها من وجه تحب منه 
وعدم المضرة وأبطلبا من وجه تبطل » رفي الأثر : والشفعة في الأشجار 
جائزة للشريكأو لصاحب الأرض التي هي فيهاء ولي سلصاحب الشجرة 
على صاحب الأرض » ولا فرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى في 


قوله : من الجبة الأخرى فغلبها > فيه أن امناسب عند تمارض المنافع 
والمضار ‏ نما هو تغليب ااضار © لآن درء المفاسد مقدم على تحصيل المصالح »> 
فالقول بالشفعة لأجل المضرة أولى » والله أعل . 

قوله : ومن أثبتما لصاحب البدت الخ » هذا التفصيل هو الظاهر كما قالوا 
في الأرض والشجر › والل أعل . 

قوله : وعدم المضسرة > هكذا فيا رأيناه من النسخ » وليس له وجه > ولعله 
وهو المصرة » فليراجم . 

قوله : للشريك أو لصاحب الأرض » لكن الظاهر أن الشريك أولى .ها 
كما يفهم من كلامه فيا تقدم “ونص عليه في الديران فيالمشتر كين في الجدر» فككيف 

قوله : ولا فرق الخ » فبه إسارة إلى أن المناسب أن تجرى الآقوال الثلاثة 
السابقة لوحود امضرة من وجه » فإن صاحب الأرض كصاحب البيت» وصاحب 
الشحرة كصاحب الغرفة » ولقائل أن يقول : إقتصارم هنا على القول بالشفعة 
لصاحب الأرض فقط » يدل على اختمار القول بالتفصيل في المسألة الأولى والله 
أعل “ فلبحرر . 


Fr ا‎ 


القياس فيا يوجبهالنظر , غير أن حق الأشجار في جنب ثبوت الأرض 
كحق الحوان في جنب ثبوت الأشجار والله أعل . وفي الأثر : قال ابو 
سفمان : كان أو عبيدة يضعف أمر الشفعة ويقول : لا تحبس على اليتيم 
حتى يتكبر» ولا على غائب حتى يقدم » قال : فابتلي بها رجل من المسامين 
فجاء يسأله » فقال له : إذهب إلى أشياخ البصرة واسأل : هل لجابر فيبا 
أن فا ]سنا ول فان و جد عدار ا كان اھا رحا مره 
أن يأخذ بقولجابر و الله أعل . وعند أصحابنا: لا شفعة لغائب واو قدم 
من يومه ذلكء إلا إن كانت له خلمفة فبو كغيره من الناس»و إن استخلف 


له العثيرة بعد الببع خليفة فلا يد ركا ۴ لا يدر کہا هو إذا فدم بعد 


قوله : غير أن حتى الأشجار الخ » المراد من هذا تشبيه الأشجار بالحموان 
في مضمرتها لغيرهما وعدم مضرة الغير هما » يعني أن الشجر تضر الأرض ولا 
تضره » كما أن الحيوان يضر الشجر ولا يضره الشجر » والله أعلم . 

قوله : وفي الآثر الخ » المناسب أن يقول م295 مسألة أو نحو ذالك » كما هو 
ظاهر . 

قوله : فابتلي بها رجل من المسامين » الظاهر - والله أعلم -» أنه كان غائياً . 

قوله : لا شفعة لغائب الخ “ استثنى أصحاينا المشارقة رحمهم الله » من ذلك 
الحاج” والغازي > إذا لم يتأخرا عن أصحابهما فليراجم . 


“(= 


البيع » و كذلك البتي وامجنون والأبك لا شفعة هم إلا إن كانت لهم 
خلائف كالغائب سواء لأن العلة التي بها أزيت الشفعة عن هؤلاء تعطيل 
حق واجب إلى غاية لا تدرك . وفي الأثر : وروى الشبخ رضي الله عنه 
وعنا وعن جميع المسامين عن أبي عمد وأرسفلاس عن أببه عن أبي 
يحبى الفرسطائي, أنه لقي رجلاً في ناحية زويلة فال له : إن أبا يحبي 
سليوان بن ماطوس أزاح الشفعة ع نالغائب و اليتيمء قال : فقال أبويحبى 
الفرسطائي : فقدمت عل أبي بحسي سلمان بن ماطوس فأخبرته بذلك 
فقال لي : قلله ذلك تعطبل الحقوق با جاهل والله أعل . ا 
الغائب في غيوبته أو اشترى عليه منغير خلافة » فلا تدرك عليه فيه 
الشفعة ا لا يدر كها هو » إلا إن كان الشفيع مع الغائب المشتري ماله » 


قوله : والأبكم » لعله إذا ل تفم إشارته . 

قوله : وفي الأثر: روي عن الشخ الخ ٤‏ ھا الأثر المراد به كلام الشخ 
أي زكريا رحمه الله . 

قوله : إنه » توكيد لقوله : إن أبا يحمى الخ . 

وله : من غير خلافة» قد في کل منهما » فهو متنازع فبه» وأما إذا وقع 
الببع أو الشراء بالخليفة فإنه شفع » لآن الخليفة الحاضرة تقوم مقام الغائب في 
الببع والشراء ‏ وال أعم . 


قوله : المشترى ماله شفعته » أي المشترى الشيء الدي له شفعته > فما 
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شفغته ن لاء و احدة ا يدرك عله الشفعة » وإذا كان في بلدة أخرى 
فلا يدرك عليه الف لأناغات عندوبو كذلك البتم وامجنون والابک 
لا تدرك عليهم الشفعة کا لا يدركونما » وهذا فم| اشتري علبهم من غير 
خلافة » ولو جوازه البتيم عد بلوغه و المحئون بعد إفاقته » و الغائب بعد 
قدومه » لأنه بيع وقع عليهم في حال لا تدر ك عليهم فيه الشفعةو إنكانت 
الخليفة فهم كغيرهم من الناس » وإن تبأ الخليفة من الخلافة قبل أنيأخذ 
الشفيع شفعته قله أن يحبيبا حتى يقدم الغائب أو يبلغ الطفل » أو يفيق 
المجنون أو تكون لحم خلائف فيدر كرا عليبم » ولا يدرك على العشيرة 
أن ستخلفوا لغائبهم أو لمتيمم أو ينو مم خليفة يدرك عليه شفعتهلآن 
ذلك لم یکن صلاحاً ھم حتى بد رکا عامهم والله أعلم . وأما إن اشترى 


مفعول به . 

قوله : وهذا فيا اشتري علمهم من غير خلافة » و كذلك ما اشتري هم » 
وهذا إنما يكون في بيع الفضولي وشرائه > وأما المتم ومن ذكر معه ٤‏ فإنه 
لا يتأتى منهم الببع ولا الشراء لاختلال شرط العاقدين كا هو معلوم . 

قوله : وإن تبرأ الخلمفة الخ » دؤخذ منه أنه يوز للخلمفة أن بنزع نفسه 
من الخلافة > وظاهره ولو كان خليفة من قبل الأب والله أعل » فلمراجم . 

قوله : فله أن يحسما » معنى الإحماء أن يشهد أنه باق على طلب حقه إلى 
أن يحد إلبه سبيلآً . 


لم 


رجل من رجل أرضاً ولامشتري شريك غائب ثابتة الشركة ببنهما » فإن 
الشركة والله أعلم . والوالد يقوم مقا ال ما دام طفلاً ار مأ 
اا 0 ولاليتيم إلا 
في المشاع»وأما المقسوم :فقيل: لايد ركبا به (لعله فيه) وذلك أن المشاع 
وقع الاتفاق أن فيه ال شفعة والاختلاف في المقسوم»فاذلك ضعفوها فمه 
فأزاحوها عن اليتيم والغائب فيه » وقال بعضهم : إن الغائب له الشفعة 
بعد قدومه واليتيم له الشفعة بعد بلوغه»ء والمجنون والابم بعد 
إفاقتبما لأنهم بنزلة غيرم في الحقوق » أكثر القول بأن ليس لهم شفعة 


قوله : ثابتة الشركة ينما » أي سواء كانا عقبدين أم لا » كا يدل عليه 
عموم كلامه » وال أعلم . 

قوله : يقوم مقام الولد > يعني من غير استخلاف . 

قوله : وقد ذكر عن بعضمم الخ» هذا في الحقبقة مقابل للقول بنمها مطلقا > 
والمراد أنه يدر كبا بالشر كة في الرقاب * ولا يدر كما بالشر كة في المنافع . 

قوله : وقال بعضبم : إن الغائب الخ » الحاصل أن فى الغائب ومن ذكره 
معه ثلاثة أقوال » قول : إنهم ليوا كغيرم مطلقا » وهو الختار > وقول : 
إنهم كغيبرم مطلقاً » وهو قول حابر رحمه الله » وقول : بالتفضل بين المشاع 
واأقسوم . 
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وجو ز أيضاً أن تؤخذ الشفعة من بد الذميبالإسلام کا كانت تدرك 
بالجوار فبذا إذا كانت تدرك لق الجار » وأما إذا كانت تدرك لدفع 
المضرة فبي تدرك لدفع المضرة ولا يدر كبا الذميعلى المسلم ا لأن المسلم 
شفيع ولا تدرك شفعة عن شفيع » وهذا في اشتراه المسلم على 
الموحدين » فإن قال قائل : أرأيت ما اشتراه اما من الذمي هل يدرك 
عليه فيه الشفعة شريكه الذمي ؟ قيل له : لا يدرك الذمي على المسم 
الشفعة لا فا اشتراه من الموحدين ولا فا اشتراه من المشر كين لقوله 
عليه السلام : ( الإسلام بعلو ولا بعل عليه ) »وني الأثر : من كان 
شريك اليرودي أو النصراني في دار أو أرض فباع الببودي حصته 
فن. تلك الأوطن + كان لاملل شفعته سواء باعها مسل أو ذمي لان 


قوله : بالإسلام » يعني وإن ل یکن شريكا ولا جاراً » فعلى هذا تكورن 
الشفعة لمن سبق إلبها من المسامين والل أعلم » وهذا فيا اشتراه من المسلم دورف 
الذمي کا ذكره بعد . 

قوله : فبي تدرك لدفع المضرة » يعني ف لا تدرك إلا لدفع المضرة © ولا 
بدر کہا المسلم بالإسلام وحده على هذا والله أعل » لکن يلزم عامه أن لا توحد 
شفعة الإسلام أصلا ‏ والل أعلم . 


. رواه ايو داود والدارقطني‎ )١( 
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شريك » وإن کان المسلم هو البائع لحصته وباعا الٻو دي کان للبودي 
الشريك الشتفعة لأنه شريك » والشريك الذمى أولى من الذمي لغير 
شربكه» وإن باعبا المسل لم يكن لإذمي الشريك الشفعة لأن المسلم شفيع 
ىل الا رض لا رل م على شفيع » وباملة إن المسم يدرك 
الشفعة ) شقعة الاسلام ( على اللي ممع 7 اشتر اه من ال مو حدين 7 
تكون فيه الشفعة » وما اشتراه من المشر كين فلا يدركها عليه إلا ما 


قوله : لأن المسلم شفع » يعني لأنه يشفم الذمي بالإسلام » والشفيع إذا 
اشترى ما لغيره فيه الشفعة لا يشفع > وظاهره ولو كان الطالب 4ا من المشتري 
سببه أقوى كأن يكون المشتري شريكا في المنافم والطالب ها منه شريكا / 
بقاسم وا أعلم . ثم ظبر أن الشريك الذي ل يقاسم يشفم الشريك في المنافم » 
لان من اسشترك دسم د أقرى من اشترك ساب واد کا سماتي ¢ ولا يصدق 
عليه قو لمم : الشفيم لا يشفع لأن صاحب السب الضعيف لا شفعة له مع 
صاحب السيب القوي »2 ولو سدى إلمها ما لل بتر كبا مثلاً صاحب السيب القوي» 
فسكون معنى قوم : الشفيم لا يشفع إذا تساووا في السيب »2 أو كان المشتري 
أقوى ¢ والله أعلم 8 

قوله : إن الم يدرك الشفعة الخ » قال نا می رحمه اله: فكل من 
طلبها من المسامين يشفعة الإسلام فبي له » ما م بأت علبها ثلاث سنين فتكون 
مرور الزمان الخ » والظاهر الأول لا في هذا من تعطيل الحقوق إلى غير نماية 
وال أعل : 


قوله : مما تكون فىه الشفعة » بأن يكون من الأصول لا من المنتقلات . 


د ووم ب 


يد ركبا على الموحدن » ولا يدر كبا الذمي على المسم على كل حال »وني 
الأثر : وقال محمد .بن بوب رجه الله : تؤخذ الشفعة من يد الذمي 
بالاسلام . وكان موسى بن علي رحه الله يقول:لا تؤخذ منه إلا ا ينتزع 
امسلل من المسلمء وكان موسى أيضاً يرى الشفعة الذمي»وعلى قول موسىين 
علي : إن الناس كلبم في الحق سواء المسلم وغيره » لکن المسلم أولى بها 
من المشركء ثم هي لأمشرك» وذلك إذا اوا نرا ازضا وها 
شفيعان أحدهما:مسل, والآخر مشر ك فالمسم أحق بها من ال مشر ك »مهي 
لمشرك من بعده والله أعل . ولا يدرك أيضاً الولد الشفعة على والده فيا 
اشتراه لحر مة الأب ولق لهعليه السلام: (أنت ومالك لأبيك)' ,و كذلك 


قوله : وني الأثر الخ : قال في المنهاج بعد حكاية الأقوال في المسألة وأوسط 
الأقوال: إذله الشفعة في المشاع » ولا تؤخذ منه الشفعة في المشترك إذا كان هو 
دريكا في أصل امببع الخ » ولعل قوله : إن له الشفعة » مول على ما اشتراه 
مسلم من دمي ¢ وأنا ما اشتراه من مسم فلا يدركها يدليل ما تقدم : 

فوله : فالملم أحتى بها » وذلك لآن اسم له سببان : الإسلام والشر كة . 

فوله : ثم هي لامششرك » يقتضي أن سبب الشركة أقوى من سبب الإسلام > 
فلذلك «أخذها الدمي من اسم » وهذا على قول موسى بن على رحمه الل » فلا 
يناي ما تقدم وال أعلم . - 


. تقدم ذكره‎ )١( 


عم 


ما باعه الوالد أيضاً لا يدرك الولد فه الشفعة لثلا بنتقض فعل أيه › 
ومنهم من يفول : يدركبا فيم باعه أبوه وید رکم جميع القرابة » بعضهم 
على بعض » وخليفة الغائب والبتي والمجنون والأبم > والوصية لا 
يدر كون الشفعة لمأ باعوه من هذه الأموال التي في أيديهم لأن الشفيع 
لايكون بائعاً وإنفا يكون من بجوز أن يكون مشتريأ , 
والرجل الواحد لا يوز أن يكون بائعاً شفيعاً 6لا يكون 


قوله : ولا بدرك الولد أدض) الشفعة على والده » يعنى وأما على جداه ففه 
تفصيل . قال ېنا حى رجه الله ارا الصف رحمه الله 
بقوله : ويدركا جم القرابة الخ » ما نصه : وقد يدرك الشفعة الأخ عند 
أيه والزوج عند زوجته والزوجة عند زوجبا والولد عند والدته والوالدة 
عند ولدها والجد عند ولد ولده وولد الولد عند جده » إذا كان أبوه حا 
فيدركبا الكبير دون الصغير وال أعل » انتبى . 

قوله : وكذلك ما باعه الوالد أيضاً الخ ل يتعرض رجه الله لما باعه أ_د 
االزوجين للآخر » ولا لمااباعه الولد لوالده » وفي كتب أصحابنا المشارقة رحمهم 
لله : لا شفعة في شيء من ذلك خلاف ما باع الوالد لولده ففيه خلاف »2 قالوا : 
فإنباعه بالاسترخاص قوتم » وما باعت الام لولدها ففيه الشفعة عندهم» فليراجع 
ما الحم عند المفارية » ثم رأيت عمنا يحبى رحمه الله > ذ كر فيا باعه الولد لوالده 
قولمن مصدراً بالشفعة » وجزم فيا باع الوالد لولده بالشفعة والله اعم . 

قوله : لما باعوه من هذه الأموال » وأما ما باعوه من أموالهم للغير ما 
بدرك فمه الشفعة من يلون أمره » فإن الظاهر أنهم يدركون الشفعة لمن يلون 
أمره على من اثترى منهم » کا يذ من كلامه رحمه الله في كاب البيوع في 
باب الطوافة > حمث قال : وكذلك صاحب الشيء إذا أراد أن يشتريه من 
ولي أمره » فإنه ينادي بزيادته لجواز شرائه له ذلك الشيء الخ » فعلى هذا 

۳۳ 


فشا بن كزلك EEN RS‏ 


يكون بائه] مشتريا من جتنن ختلفتن » ف.خزل اختلاف اة منزلة اختلاف 
الذات » إلا أن ظاهر كلامه ها هنا أولاً وآخراً » يقتضي أنه لا شفعة في هذه 
الصورة أنض) » وأنه لا نظر إلى اخة_لاف الجبة ويجاب عما ذكره في باب 
الطوافة > بأنه إنما جاز شراؤه متاعه أن ولى أءره > لوجود البائع صورة وهو 
الطواف والله أعل فل<رر . ثم رأيت في الديوان ما هو صرح في أنه يشفم في 
هذه الصورة > أعني فما باع من ماله > إذا كان أن ولي أمره فيه شفمة » حيث 
قال بعد كلام على ما اشتراء' خليفة'اليتم أو المجنون أو الغائب لنفسه لا أن 
ذكر ففه الشفعة » أنه تدرك عله هؤلاء باللمفة » و كذلك إن باع ما لواحد 
من ذكرنا فنه شفعة » فإنه ددر کہا له أيضاً . انتہی © فموافق ما استخرحته من 
كلامه رحمه الل > في باب الطوافة» وذكر عمنا حى رحمه الله في المسألة قوامن » 
مصدراً بأنه لا .شفعة » حيث قال : وكذلك خليفة الغائب إذا باع أرضه 
فلا يدرك فيهالشفعة للغائب »فإن باع أرضا للغائبفلا يدرك شفءتها لنفسه“ومنهم 
من يقول: يد ركباء و كذلك خليفة الثم أو المجنون أو الأبكم أو الأعمى الخ . 

قوله : و كذلك المرتهن والمسلط الخ ؛ جزم ارذ ٤‏ الديوان ©» بأنهم دشفعون 
ما باعوه حيث قال : والمرتهن يدرك شفعة ما باع من الرهن » إذا كان شريكا 
للراهن » و كذلك خليفة الوصية > و كذالك الوكيل على اليب_ع والشراء > برد 
جع ما باعه أو اشتراه بالشفعة » إذا كان شريكه » وذكر في الدفتر أنه برده 
للراهن إذا باع المرتهن ذلك الرهن > و كذلك ما باعه خلمفة الوصمة برده الورثة 
بالشفعة » وذكر عنا يحمى في المرتهن والمساط قولمن مصدراً بعدم الشفعة “ ثم 
الظاهر أن العمل على ما في الإيضاح على ما ذكره عنا أحد بن سعد الماخي 
رحمه الل في كتاب السير حيث قال عند التعريف بصاحب الإيضاح رحه اله 


وعدم مو لفه م نصه 5 وهدا الأ ادرف ما أظن ألف ۴ المدهب مله جما وتعاملاً 


— PY — 


والوكيل إذا و كل ببيع أرض أو شرام فلا يدركون هؤلاء الشفعة لا 
باعوه لان سعهم إباه تسل لاشفعة» و كذلك ما اشتراه هؤلاء لمن استخافو| 
عليه أو لمن وكلهم لا يدركون شفعته لأن الشفيع إا يأخذ الشفعة من 
مشتر ولا يكون رجل واحد كارا شيعا لأ شرام ذلك تسلي منه 
الشففة 6و كذلك اها لا ندر كون شفع ماما ا ودن ادرال 
ما استخلفوا عليه لغائب آخر أو تم 9 مجذون ثم عليه خلائف كم 
لا يدركون ذلك لأنفسهم » وما باع خليفة الميت على الوصية من أرض 
الم تبالوصية لا يدرك شفعتما ورثةالمدت لأنهم ممنزلة الباء تعطاء ولو أرادوا 


واختصاراً غير مل » وتطويلآً غير “ل ولا مكرر» وهو اعمّاد أهل المغرب فى 
وقتنا خصوصا ( نفومة ) »> وبعده دیوان ابي زكرياء ی بن الخير » وبعدها 
الدروان » ددوان الأشباخ الخ » ولكن اصاحب الددوان أن حب عن العلة التي 
ذ كرها اأصاف رجه اله » يان اختلاف اإبة عنزلة ا<:لاف الذات وال أعلم . 

قوله : والمساط › هو الدي جءل الرهن في بده ولم د ن صاحه ولط 
على بسع الرهن عند الأجل مثا . 


قوله : لا يدرك شفعتها ورثة المت الخ» فيه أنه ذكر أيضاً في باب الطوافة » 
أن الطوّ“اف ينادي بعطبة الورثة » إذا كان الذيء في يد الخليفة وأرادوا الشراء 
منه » وإذا كان يجوز شراؤم فل لا جوز شفعتهم » فالمناسب حيتئذ إما عدم 
قبول زيادتهم في الشيء أو جواز الشفعة والله أعل . لكن لا حظً النظر مع 


— r — 


أن ينزعوها من يد الخليفة يا أوصى به الميت لكان لهم ذلك » و كذلك 
أيضاً الراهن فم باعه المرتهن أو المسلط كما ذكرناء وكذلك المرتمن فما 
باعه المسلط » لا يدرك شفعته لأنه و كيله»و يدرك الموصى له شفعة مأ بأعه 
الخليفة » خليفة الميت عل الوصية إذا أوصى له الميت بنصيب معروف 
من ماله أو بأرض معروفة » قريب كان أو أجنبيا » وإذا كان لايك 
خليفتان على وصيته » وقد استخلف كل واحد منبما شفعة ما باعهالاخر 
أو اشتراه » إذا كان له شفعته وإن جمعبما في الخلافة , فلا يدرك كل 


قبلت زيادتهم » لأن الخليفة يحوز أن يببع فم“ وإنما م تحز شفعتمم لاهم بعدون 
جواز ذلك » وتقدم عن الديوان الجزم بأن الورثة بردون ما باع الخلمفة » يعني 
- والل أعم - نظراً إلى أنهم شركاء ولم ياوها بالفمل ولا ينظرون إلى اللازم 
والل أعم . 

قوله : ويدرك الموصى له شفعة الخ > وذلك لآنه حبنئذ شريك لم يقاسم . 

قوله : أو بأرض » ااناسب أن يقول أو من أرض لمكون شربك) أو الباء 
بمعنى من » والحاصل أنه متى ثبتت له الشركة في الأصول أو في منافعها ثبتت 
الشفعة . 


قوله : أو بأرض معروفة » المناسب أن بقول : أو من أرض معروفة » 
ليكون شريكا » وأما لو أوصى له بأرض معروفة » فبى له خاصة . 


T= 


واحد منبما شفعة ما باعه الآخر أو اشتراه لأنهما بمنزلة رجل واحد› 
وكذلك الغائب واليتيم والمجنون إذا كان لحم خليفتان كما ذكرنا 


والله أعلم . 


قوله : ما باعه الآخر الخ » يمني وجٍوئز له رفيقه ذلك > وإلا يطلى فعله من 
أصله » لأن تصرف أحده) دون صاحبة باطل > وال أعل . 


Fro ~—‏ ل 


باب في معر فة اشغ و ع عليه 


والمشفوع عليه كل من انتقل إليه الملك بالشراء أو ما يقوم 
مقام الشراء مثل هبة الثواب أو المبادلة بالقيمة » وكذلك القضاء في 


باب في مر فة المشفو ع عليه 
قوله : من انتقل إلمه الملك الخ » يعني أو من بقوم مقامه كالخليفة وقام 
المسحد » وأما الوكدل فإنه لا تدرك عليه » بل على الموكل كما ذ كره في الديوان. 


قوله : هة الثواب » يعني وهي التى برجى ها العوض من الموهوب له “ وأما 
التي لا برجى فما ذلك › د را للد بنظر كيف تشفع هة الثواب» 
ولعل المراد إذا عين الثواب وكان دنانير أو درام كأن هب له حصته منااشترك» 
ويشترط مثلآ ثواب ذلك درام معلومة . 

قوله : بالقسمة » قد في اهية والمبادلة وال أعم . 


5 ا القضاء ٤‏ أنه C2‏ کک 5 : من له على 
عل ك “> ودشترط ٤‏ الحق العوض فمه دنار أو دراهم ل مصح فيه اأشفعة 


والببع » والله أعم . 


75ت 


الحقوق لأنه بيع من الببوع . وفي الأثر : سثل الشسيو رضي الله عنهم 
عن رجل أصدق لإمرأته أرضاً » هل الشفيع فيه شفعة ؟ قال : لا ء قبل 
له إن افند ت الم اة من خا تلك الأرض ؟ قال : نعم » فقيل له ؛ 
واكذلك إن راغا زوهيا انها بتلك الأرض بعد الفداء ؟ قال : نعم 
ليس في ذلك شفعة » قال : واطبة أيضاً ليس فما شفعة » فقيل : أرأيت 
رجلاً تبادل مع رجل أرضاً بأرض» هل فيبا شفعة ؟ فقال : إذا لم يجعلا 
القسمة لكل أرض فلا شفعة » وإن جعلا لما القيمة ففسبما الشفعة عند كل 
واحدمنهما » قمل له : أرأدت إن قال له : هذه الأرض وهذه الدثانير 


قوله : وفي الآثر » المراد به كلام الشيخ أبي زكرياء رحمه الله » فيكورن 
المراد بالشيخ > شيخه أبو الربسم سليان بن أبي هارون التملشائي رحمه الله لأنه 
أخذ عنه » قال في كتاب السير لعمنا أحمد الشماخي : غلب عليه الشيخ فصار 
عاما عليه . 

قوله : قال : لا » وذلك لما في الصداق من مكارم الأخلاق المنافية للبيم» 
فإنه مبني على الماسكة والمضايقة . 

قوله : قال : نعم » أي لا شفعة » لأن ذلك كله من جراء الصداق . 

قوله : والمبة » أي لغير الثواب » بدلمل ما تقدم » واهبات التي يتوسلون 
بها الوم إلى قطع الشفعة كلها تشفع لأنها هبة ثواب في الحقيقة > وال أعلم . 

قوله : إذا لم يجعلا القبمة لكل أرض فلا نك “ م يتعرض رحمه 
الله لما إذا جملا القسمة لواحد منم) فقط» هل فيها الشفعة أو لا؟ والظاهر الشفعة 
في التي جعلت القممة لما دون الأخرى وال أعل » فلبحرر . 


= ل لل » Y۲‏ - الإيضاح € 


بهذه الأرض ول يذكر القيمة » هل في هذه شفعة ؟ قال : نعم ذلك قيمة › 
والنظر يوجب غير ذلك » فهذا يدل من قوم ان الشفعة في الشراء أو 
ما يقوم مقام الشراء قياس عليه » وظاهر الحديث يدل على أن 8 ف 
البيع» وهو قوله عليه السلام : ( أها رجل له شريك في دار أو ربع فاراد 
أن يسعها فلا ببعباحتى بعر ضع ل شريتكه فإن أراد فهو أولى)؛ وف الاثر: 
وإذا تزو جت المرأة ع رشقص في دارءفإن ابن عبد العزيز يقول: لا شفعة 
لأحد في ذلك » وكذلك قول الربيع . وكان ابن عباد يقول : الشفيع في 
ذلك الشفعة بالقيمة وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه » وقال ان عبد العزير : 
وكيف يكون ذلك وليسهذا شراءتكون فه الشفعة وإئما هذا نكاس 


قوله : نعم ذلك قيمة > يعني أنها حيث أدخلا الدنانير والدرام » فقد دلنا 
ذلك على أنها تمادلا بالقىمة والله أعل . 


قوله : والنظر يوجب غير ذلك » هذا آخر كلام الأثر “> وإغا اوت النظر 
غير ذلك والله أعم ‏ لأن الأرض التي دفعت مع الدنانير ل جملوا ها قممة 
فدخل الجبل وال أعل . 

فوله : في البييع » من عمم يقول المراد بالبيع في الحديث مطلق المبادلة 
والله أعل . قال: في الديوان : والقيلولة والتولية والمبادلة والعطة للثوابيمنزلة 
البسع انتبى » وقد صرح المصنف بذلك ف ي أول كلامه » فالمعول علمه الشفعة 


و ي الميع والله أعل . 


— ۳۸ — 


أرأيت لو طلقبا قبل أن يدخل بها كم يأخذ الشفيع منها؟ وي اذا 
بأخذها ؛ أبالقيمة أم با مر ؟ وكذلك المرأة إذا اختلعت بشقص من دار 
في قوم » فبذا يدل من ابن عباد أن الشفعة تجب في كل ما انتقل عا 
تكون فيه الشفعة بالعوض» وهذا في معنى البيع عنده ؛ والقول الأول 
عليه العمل لأن الببع بدل مال ال»وهذا بدل ماله بمعنى والله أعلم . وني 
الأثر : وإذا وهب رجل لرجل نصف أرض له ثم باع بعد ذلك النصف 
الباقي فراراً من الشفعة » فلا يوز ذلك للبائع ولا لاشتري ولا للشبود 
ولا يد ركبا الشفيعأيضأ بعد الهبة» وإن قد مالبيع و أ مر البة فلهالشفعة. 


قوله : كم يأخذ الشفيم الخ » الظاهر أنه على قول ابن عباد » يأخذ 
بالقىمة نصف ذلك الشقص التي تستحقه بالعقد » والنصف الثاني لا تستحقه إلا 
بالدخول » فلا بأخذه الشفيم إلا بعده » ويأخذه بالقيمة والل أعلم » فليحرر . 

قوله : أبالقيمة أم بالمبر » كأن المراد بالمبر صداق المثل . 

قوله : ععنى » في نسخة بعناء » وهو الاستمتاع بها . 


قوله : وفى الأثر : وإذا وهب رجل الخ » هذا كله كلام أبي زكرياء رمه 
الله إلى الباب » وني الديوان : وكل ما فعله البائع لمشتري مما أراد أن يبطل به 
الشفعة من الممة والاستغلاء وما أشبه ذلك » فإن ذلك لا يبطل الشفعة وبردها 
الشفيع بالقيمة إن شاء » ومنهم من يقول : لا يحل ذلك للبائع ولا لامشتري فيا 
بمنها وبين الله » والشفعة قد بطلت في البة » وأما الاستغلاء فإن أراد الشفيع 
أن بردها » فليردها الخ. 


وعم — 


وبلغنا أن ريح الجنة يوجد مسيرة همس فاه عام ولا بره جاهل ولا 
قاطع شفعة ولا امرأة لغير إذن ولمها ولا اهرأة تصلي بطبر التفتيش 
7 تهنلث )› ام شن الد لدهه أله زو جتهوالعيد 
عه بدم التفتيش ولا من قطع ين والدوو ا 
وسسله › فنعو ذ الله من الضلالة بعك اهدی › و نساله العصمة من عدو 
رانا ولا نراه » وقال أبو محمد وافي بن عمار عن بعص أشماخنا 4 أنه 
قال : لو أن ا مشتري وضع رجلا في الأرضورجلاً في السماء طلبا 
لقطع شفعة الشفيع ما قدر على ذلك. ومعنى ذلك والله أعل- أن المشتري 
والبائع إذا احتالا على أن يقطعا شفعة الشفيع بهبة أو غير ذلك من الحيلة 


قوله : جاهل »2 أي للتوحبد والشرك والفرائض . 


قوله : وقال أبو جمد واني بن عمار الخ : في بعض كتب قومنا نظيره > قال 
في شرح الرسالة بعد كلام » وذلك أن الفقبه يحمى بن تام اشترى حصة من حمام 
فبه شريك » وأشْهد البائم لابن تام في الظاهر أنه تصدق به عليه لبقطع 
شفعة الشر يك »> فقام الشريك بشفعته » فأفتى الفقهاء فما أن ذلك يقطع الشفعة 
إذ لا شفعة في الصدقة » فقال الشفيم للقاضي : لا أرضى إلا بفقباء الحضرة » 
فرفع إليهم السؤال على وجه > وبدأ الشيخ أبي عمرو الاشبيلي فوقتّع أسفلها > 
( هذا من حمل الفجار ) » وأن الشفعة واجبة» فاما رأى ابن تام جوابه» قال : 
هذا عقاب لا يطار تحت جناحه» فالحق خير ما قدل » هات مالى وخذ حمامك» 
و ١‏ 


— ۳) 


ما قدروا على ذلك فيرد ذلك إلى القيمة ويأخذ الشفيع شفعته إذا اطلع 
أهل العدل عل ذلك منهما . 
قوله : إذا اطلم أل العدل على ذلك منهما » فاو لم يطتلعوا على ذلك 


واتهموه) بعمل الحملة » فبل محافونم) على دلك ؟ والظاهر : نعم » وهو الذي 
جرى به العمل بالحزيرة » لآنه أردع 4) والله أعم . 
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باب فى صفق أخل الشفعة 
وبماذا يأخذها » وكم يأخذ منها > ومتى يأخذها » ومتى لا يأخذها ؟ 
أما صفة أخذها و بماذا يأخذها قفي الأثر :و إذا أراد الشفيع أن يأخذ 
شفعته فإنه يأتي الشفيع إلى المشتري ومعه أمينان فيقول له:إنك اشتريت 
أرض فلان ولي شراؤها بالشفعة وقد أخذت شفعتى وهذا مالك؛ فيعطيه 
الثمن الذي اشتراها به » إن عرفه بلا زيادة ولا نقصان , فإن أعطاه 


باب في صفة أخذ الشفعة 

قوله : فإنه يأتي الشفيم إلى المشتري الخ » فعلى هذا تفوت الشفعة بأ 
يفعل الناس الموم من أخذم الدراهم إلى الشاهد » ويأتون إلى المشتري ويقولون 
له : قد شفعنا ما اشتريته في الحل الفلانى » ودراهمك عند الشاهد » فإنه لو مد 
المشتري يده وطلب الدراهم فلم يدفعها 1 لفاتته الشفعة » كا يدل عليه كلامه » 
والله أعل . 

قوله : إن عرفه » سبأتي أنه إن ل يعرفه وعرف -بمنس ما اشترى به © فإذه 
يرمي له من ذلك الجنس ولو قليلآ حت يبين المشتري قدر ذلك . 


- 73115 ل 


أقل من الثمن الذي اشتراها به فقد فاتته الشفعة » فان أعطاه أ كثر من 
الشمن الذي اشتراها به فقد فاتته أيضاً » وقبل : بأن لا تفوته إذا رمى له 
أكثر من الثمن الذي اشتراها به والله أع . وكذلك أيضاً إن وس الله 
خلاف ما اشترى به فقد فاتته » وذلك فما يوجبه النظر أن الشفيع إذا 
أراد أن يأخذ الشفعة فن حق المشتري عليه أن ينقده الثمن من جنس 
ما ا به من غير زبادة ولا نقصان » والدليل على ذلك > اوأراد أن 
ا الشفيع الشفعة بخلاف ما اشترى به المشتري أو ببعضه أو إلى أجل 
أو بغير تمن کان ذلك لا ید رکه على المشتري فإذا کان لا ید رکه عليه کان 
من حق المشتري عليه مأ ذكرنا » فإذا ل ينقده الثمن أو رمى له أقل مما 
اشتزى به أو أ كن أو جلاف ما اشر فاته لر ها آمن من 
حق المشستري » فإذا ترك ما أمر به ني ذلك صار تا ركا لشفعة » لأن الشفيع 
خبر بين أخذ الشفعة وتركها » فبو على أخذها عندم حت بتر كبا أو يدل 
الدليل على تركها منه » فإن قال قائل : فل تفوته إذا رمي له أكثر ما 
اشترى به ؟ الس وقدر ماله ما اشترى به ؟ قيل له : تفوته من حيث لم 


قوله : فمن حى المشتري عليه أن ينقده الثمن الخ » فبذه أربعة شروط فلا 
بد منہا على ما يفهم من کلامه رحمه الله . 
قوله : فإذا ل ينقده الخ » قد صرح بمفهوم الشروط الأربعة . 


ا 


يفرز له ماله » ألا ترى أن المشتري عنو ع عليه حق يفرز له » وإنما يازم 
الشفيع هذا إذا ع, رف ما اشترى به المشتري من الثمن › ومعرفة دلك ؛ 


أما في ظاهر الحكم فالشفيع حجته أن يأتي المشتري بأمينين يخبران 
الشفيع الشراء ود ھن ١ EK‏ 7 فأ لمعك وش الك إذا عم ذلك الشفيع 
انقطعت عنه الشفعه بعد طلب ال ی أله ذلاك 5 أتأه المشترئ 


الا المشتري 5 وصدقه فان التصديق 


عند بعضهم حجة؛ وني الأثر : وذكرت أن رجلا طلب إلى آخر فقال له: 
اشتر يت مالك فمه شفعة فادفع لي مأ مالي » فان قال له الشفمع لاع لي بما 
ذكرت» وله ذلك و على الآخر البسان لمأ بل عبه. وإنصدفه 1 9 قالوقال 


قوله eb‏ إلا أن يأتي الخ لل هذا لا تمم للمشتر ي دعوى 
العلم على الشفد.م“ وأنه فرئط » إلا إذا ادعى عليه أنه أخبره يأمينين والل أعلم . 


قوله : بعد طلب المشتري » المناسب لا تقدم أن يقول : بدله إذا ل ينقده 
الثمن أتاه المشتري الخ » الهم إلا أن يفرق بين ما في الم وبين ما فيا بينه 
وبين الله » بأن يقال : : أما في الك م إذا صح بأمينين فلا بد من التقد » طلب 
المستري إلنه ذلك أذ لا بد لىل ا تقدم ٤‏ وام فم دنه وبين الله ادا عم دلك» 
م ¢ فلدحدرر 1 وإلا” لزم التناني به 
وبين ما تقدم » وإغا قد أيضاً بالطلب بعد المسألة المذكورة فى الأثر لأن فرض 
المسألة أنه طلب إلمه الثمن والل أعا 


فإنه لا تفوته حتى يطلمه اللترى وال أعا 


f 


وس 


له: إذهب بنا إلى السوقء فله ذلك إذا كان السوق بالقرب منهم » وأما اذا 
كان على البعد فلا يحد ذلك فله أن يذهب إلى بيته وإلى المنزلء إلا إن. 
لقبه في السوق فطلب أن يذهب معه إلى بيته فليس له عليه ذلك » فبذا 
يدل من قوطم أن الشفيع لا تأخير له عند نقد الثمن إذا طلب إليه 
المستري إلا بعذر » والعذر إن م يحد ميزان أو مصباحاً إذا طلبها إليه 
الايل أو ادعى الجبل فعل المشتري الببان » أو ادعى عدم المال معه فله 
عليه أن يذهب إلى بيته أو المنزل أو السوق إذا كان بالقرب من المنزل 
أوالبيت إلا إنلقيه في السوق أو في بسته فلا عذر له » والأصل في هذا 
العذر البين » فإن قال قائل:أرأيت إن وسع عليه المشتري هذاء جوز له 
أن يأخذ شفعته ويكون الثمن دنا عليه برضا المشتري ؟ قيل له : 
أرجو أن يكون ذلك إذا ترك المشتري حقه برضاء منه لأن هذا ليس 
شرط في صحة أخذ الشفعة» أصل ذلك صحة أخذ الشفعة بعد ما ذكرناه 
من الحقوق بالعذر والله أعل . وكذلك أيضأ الأمين الواحد يكون عل 
الشفيع حجة إذا صدقه في قول بعضمم » وفي الأثر : وأما ما ذكرت من 
أمر مسألة الشفعة» الحواب فيها: إن كنت أخبرت الشفيع ما اشترى 


قوله : بالقرب > حده في الديوان بستة أميال ٠.‏ 
قوله : لأن هذا ليس بششرط الخ » فبه نظر مع قوله سابقا : فإذا لم ينقده 


— {o — 


المشتري الذي له شفعته فرمى له أقل ما اشترى به المشتري فرجع ذلك 
المشتري ثم بعد ذلك سأله الشفيع: هل صدقه أم لا؟ فقال:إنه صدقك فيا 
قلت له» فلمس في ذلك عندي شفعة وقد فاتته حينرمى له أقل مما اشترى 
وا أتىالشفيع إلبك فسألك: بك اشترى المشتري؟و أخبرت له ثم 
سألته : هل صدقك فيما قلت له أم لا ؟ فقال: إنه صدقك ثم رمى له بعد 
ذلك أقل مما قلت له » فلمس عندي في ذلك شفعة» فقد فاتتهءو أما إن جاء 


الثمن الخ » فإن ظاهره أن النقد شرط عند العلم بقدر الثمن والقدرة على دفعه» 
بأن كان في منزله أو في السوق فمؤول الآمر إلى أنه شرط » مع العلم والقدرة 
كإزالة النجاسة بالنظر إلى الصلاة » فعلى هذا لا يصح استدلال المصنف رحمه 
لله على عدم الإشتراط بقوله : أصل ذلك صحة أخذ الشفعة الخ » فإن حالة 
المذر لا يقاس عليها غيرها » فإن أهل الأعذار يجوز لحم مالا يوز لغيرم » 
فالأ ولى أن يقول في الالال على الجواز » بأن نقد الثمن حتى للاشتري »2 فإذا 
تر كه برضاه بطل الشرط في حقه واشّ اعلم . ١‏ 

قوله : وأما إن أتى الشفبع الخ » المناسب لسياق الكلام » أن يقول : 
وكذلك إن أتى الخ » لأن حكم المسألتين واحد » وهو فوات الشفعة يسبب 
قوله : إلى عندك » صوابه أن يقول مثلاآ : إلمك » لأن ( عند ) من الظروف 
التي لاتتصرف » فلا تخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بمن » والله أعلم . 

قوله : وأما إن جاء الشفبع والمشتري الخ » هذا الكلام ل يستفد منه حك 
ولعل فيه سقط فليراجع . 


— ۳۹ = 


الشفيع وال ثتري أيضاً إليك فرمى له الشفيع اكفعة ورفع المشتري الال 
أو م يرفعهءثم بعد ذلك أخبرااشفيع با اشترى به المشتري دين عليه.وثم 
اساد وال : الامتن الواحد ا يكون حچەي أشي الأحكام»وإنقال 
له الذي أخبر له: قد صدقتك,لأن ذلكإنما يلزمه فمما بينهو بينالله فقولك 
له حين أخبرته: هو ليس منك بحك» فإغا هو إخبار منك بماحضرت له ؛ 
وع ذلك القول لىس في ذلك ما تفوته به الثفعة وهو أقرب عندي في 
اشتر بت 0 000 البائع ع على ذلك 3 ل a‏ » فالقول 
قول الشفيع » وعلى المشتري د فإن لم تكن له نة 


قوله : الشفعة » أي ما يشفم به » وهو الثمن . 
قوله : في أمر الأحكام » يمني لأنه من باب الشهادة » وأما أمر العبادات > 
فإنه قبل قوله لانه من باب الرواية . 


فو له : وإن قال الخ : ( ( إن ) هذه وصلة فلا جواب لا » والواو قل : 
TT‏ وإرف صدقه 


والمعنى أنه لا بكون ححة ولو صدقه . 


قوله : فإن ل تكن له نة فعليه البمين » هذا يقتضي » أن القول قوله مع 
يمه » وسسأق له التصريح بذاك » ح.ث قال :لآن القول قول المشقري قيالثمن. 


۳۷ ل 


فعليه السمين أيضاً عل ما ادعىءفبذا يدل من قوم إن البائع والمشتري 
لا يكونان عليه حجة» وذكر في بعض كتب المتقدمين : ولا تبطل شفعة 
الشفيع إلايخبر البائع والمشتري أو الشاهدين إذا فرط بعد خبرم» وأما 
من سوام فلا » فبذا يدل منهم على هذا القول : أن البائع والمشتريحجة 
عليه» و إذا أراد ااشفيع أن يأخذ شفعته ول بعل ما اشترى به المشتري 
فإنه بطر ح له ديناراً أو درهماً لأنها أثهان الأشياء حتى يتبينله الثمن الذي 
اشترى به ولعلهذا منهم استحباباً لا وجوباً لأنهيمكن الشراء بغير الدنانير 
والدرام ما يكال أو يوزن وال أعلم . وأما إن على الجنس الذي اشترى 
به عير أنه ل يغهم مقداره مثل إن اشترى بالدنانير أو الدرام »ولم بعلم 
عددها فإنه يحزيء أن يعطيه ديناراً واحداً حتى ببين له المشستري عدد مأ 
اشترى به لأنه معذور في هذا كله وكذلك ما يكال أو يوزن إن اشترى 
به ولم بعلم الشفيع مقداره فإنه جزيه أن يأتي بشيء من ذلك النوع » وإن 


قوله : فعلبه البمين » أي فعلى المشتري اليمين » وأما البائم » فالظامر أنه 
ليس بينه وبين الشفيع كلام » فلا يحلف على ما أخبر به من الثمن > ولا على غير 
ما يدعبه الشفيع > لآنه لا علاقة بينها والله أعم . 
بعلم جنس ما استرى به . 


— ۳A = 


کان سيرآ فيعطيه إباه حتى يتبين له الحق » وإن عل الشفيع كيل ذلك 
النوع أو وزنه إلا أنه ثيء له مؤونة فإنه يعطيه أيضاً شيئاً من ذلك 
النوع » وإن كان يسيراً فبعطيه إياه حتى بأتيه بما بقي من الثمن إلى 
الموضع الذي هو فيه لأنه معذور في هذا كله إن لم يأت منه تعد والله 
أعلم . و كذلك لو أن رجلاً اشترى من رجل عروضاً كثيرة وها مؤونة 
فوجد يها عيبا كان عند المشتري فإنه يأتي بالبائع إلى الحا معه شيء 
من ذلك النوع وإن كان يسيراً » فبخاصه عليه بجميعه » وإن لم يحضره 
كله لان الخصومة اا رتغ العم تهنا ».وكذلك اال الأول 
وقعت الخصومة عل الشفعة » فإذا وجب ‌الرد على البائع بالعيب فيرد ذلك 
الثيء ثم يتكون على المشتري بعد ذلك أن يوصل له الباقي إلى المؤضع 
الذي اشترى فه , لأن المشتري إذا وجب الرد بالعمب فعليه تسليمه إلى 
موضع أخذه فيه وهو العدل بينبما » وما هلك منه قبل أن يصل إلى 
البائع » فهو من مال المشتري حتى يصل إلى البائع» وإن وصل إلى البائع 


قوله : أن بوصل له الماق » ظاهره ولو كان مدلسا وفمه تأمل › لآنه ظا » 
والظالم أحتى أن حمل عليه والله أعلم . 


۳4 


بعضه وهلك بعضه فلا يدرك عليه رد الذيوصل إليدحين ليو صلهإليه كله؛ 
فيكون ماو صل إلى البائع قد وصلءوما م بصل فهو مزمال المشتري»و إن 
اشترى المشتري بكسر من الدينار غو نصفه أو ثلثه أو ربعه وما أشبه 
ذلك من الكسور فإنا على الشفيع الدرام وهو الذي يجبره به الحا كم » 
وفي الأثر : وإن اشترى المشتري بثمن معلوم إلى أجل معلوم فإنه يأتيه 
الشفيع بذلكالثمن فيريه إياه ثم يقول: أخذت شفعتي وهذا في بدي فإذا 
حضر الأجل أعطيته إياك ثم يرد الثمن » فإذا بلغ الأجل الذي ببنهما 
فبأتيه ويعطيه إباه وله أن يصرفه في حوانجه إن احتاج إلى ذلك » ثم 
بعطبه غيره عند الأجل ثم يدخل الشفيع في الأرض فبا كل منها ويعمرها 


قوله : فمكون ما وصل الخ » الظاهر أنه بالنصب في جواب النفي » على 
حد إلا يقذى عليهم فيموتوا» » والممنى أنه لا يدرك المشتري على البائم الرد لما 
بقي حت يككون ما وصل الخ » وهذا هو المناسب لما ذكره رحمه الله في كتاب 
الببوع من أن من حجة البائم أن يقول : رد الشيء كا أخذته وإلا فلا شيء 
ك فليراجم > والمناسب أن يقول : فلا يكون » وعمارة عمنا عی رحمه الله 
أصرح في المراد » حبث قال : بعد ما نقله المصنف » من أن ما هلك من مال 
المشتري ما نصه : وإن وصل إلبه بعضاً وقد هلك بعض » فلا يدرك عليه رد 
الذي وصل إلبه حين لم يوصله إليه كله » انتهى . 


— ۳0 د 


وليسله أن يأ كل منها شيا ولا ينتفع منبا حتى يأخذ الشفعة من المشتري» 
فبذا يدل منهم أن الشفيع يدرك الشفعة ولا يدرك المشتري عليه الثمن 
إلى الأجل > إلا إن شاء الشفيع أن ينقده الثمن فهو بالخيار و الله أعل . 
وإن اشترى المشتري يوا نأو متاع فيأتيه الشتقيع بالعدول فيق ومونه على 
ا التي يصفها المشتريطم وإنما يلزم الشفيع أن يأتي بالعدول لأنه 
مأمور بتسلي الثمن إلى المشتري والتسلي لا يصح إلا بالقيمة » وما لا 
يمتثل الأمر إلا به فهو مأمور به مثله » وما يقوامه العدول بقيمته يوم 
الشراء لأن الشفيع إنا يلزمه أن يعطي ما وقعت عليه الصفقة إن كان شيء 
يصح فيه المثل فثله » و إن كان شيء لا يمكن فيه المثل فقيمته يوم وقعت 
الصفقة لأن الصفقة له وقعت » وإن اختلفا في الصفة فيقومونه على الصفة 
التي يصفها لهم المشستري ثم يحلف على الصفة التي وصفها لهمءلأن القول قول 

قوله : ولیس له أن بأ كل الخ » هذا الحككم عام في ثمار جميع ما يشفع » فهو 
إلى الامتئناف أقرب › والله أعل . 

قوله : أو متاع » يعني ما لدس مث 

قوله : فمقوامونه على الصفة الخ » لعل هذا إذا لم يكن حاضراً أو كاتف 
حاضراً وتغير » وأما إذا حضر ول يتغير فإنه لا حاجة إلى الصفة . 

قوله : شيء © لعله شتا . 

قوله : لأن القول قول المشتري » يعني فعليه البمين » لكن بعد عجزه من 
البدّنة » كما يؤخذ ما تقدم في مقدار الثمن . 


واو — 


المشستري في الثمن » وكذلك القول قوله في الصفة » وإن اشترى المشتري 
بفاكبة في أو انها نحو الرطب والعنب وما أشبه ذلك» ثم أتى الشفيع ف 
غير أو انها في وقت ل يحد ذلك في أيدي الناس ليقطع عنه الشفعة فإنه إن 
م بعطه ذلك في ساعته فقد فاتته الشفعة لأنه ربجا يكون التعطيل من قبل 
الشفيع إلى وقتلم يكن ذلك الثيء في أبدي الناس» وقد قبل : إنه يقو م 
علمه ذهباً وفضة فعطبه إاه في ذلك الوقت ويأخذ شفعته بقيمة ذلك يوم 
الشراء والله أعل . وإن طرح الشفيع لامشتري الثمن الذي اشترى به ثم 
ذهبا عنه جميعاً حتى هلك فو من مال المشتري لأنه هو الذي ترك ماله لم 
بأخذه حتى هلكو الشفيع فعل ما يجب من التسليم» لا تبعة عليه» فنإن 
قال قائل : لبس الثمن في ذمة الشفيع » فبلا كان لا ييرئه منه إلا 
قبض المشتري إياه كسائر الديون ؟ قبل : لما كان لزوم الثمن النفيع 


فوله : وقد فل إنه دقوم علمه ذهياً الخ » هذا هو الظاهر “ واا القول 
قل الشفيم الخ ؟ والله أعلم . 

فول ذه ٤‏ ضري ازع الخافض:. 

قوله : وإن طرح الخ»دعنييعد ما تسن وثيت أنه شفيم» وأن الواجب على 
المشتري الق لقنص . 
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لزوماً مضيقاً لا توسعة فيه عند أخذه الشفعة أشبه الثيء المعين من هذه 
الجبة » وبدل على ذلك أنه لو رفعه بعدما طرحه لامشتري لبطل حقهء فلمأ 
کان رفعه يوجب بطلان حقه في الشفعة كالمعين من هذه الجبة فإن قال : فل 
ببطل حقه في الشفعة إذا رفعه بعدما طرحه للمشتري ؟ قبل له : لما كان 
الشفيع عخيراً في أخذ الشفعة وفي تركبا ولا يحل له أخذها إذا رضي في 
قلبه بتر كبا كان ر جو عه إلى الثمن الذي طر حه لامشتري بان منه لما كان 
في قلبه من الرضا بترك حقه في تلك الشفعة » وكذلك أيضأ إذا رفعه 
خلمفته فهو مثلهني ذا كلأ نالخلمفة فيمقامه فيا لهو فياعليه » وكذلكإن أمر 
من بأخذه فهو في ذلك سواء أخذه الأمور أو ل يأخذهء وأما إن أخذه 
أحد من الناس بغير أمره فلا تفوته الشفعة بذلك لأنه لم يأمره» وكذلك 
و اده قاذ ره رفع هؤلاء لامر واه أعل 1 
وفي الأثر : وإن أخذ الشفيع شفعته بنفسه فله ذلك » وإن اا م 
بأخذها فلهذلك» وكذلكإن قطعبا المشتري بنفسه فله ذلك وإن استخلف 
من يقطعبا فله ذلك . وأما امأمور فالله أعل في الوجبين جميعاً . ويعجبني 

قوله : وأما المأمور فالله أعم > الفرق بين الخلافة والأمر » أن الخلافة 
تحناج إلى القبول » مخلاف الأمر کا ذكره أو زكرياء » رحمه الله في كاب 
التكاح . 


دوجم وم - ع« الإيضاح » 


أن كون فى ذلك كله والخليفة سواء » وقيل غير ذلك 
والله أعل . وكذلك أيضاً جائز للشبود أن يذهبا مع /شفييع 
ليأخذ شفعته إذا دعام إلى ذلك» وكذلك الشتري إذا دعام 
أن بصطحبا معه ليقطع عن الشفيع شفعته» إلا أنهم لا يأتونه بغتة أو في 
حين غفلة, وذلك لأن كل واحد منبما له فعل ذلك » وفي الأثر: وللشفيع 
أيضاً أن يبرب من المشتري ويستتر منه ويخفي عنه نفسه ما استطاع حتى 
بسبىء له الثمن الذي اشترى به » ولامشتري أيضأ أن يطرده ويبحث 
وراءهحتى يلحقه » وقد بلغنا: بتطاردان عن الخيلوليس لامشتري فيما 
ببنه وبين اللهأن يستتر منالشفيع أو يهرب منه حتى ينقطع الأجل الذي 
تنقطع فيه الشفعة » فإن فعل فعليه أن بعطبه شفعته فيم| بينه وبين الله إن 
أراد الشفيع »ولا يدر كبا في الحم لأن المشتري لايحوز له ولا يحل له 
أن يسعي فيا يقطع حق الشفيع » وكذلك البائع والشهود لا يحل هم أن 
يعينوهعلى ذلك والله أعلم . وإذا اشترىر جل من رجل أرضاً وها شفيع 


قوله : في ذلك كله والخليفة سواء » ويدل لعدم الفرق بينها » مسألة أخذ 
ييز بعد طرحه > حيث جعاوا لأمور قزل الآمر وا أعلم . 

قوله : أن يستتر من الشفيسع » يمني بأن برسل له الامىنىن فسخبراه م 
شمر مله لفسه . 


قوله : لان الدتري الخ » عة لقوله: فعلمه أن يعطبه شفعته الخ. وقوله: 
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شمن معلوم ثم حط البائع عن المنتري منالثمن الذي يكون بين الناس 
مثل المساحة في البيع والشراء فإنه يعطيه الشفيع مثل الذي خرج من يده 
لأن الصفقة له » وكذلك أيضاً إن ولاه المشتري لغيره» وإنما يلزمالمولى له 
ما أعطى المشتري للبانع دون ما اشترى به إذا ترك له شيئاً عل وجه 
المساحة التي تكون بين الناس في البيع والشراء » وأما ما حط البائع عن 
المشتري من الثمن على وجه رحم بينم أو على وجه ثواب أو غير ذلك 
مالم يكن على وجه المساعحة بين الناس في الببع والشراء فإن على الشفيع 
أو المولى له ما وقعت عليه الصفقة » لأن ذلك ليس من سبب البيع والله 
أعلم . وعلى الشفيع والمولى له إعطاء الثمن لامشتري دون البائع » أعطاه 
المشتري شيئا أو لم بعطه إياه » لأن الخصي في ذلك المشتري دون البائع ء 


ولا يدر كبا عليه في الحكم » جملة معترضة بن العلة ومعلو ها . 

قوله : على وجه المساعة » يمني لقوله ملم : ( المؤمن سمح إذا باع » سمح 
إذا اشترى 0 > وسمح إذا اقتضى ) > أو كا قال : فإن المراد عند 
بعضہم › أن بت رك البائم شا من الثمن أو يزيد المشتري شيئا » فليراجع كناب 
الببوع له » رحمه الله . 

قوله ؟ أو على وجه ثواب » يعني في مقابلة هدية سبقت عنده مثلاً . 

قوله : لأن الخصم في ذلك المثتري الخ العا د امم 
الخصومة في ذلك الشيء يمن الشفيمع والمائع بوجه من الوجوه > فإن انکر البسع 
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لأن الشفيع لا تحب له الشفعة إلا بعد حصول الملك لامشتري » وكذلك 
المولى له فإذا أخذ المشتري عن الشفيع والمولى له قبل أن بعطيه هو البائع 
يا ف ا لين لني تکون بين 
الناس في البيع والشراءء فعلالمشتري أن بعطي ذلك الشفيع أو المولىله؛ 
ولا يحوز له إمساكه لأن التولمة والشفعة إنما يكونان على ما كان عليه 
الشراء والله أعلٍ . ألا ترى أن المشتري لو اشترى بعشرة دنانير ثم قضى 
ا ل ل ل ل 
دنانير التي اشترى بها المشتري دون غيرها إلا إن اتفقا على ذلك جيعا ؛ 
الشفيع أو لم يأخذء والشفيع لا يلزمه إلا ما وقعت عليه الصفقة لأن 
الصفقة له.وقضاء المشتري إياه سلعة ببع ثان لا يلزمه كالضمين إذا أعطي 
لأمضمون له الدنانير عروضاً » فإنما له على المضمون عليه ما من عليه 
وهي الدنانير لا غير » وني الأثر : وأما إن اشترى رجل من رجل سلعة 
بعشرة دنأ نير أو أقل من ذلك أو أ كر هته فتتضى له اقنبا ذابة أو تخادماً 
مثلآ أو اتهمه أنه عمل مع المشتري حيلة في قطع الشفعة أو نحو ذلك» بل الكلام 
في ذلك كله مع المشفوع > والل أعلم . 
قوله : الدنانير “ نائب الفاعل للمضمون له . 
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أو طعاماً أو ما أشبه ذلك ثم ولاها لغيره » فإا له على المولى له مثل الذي 
أخذ البائع من المشتري دون الشمن الأول > ومنهم من يقول : إِنما عليه 
فل ان الاء ل ون الذي أخذ منه , وكذلك إن قاله البائع فيها أو 
ردها عليه بعيب كان فيها قبل الشراء فإنا يرد البائع على المشتري مثل مأ 
أخذ منه» و متهم من يقول: إنا عليه مثل الذي اشترى به أول مرة » فهذا 
الاختلاف يدل منهم أن التولية تتردد بين أن تكون فسخ بيع متقدم 
أو تكون ببعا ثانياً » فإذا كانت فسخ بسع متقدم كان عل المولى له مثل 
الذي أخذ البائع من المشتري ك لو فسخ البيع بين البائع 
والمشتري » فإذا كانت ببعا ثانناً » كان على المولى مثل الثمن الأول دون 
الذي أخذ منه » لأنها بيع مثل الببع الأول ؛ وكذلك الإقالة والرد 
الععب عل هذا القباس › ناراك بين أن يكونا فسخ ببع متعدم أو 
ببعا ثانا » فإذا كانا فسخ بيع > كان على البائع ممل ما أخذ من المشتري , 
وإذا كانا ببعاً ثانناً كن عل البائع مثل الذي اشترى به أول مرة » فإن 

قوله : مثل الذي اغد المائع » يمني إن كان مثل کال وت والادهدان 
وإلاافقءمته كالحموانات . 


قوله : والرد بالعسب » الختار أن الرد بالعمب إذا كان حكم الحاكم فهو 
فسخ بسع › وإلا فو بمنزلة بع ثان » كا يؤخذ من كلامه فيا تقدم . 
قوله : ثانا » أي ماثلا للبم الأول . 
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قال قائل: فكيف تكون التولية فسخ بيع متقدم » والفسخ إا يتكون 
ين البائع والمشتري » ولا يكون إلا برضاء منهها جميعاً إذاكان ابيع 
صحيحاً ؟ قبل له : نعم إذا كان الببع صحيحاً فلا يتكون الفسخ إلا برضاء 
البائع والمشتري جيعاً » وإن أراد المدتري فسخه و كره البائع » لم يلزم 
البائع مال يحب عليه من فسخه » وجاز لأمثتري أن يفسخه مع غيره ؛ 
أصله جواز الببع أن يبيعه لغيره» ولهذا قال الآخرون: التولية بسع الثاني 
فسخ عقد متقدم لحت أحدهما يكون برضا صاحب الحق دون الآخر 
وهو الرد بالعيب»أصله البيع الموقوف إلى رضى أحد المتبايعين»والثالث 
فسخ لا جوز لامتبايعين إتامه لنبي الني سا وهو بيع الغرر رجعنا إلى 
السألة الأولى » وأما إن خرج في ببعبما انفساخ فإنما عليه أن يرد مثل 
الذي أخذ منه أو قيمته إن ل يكن فيه المثل » وإنكان الذي أخذ قائماً 
بعبنه فليرده هو بنفسه دون ما سواه » وكذلك إن ”زوج رجل بامرأة 
وأصدق ها مائة دينار فقضى هما فمب|سلعة أو دابة أو عروضاً أو ما أشبه 
ذلك » ثم فداها بعد ذلك فإنما ترد عليه مثل الذي أخذت منه » إذا ذهب 
الذي أخذت من يدها » فإ ن كان قائماً بعمنه فلترده علمه بعمنه , فان قال 


قوله : مثل الذي أخذ منه الخ » وذلك لأن القضاء الواقع فبه مبني على 
فاد 4والمني على الفاسد فاسد . 
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قائل : فالفداء إذآ فسخ نكاح وليس بطلاق على هذا المعنى ؟ قمل له : ولو 
کان الفداء طلاقاً فلا يدرك الزوج على الزوجة في الفداء إلا ما أخذت 
منه من أجل أن الزوج لا يحل له أن يأخذ منما فوق ما أصدقبأ » لقوله عليه 
السلام (وأما الزيادة فلا) » وذلك في الفداء وحديثه «شهور »وفي الأثر : 
وإذا اشترى رجل من رجل أرضأ بمائة دينار وهي تساوي عشرة دنانير 
فقال بعض أهل العلم : إن الشفيع بالخبار » إن شاء أخمذ الثمن الذي 
اشترى يه انقرفي و إن ا ر لل موادي ا رو إل و 
إثم ذلك على من فعله » وقال بعضهم : يرد ذلك إلى قيمة أهل العدل 
فبقومونه بقيمته عند الشراء » فإن شاء الشفيع أخذ وإن شاء ترك › 
والقول الآخر هو الذي عليه العمل. والذي يلزم الشفيع ما وقعت عليه 
الصفقة دون غيرها لأن الله جعل الحكم على ما ظبر » وعند الله تبل 
السرائر » وأما من رد ذلك إلى قيمة أهل العدل فبو الأعدل عندي 
ين الشفيع والمشتريء إلا أن حقيقة ذلك لا يعلمها إلا الله . 


قوله : والقول الآخر » المراد به الأول . 


قوله : والذي يازم الخ » الظاهر أنه معطوف على قوله : الذي عليه العمل 
دفع به ما يتوم أن المراد بالآخر الأخير » مع أنه لبس كذلك كما يدل عليه 
السباق › والل أعلم . 
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باب كم يأخال الشفيع من الشفعة 

إعلم أن ااشفيع لا خلو أن يكون واحداً أو في كثرة » والمشفوع 
عليه لا يخلو أن يكون واحداً أو في كثرة » فإن كان الشفيع واحداً 
والمشفوع عليه واحد فالواجب عليه أن بأخذ الكل أو يدع الكل » 
وإنكان المشفوع عليه واحداً وااشفعاء أكثر من واحد فإنهم اختلفوا 
في ذلك في موضعين » أحدهما : في كيفية قسمة المشفوع فيه ببنهم ؛ 
والثاني:إذا اختلفت أسباب ش ركتهم هل يحجب بعضبم بعضاً أم لا؟ مثل 
أن يتكون بعضبم شركاء في الملك الذي ورثوه لأنهم أهل أسهم واحد 
وبعضهم أهل عصبة » أما كيفية توزيع المشفوع فبه بنهم فإن بعضهم 
قال : يقسم المشفوع فيه ببنهم على قدر حصصبم » فن كان نصيبه الثلث 
أخذ الثلثمن المشفوع فيه بثلث الثمن»ومن كان نصيبه الربع أخذ الربع 


قوله : و ددع اکل ¢ أي لان اشر يك ضرر. 
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ومن كان نصببه أ كثر من ذلك أخذ عل قدر سبمه » وهذا إذا جاءوا 
إلبها جميعاً»وإن تسابقوا فهي لن و بها منهم»وإن سلمما بعضمم فهي للباقين» 
أخذوها جميعاً أو تركوها جميعآ » ولا يدخل الضرر على المشتري في 
ذلك » وقال عضبم: إنما تقسم الشفعة الشركاء على رؤوس الرجالء ول 

فببا لصاحب النصيب الأكثر فضل على صاحب النصيب الأقل » وإن 
تسابقوا إلمها فبي لمن سبقها منهم » وإن سا با أحدم لامشتري أو تبرأ 
وامتاييىن افزناء كنات جنا زر e‏ عو 
الضرر عل المشتري » فن الحجة لأصحاب القول الأول : أن الشفعة حق 
يستفاد وجوبه ملك متقدم » فو جب أن يقسم على الأصل » أصله سائر 
الأرباح في شركة الأموال » وعمدة أصحاب القول الثاني : أن الشفعة 
تحب بنفس الملك » يستوي في ذلك أهل الحظوظ الختلفة باستوائهم في 
الملك » إذ كل واحد منم سمى مالكا » وبعضد هذا شفعة الجيران 
تقسم على رؤوسهم إذا جاءوها جمبيعا بلا خلاف اعرفه بينهم » وإن 
تسابقوا إليها فبي لمن سبقها . وأما المسألة الثانية » إذا اختلفت أسباب 
شركتهم هل يحجب بعضهم بعضاً أم لا؟ وني الأثر : وقد قال بعض أهل 
لعل : إن الشركاء المتفرقين إذا اجتمعوا في الميراث » أن الشفعة الشركاء 
الأقارب دون سائر الشركاء » ثم هي لغيرهم من الشركاء إذا تركوهم | 


اوم - 


ش ركاؤمم > وذلك نحو رجل مات وترك ثلاث ا وأربع سوه 
وخمس بنات » ثم إن إحدى البنات إذا باعت فريضتها فالبنات أحق 
شفعتها من ال جدات والنسوة»ثم هي ااا ا ا االات 
وكذلك إذا باعت إحدىالجدات أو إحدى النسوةء وكذلك الأخوات 
وغيرهم من الورثة الذين ورثوا نصيباً معروفاً من الميراث ؛ فہم أحق 
بالشفعة لما باعه أحدم من نصيبهم دون غير من الشركاء » ثم هي اسائر 
الشركاء بعدهم إذا تركوها » وأ كثر القول بأن الشفعة لمن أوثي يا من 
ار 06 ما كن مولس خد أو ماش برهي الله أعل ااب 
القول الأول » جعلوا الشركاء في السم أولى من غيرهم من الشركاء » لأن 
الشركة مختلفة الأسباب » أعني بين ذوي السهام » فأصحاب السبم أقرب 
بعضهم إلى بعض من عيرم > وأما أصحاب القول الثانيء أخذوا بعموم 
قضانه عليه السلام بالشفعة بين الشركاء » ولم بخص ذوي سم من غيره ؛ 
وهو الصحيح والله أعلم. وكذلك شفعة الجار إذا كانت لاأ كثر منشفيع 
واحد وكان بعضهم أقر بمن بعض . قال بعضهم: أو لام بالشفعة أقريهم؛ 


قوله : وم بخص دوي سهم ٠‏ يعني فالقراية المذكورة إغا تنفم فيالنسب دون 
الشفعة» لآنها حى ثمت لأجل الشركة فلا فرق. 


قوله : من غيره » في نسخة :ذوي سهم . 


5 


ثم الذي يليه ثم الذي يله إلى آخرم » لأن ال جار القريب أولى من الجار 
البعيد » وقال آخرون : هم جيعاً سواء في الشفعة, ا ١‏ 
واسم ال جار يشملهم لقوله : (الجار أحق بصقبه) » ومثل هذا ماذكر في 
الأثر : وإذا قسم الفدان أربعة تفر أو خمسة أو أكثر من ذلك فباع 
أحدهم سمه منيم › فالذي لا شفعته “ثم الذي يليه » وإن كان 
أوسطبم فكل من التزق فهم سواء في شفعته » وقال بعضهم : م جميعاً 
سواء في شفعته » القاصي منېم والداني والذي الاعيو كذللك [صيعارت 
المقاسم إذا أخذ منهم خمسة أو ستة فباع أحدم » فالذي يليه أحق بشفعته 
من غيره ثم الذي يليهءثمالذييليه.وقال بعضبم:هم جميعاً سواء في الشفعة 
من کان يليه منهم ومن لم يله والله أعلم . وإذا كان في الدار وا كنيز 
لأناس شتى وبابها واحد » فباع أحدم ببته» فجميع أصحاب الببوت 
اللواتي في الدار سواء في ااشفعة لحارم نر با عي اده 
وهو الاشتراك في الطريق » إلا أن يكون بت يشارك الآخر في المرعى 
فاح اخ ا لأ مك ار م مون اول عن ار 
معه سس واحد ء وكذلك إذا كان في الدار غيران مثل ذلكء فإن 


قوله : أحدم » الأولى أحدها 3 


— FF — 


قال قائل : فلم فرقو! بين هذه المسألة ومسألة أصحاب المقاسم ؟ قبل له : 
مسألة أصحاب المقاسم ش ركتهم في تلك المضرة ةة وإغا تفاوتوا في 
تلك المضرة بعبنها ول يختلفوا في الشيء الذي به تجب الشفعة ‏ أعني أن 
يشتركوا في سببين» وأما مسألة أصحاب الببوت في الدار فقد 
اختلفوا » فمن اشترك معه في مرسى البيت ومرسى الدار أولى من 
اشترك مرسى الدار لا غير » ) أن الشر يك في البيت أحق بالشفعة من 
أصحاب الدار » والشريك في الدار أحق بالشفعة من أصحاب السكةو الله 
أعل . وفي الأثر : سئل الشبخ رضي الله عنه عن الدروب: هل فما شفعة 
أم لا ؟ قال : إن في ذلك اختلافاً بين الفقباءء فمنم من يقول: بأرنافبه 
الشفعة » وقال بعضهم : لبس فبه شفعة » والدروب هي السكة التي فما 
دور كثيرةوهيغير نافذة؛ فقلت:فعلى مذهب الذين يوجبونفيه الشفعة»قن 
أولاثم بها؟ قال:م فيبا جيعاً سواء » وقد قيل: بأنه أحق بشفعتها أدناها باب 
إليا قلت :فالسكة تكو نقيبا دور مصطفة» أو متقابلة» هل تتكونفيباشفعة 
إناشتر كوا المرسى؟قال: نعم» قلت: فا حد اشتراك المرسى؟ قال:إذا ل 
اقوله : فلم فرقوا » يعني حيث ذكروا قولين هناك » ولم يذكروا هنا إلا 
وولا واحدا » والله اعم . 
قوله : أن يشتركوا » في نسخة : مختلفوا. 
قوله : السكة » والسكة الطريق > والسكة أوسع من الزقاق . 


4م 


يكن بين أبوابها أربعة عشر ذراعاً»فقد اشت ركن المرسى إذاكانت متقابلةء 
أو سبعة أذرع إذا كانت مصطفة في سطر واحد ء قلت : فالتي معا في 
السطر التي هي فيه » والتي تقابلبا من السطر الثاني في ذلك سواء ؟ قال : 
نعم » ومسألة الدروب مثل مسألة أصحاب القاس » لأن بعضهم اشترك 
مع بعض ما لم يشترك البعض الآخر في تلك المضرة » وأصحاب الدار 
شر كتبم مساو ية والله أعلم . وفي الأثر : وإذا كانت أربعة بسوت أو خمسة 
مترا كبة بعضها فوق بعض لأناس شتى » فباع رب البيت الفوقانية فالذي 
تحته أحق بشفعته ثم الذي يليه ثم الذي يليه » إلى السفلاني » وكذلك 
إذا باع السفلاني فالذي فوقه أحق بشفعته ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى 
يدرك الفوقاني » فإن باع الأوسط منم فالذي تحته هو أحق بالشفعة ثم 
الذي يليه حتى يدرك السفلاني » ثم هي لمن فوقه بعد ذلك ثم الذي يليه 
ثم الذي يليه حتى يدرك الفوقاني» وهذا اذالم يشتركوا طريقاً ولا 
مرسى » وإما إذا اشتركوا الطريق أو المرسى وكانت أبواباً مصطفة 
متقابلة في موضع واحد بعضما فوق بعضءفهم جميعاً في الشفعة » سواء من 
باع منهم کائناً ما کان والله عل . وفي القياس في هذه المسالة تفتضي غير 


هذا . وفي الأثر أيضاً : وإذا أخذت قناة أو ترعة من واد ومن شعب ثم 


قوله : اشتر كن » في نسخة : اشتر كوا . 


هج — 


فسمت عل ثلاث أقسام أو أربعة ثم قسمكلقسم منبا بعد ذلك أيضأ علقسمين 
أو ثلالة » فباع السفلاني منهم نصيبه » فالذي قسم معه من الأقسام 
السفلانية أحق بشفعته»ثم أصحاب الأقسام الذين يلونهم منفوقهمء ثم الذين 
يلوتم الخ و إن باع صاحب القسم الأوسط فالذيقسم معه من الأقسام أحق» 
وإن تفرقوا بعد ذلكفهم جميعاً أحقبشفعته, ثمالذين يلو نهم منفوقهم, ثم 
الذينبلونهم الخ»وإنباعصاحب القسمالفوقاني فهم جميعاً في شفعته سواء» 
سوى ما بيناه من الاختلاف في الأقسام إذا كنف تفظيية ارك أو 
خمسة أو ستة » فباع القاصي منم فالذي يليه أحق بشفعته منهم » ثم الذي 
يليه ثم الذي يليه إلى أقصاهم في الناحية الأخرى » فإن باع صاحب القسم 
الأوسط فالذي على يمينه والذي على يساره هما أحق بشفعته من الذين 


قوله : على ثلاثة أقسام أو أربعة ‏ إنما قبد بذلك لتصح فيه الشفعة » وأما 
أ كثر من ذلك فإنه لا شفعة يها كا تقدم في الطرق . 


قوله : وإن تفرقوا > ( إن ) هذه وصلية لا جواب لا . 
قوله : احق دشفعته » يعني إلى آخرهم بدلمل ما بعده . 


قوله: مصطفة “ وذلك بأن تکون في مکان مستو كجنان قسم بين جماعة 
مشتر كة في منفعة تدرك بها الشفعة . 


قوله: من الدين يلونهم » في نسخة ثم الذين ياونهم > ثم الذين يلونهم . 


م 


يلو نهم ثم الذين يلو نم ثم الذين يلونبم الخ . ومنهم من يقول : أصحابب 
القسم جميعا في الشفعة سواء » قريبهم و بعيدهم فما سواء » والله أعلم . 
والذي يوجبه النظر عندي أن أصل اختلافهم في هذه المسائل من جبة 
اختلاف المضرات لاختلاف الأسبان» فمن تقوى عنده السبب عمل به 
ومن لم يتقو عنده جعله كغير شيم » والله أعلم . 

وأما إذاكان المشفوع عليه ثلاثة أو أ كثر وأراد الشفيع أن يشفع 
على أحدمدون الآخرين, فله ذلك لأن حقه يأخذ منه ما أراد ولم يدخل 
في ذلك ضرراً على المشت ر كين لأن الشركة ثابتة بمنهم والله أعل . وإن 
اشسترى رجل من رجل فدادين كثيرة في صفقة واحدة » فهم في موا ضع 
شتى والشفيع شفعة أحدم دون سائرهم فله شفعة ذلك الفدان 
الذي له شفعته بقيمة العدول بحسب ما ينوبه من ذلك 
الثمن من بينهم » أصل ذلك إذا فراقه. فى الببع لا يدرك إلا شفعة ما له 


قوله : وبعيدهم » أي بأن تجول بينهم بعض أقسام الأصل فهو أولى 


قوله : ول يدخل الخ » الظاهر أن الجلة حالمة أراد بها إخراج ما إذا كان 
المشفوع عليه واحداً . 


19م - 


شفعته » وكذلك إذا جعم » ومنهم من يقول : له شفعة الْمبع في شفعة 
ذلك الذي له شفعته » لأن هذه صفقة واحدة » والقول الأول فيا يوجبه 
النظر أصم ء ألا ترى لو أن مش ركا اشترى أرضاً من مشرك ومسل في 
صفقة واحدة » فإن المسامين لا يأخذون من المششرك إلا ما ينوب المسلم 
شفاعة الإسلام » ولا يد ركون عند المشرك ما ينوب المشرك ولو كانت 
ضففة و اخدة و دە يلا وا أعل دقان اكتف رسلن ق 
رجل وها شفيع وأحَد المشتربين هو والده » فله أخذ نصيب المشتري 
الذي هو ليس بوالده » ولا يدرك نصصب والده منه کا ذكرنا » وكذلك 
إن اشترى رجل من رجلين أرضاً وها شفيع وأحّد' البائعين هو والده» 
فله أخذ نصيب البائع الذي هو ليس بوالده عند المشتري , واختلفوا في 
نصيب والده » قال بعضهم : ید رکه » وقال بعضهم : بأن لا ید رکه عند 
المشتري » لثلا ينقض فعل والده والله أعلم . 


لوم - 


باب متى يأخل الشفيع الشفعة؟ 

ومتى تفوته ولا يأخذها ؟ 
إختلف العاماء في ذلك » قال بعضبم: الشفعة واجبة للشفيع على 
الفور بشرط العلم وإمكان الطلب » فإذاعلل وأمكن الطلب ولم يطلب 
بطلت الشفعة » وفي الأثر : ويشفع عند عامه » وإن صلى ركعتين نافلة 
قبل أن يشفع بطلت » وعمدة أصحاب هذا القول » أن سكوته مع العلم 
قربئة تدل على رضاه بإسقاط حقه في الشفعة » وقد ورد في الشرع : 
السكوت يقوم مقام الرضا لقوله عليه السلام : ( البكر تستأذن وإذتما 
سكوتها ) ''' , وقال آخرون : وقت وجوبما متسع » وليس هو على 

باب متى يأخذ الشفيع الشفعة ؟ 


قوله : فإذا علم وأمكن الطلب الخ » وهذا هو مذهب أصحابنا المشارقة > 
إلا أنهم يوسعون له في الثمن ثلاثة أيام » وهذا هو اللائى يحال الناس . 


(6)امتفق عليه:. 


۳۹ — دم ۲٢‏ الإيضاح » 


الفور » واختلفوا في هذا الوقت , هل هو محدود أم لا ؟ قال بعضهم : 
محدود ومدته ثلاثة أيام بعدما علم » وفي الأثر وإذا ادعى المشتري 
أنه فرط بعد ما علم » فعليه اليمين أنه شفع عند عامه » وإن كان في باد 
غير بلد المشتري » أشبد وسار من حينه » أو يوكل إن منعه عذر مرض 
أو نحوه » وأجله ثلاثة أنام أو مسافة بلده» ويدفع قيمة مأ دفع المشستري » 
وقد ذكر أيضأ في الأثر عن ابن عباد هذا القول » يقول : له الخبار 
ثلا له أيام بعد عأمه ؛ و بعضد هذا القول » قوله عليه السلام في حديث 
المصراة : ( من اشترى شاة فهو بالخيار والنظر ثلاثة أيام ) الحديث › 
وقال بعض : لا تبطل شفعة الشفيع إلى سنّتين » وقال بعضهم : إلى 
ثلا شسنين » وقال بعضهم : لا يبطل الحق تقادمه ولا تفوته حتى يقطعبأ 
المستري » فبؤلاء أن السكوت عندم لا ببطل حق امرىء مالم بظهر 
منه ما يدل على إسقاطه » ولا يذسب إلى ساكت قول قائل » والمأخوذ به 


قوله : ومدته ثلاثة أيام > هذا هو المعمول به في زماننا في الجزيرة . 

قوله : بعدما عم » أي بأمينين فإنه لا تنقطع حجته إلا يها كما تقدم . 

قوله : وإن كان في بك غير بلد المشتري الخ » فيه أنه تقدم أن الغائب 

قوله : أو مسافة بلده » بعتي ولو كانت أ كثر من ثلاثة أيام » وفيه أيضا أنه 
لا شفعة لغائب > اللهم إلا أن يقال : هذا مبني على القول محوازها للغائب . 


لاس 


عند ميا بدا + أن الوقت ثلاث سنين » وهو وقت الإشباد عندهم في 
الأحكامة وما راء المنلون خسنا قرو عند :اش خن وة عل 
هذا إن شاء الله في بابه إذا صرنا إليه » والشفيع على شفعته عندهم في 
الثلاشسنين ما ل يقطعبا عنه المشتري » أو يساما الشفيع عند المشتري ؛ 
ا اشفيع تملا يقوم مقام رضاه بإسقاط حقه فيها » أما تسل 
الشفيع شفعته » فإنه يكون على وجوين : أحدهما أن يساما لامشتري قبل 
ار رالنان رعق الغز لوو فادا سانا قل ارا أى أذ ن هوي أن 
شترى: اومن اتی له شفعتها » فاشتر اها ثم أرادها 3 ذلك » فلا 
ددر كها بعد مأ أذن له بالشيراء , لأنه قد سلم له حقاً يكون له . وقد 
روي عن جابر بن زيد رحه الله أنه قال : ( من ألزم ا ل ااه 
له ) » ومنهم من يقول : له أخذها واو بعد ما أذن له بالشراء » لأن الشفعة 
لا تحب إلا بعد الشراء » وهو قد أذن فا لا يملك » و كذلك المريض 
3 أ ف الووة أن ا کر ا عسات يهل ينذا 
الاختلاف سواءء والله أعل . وأما إذا سلمما الشفيع المشتري بعد الشراء 


قوله : أما تسليم الشفيع الخ4إما لم يتعرض في النشر لقطع اأشتري لتقدمه . 
قوله : على هذا الاختلان › لم يمن رحمه الله »ما هو الملأخوذ به من هبنن 
القولمن > إلا أن التقديم بشعر بالاخشار والله أعل . 


جد جه 


فذلك أيضاً يكون عل وجبين » أحدهما : أن يسلمها ثم يظبر خلاف 
ما سلمر! المشتري عليه » والثاني : أن يكون على ما سلما عليه » أما 
ارا کے .حا انلها عا ر ن 
المشتري كتمه إناه وغشه» أصله حديث المصراة » وغير ذلك من ‌العبوب 
إذا خرجت في البيع فالمشتري بالخيار» وفي الأثر : وإذا اشترى الرجل 
الدار فأظبر أ كثر ما أخذها به فسام ذلك الشفيع ثم عل أنه أخذها بدون 
ذلك » فإن ابن عبد العزيز كان يقول : هو على شفعته لأن ماسم أ كثر 
من الثمن » وقال الربيع : لاشفعة له لأنه قد سل ورضي » والمأخوذ به 
أنه على شفعته» وأما إن قال : اشتريتها بمائةد ينار فسلمها إلمهفإذا هو قد 
اشتراها بمائتين أو أقل أو أكثر ما هو أ كثر من المائة فلس له أخذها 
بعد ذلك لأن المشتري إنما ضر نفسه بذلك الخلاف الذي أخبر به أول 
مرة » ونظير هذه المسألة رجل وك ل رجلاً على شراء سلعة معلومة بعشرة 
دنانير فاشتر اها له بأقل من ذلك . فليس له ردها لأأنه جر إلمه المنفعة في 
الخلاف الذي خالفه فيهء وأما إناشتراها بأ كثر من العشرة التي سماها له 

فله ردهأ إن شاء > وكذلك إن و كله على بيع سلعة بعشرة دنائير فباعبا 
أ كثر من ذلك فليس لصاحب السلعة رد البيع حين باع له بأ كثر ما 
سمي له » فإن باعها بأقل مما سمي له فله ردها إن شاء » وكذلك أيضاً إن 
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وكله بعزو يج امرأة معاومة بصداق معلوم فتزوجبا بأقل من ذلك فليس 
له رد النكاح » وإن تزوجما بأ كثر من ذلك فله رد النتكاح إن شاء » 
وهذا إذا و كله بشراء سلعة معاومة أو بنكاح امرأة معلومة » وأما إن لم 
يسم امرأة معلومة ولا سلعة معروفة فله الرد إذا اشترى بأقل ما سمي له 
أو أكثر والله أعلم . وي الأثر : وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً 
وها شفيع فأتاه فأخبره أنه اشتراها بمائة دينار حالة فسلمما له » فإذا هو 
قد اشتر اها بمائة دينار إلى أجل » فله أخذها حين غره بالأجل ولم يخبره 
به ما لم يتم ذلك الأجل » فإذا حل الأجل فليس له أخذها ء فإن قال 
قائل : فالنظر يو جب عندي غير ذلك » لأنه يمكن أن يكون إنما سامبا 
الشفيع لامشتري لتعذر الثمن عنده في ذلك الوقت » وهو الآن حاضر 
عنده » قبل له : كن هذا إذا كان تام الأجل مع تام أخذها ء لأنه 
حين أخبره المشتري بالشراء » فلا عذر له في تأخيرها بعد الأجل طرفة 
عين » لأن الأجل وقت يمكنه فيه التبيؤ والأخذء فإذا بلغ الأجل ول 
بأخذ » بطلت . فلا عذر له , أصل ذلك الفرائض لا عذر له في تأخيرها 
حت خر ج الوقت » لأنه يمكته الفعل في أوله وفي وسطه وفي آخره » ولا 
عذر له بعد الوقت » وكذلك الشفعة على هذا الأجل هو وقت يحوز فيه 
الشفيع أخذها » فاذا خرج فلا يدر كبا بعد والله أعلم . وإن قال : 
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اشتريتها بمائة دينار إلى أجل معلوم » فساما له فإذا هو قد اشتراها بمائة 
حالة فليس له أخذها بعد التسليم الأول » لأن المشتري إا ضر نفسه 
بزلك الخلاف . 

وكذلك أيضاً إن أخيره بخلاف ما اشترى به فسام ا له » فإنه 
بد ركبا حين غر المشتري فسامبا لهءإلا إن كان الذي اشترى به فيمته 
أكثر من الذي غر بهو أخبرمبه»لأن ذلك الخلاف نفع لاشفيعءو إن قال: 
اشتريتها جمسعاً فسامبا له فإذا هو اشترى بعضباء أو قال له: اشتر يت بعضہا 
فسامما فإذا هو اشتراها جميعاًء أو قال : اشتريتبا لغيري فسامما له فإذا هو 
قد اشتر اها لنفسه » أو قال: اشتر يتها لنفسي» فإذا هو قد اشتراها لغيره؛ 
أو قال: اشتريتها وحدي فإذا هو قد اشتراها مع غيرهء فإنه بد ركبا في 
هذه الوجوه كبا وأو بعد التسليم » لأن التسليم هاهنا إا على غير الشراء 
والله أعلم . 

وأما إذا قال: قد اشتريتها بمائة » فسامما له فإذا هو قد وهبت له هبة 
الثوابء فله أخذها إذا كانت أقل من المائة التي أخبره أو مثلبا » وإنكان 


قوله : إذا كانت أقل » أي إذا كانت قممة الثواب أفل . 
قوله : أو مثلبا'في كونهيأخذها إذا كانت القممة مثل المائة »تأمله» لأنشفعة 
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قيمة الثواب أ كثر من الماثة التي أخيره بها » فلس له أخذها . 
وكذلك إن قال له : قد وهبت لى هبة الثواب » فسامما له » فإذا قد 
اشتراها بمائة فله أخذها إذا كانت قممة الثواب أكثر من المائة » وإن 
كان قيمة الثواب أقل من المائة فليس له أخذها والله أعل . 
ذلك » وكذلك أيضاًإن أتى الشفيع إلى المشتري فسألهأن يبع لهالأرض 
التي له شفعتها أو يواليها له أو يببها له» فأبى عليه المشتريء ثم أراد أرنف 
يأخذ شفعتها فلا يد ركبا بعد ذلك » لأن ذلك منه إقرار بإسقاط حقه في 
الشفعة . و كذإك إن طلب إلى المشتري أن يطعمه من ثمارها فإنهلا يدرك 
بعد ذلك » أطعمه المشتري أو لم يطعمه » و كذلك إن أشار الشفيع على 
المائة قد سامها والله أعم . 
قوله : وهبت لي هبة الثواب > يعني وسلم قيمته كما يشعر يذلك بقة 
كلامه » يعني فتارة يسمي أ كثر من المائة وتارة يسمي أقل من المائة والله أعلم . 
قوله : قممة الثواب » أي الذي سمي . 
فصل : 


قوله : وإن سل الشفيع الخ » ظاهره أنه لا فرق في التسليم بين أن يكون 
قبل الشراء أو بعده » فبدل على اختمار القول المصدر به فيا تقدم ‏ وال أعلم ‏ 
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المشتري في تلك الأرض برأي » مثل إن قال : افعل فبا كذا وكذا من 
حرث أو حصاد أو غرس » أوما أشبه ذلك » فهذا كله يقرم مقامالتسليم 
في الشفعة لأنه إقرار منه بجواز فعل المشتري والله أعلم . وأما الاعمال 
التي تقوم مقام الرضى من ااشفيع بإسقاط حقه مثل إن استاجره المشتري 
عمل اله قينا شك کا ر ا ج أو خاد اونا ا 
ذلك من العمل » وكذلك إن استأجر ااشفيع عبده للمشتري أو دابته 
في تلك الأرضيحرت أو حصاد أو بناء فلا بدرك الشفعةعنده بعدذلك, 
وكذلك إن أسكن الشفيع في مسا كن تلك الأرض بكراء أو بعارية 
من المشتري فإنه لا يدر كبا عليه بعد ذلك » وهذا كله يقوم مقام الرضى 
من الشفسع بإسقاط حقه من الشفعة » وأما إن غره المشتري فأطعمه من 
فار تلك الأرض عل غير علم من الشفيع » فلا تفوته بذلك تلك الشفعة 
لان الرضا لا يتكون مع الجبل والله أعلم . وكذلك إن أكل الشفيع من 


قوله : مثل إن استأجره المشتري » أي بعد علمه بالشراء . 


قوله : بغير كراء» لعل المراد بغير كراء بقبض »© كتعليم قرآن أو صنعة أو 
نحو ذلك»وإلا فکىف يتأتى الاستئجار بغير كراء واش أعل . 


قول : إن استأجر الشفدع » لعله إن أجر . 
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مار تلك الأرض عل باب الادعاء منه بأخذ الشفعة فلا بسطل ذلك شفعته 
0 ذلك منه ليس برضى لإسقاط حقه والله أعل . وكذلك أا إن 
ای ناك هن اا منر جل واحد فيصفقة و احدة وأحدم شفيع لتلك 
الوك اشتراها غيرم فلا يدرك هذا الشفيع أخذ أنصبائهم 
الشفعة حين اشتراها معبم لأن ذلك منه يوم مقام الرضى بإسقاط حقه 
في الشفعة في تلك الأرضء و كذلك إن باع لاله نفر أرضأ : 57 
شفمعهأ » لو أنه باعها غير م فلا يدرك عند المشتري اجا جا 6ة 
حين باع مم في صفقة واحدة » لأن تلك الصفقة لا تصح إلا برضائه ؛ 
فإذا صحت برضاه فلا شفعة له بعد الرضا بالشراء والله أعلم . 
وإذا ترك الشفبع شفعته ولم يطلبها حتى باع أرضه التي تحب فما 

الشفعة » أو وهبها أو أصدقبا » فلا بدركهيا بعد ذلك » لأن المقصود 
بالحقفة ا اور و ال تله ره الم نورك ورت درن 
بقول : بد ر کہا ولیس في ببعه وهبته ما يبطل شفعته » لأن بيع الأرض 
غير الشفعة و الله أعل 
قوله : لو أنه باعبا غيره“المناسب أيضا أن يقول:لو أنه لم بع ممم ٤أو‏ لو 
أنه بإعها غيره: أي باع نصيبه» والله أعم. 

قوله : وإذا ترك الشفمع الخ » يعني بعد العم بالشراء كما هو المتبادر من 
الترك » وأما إذا باع أرضه من غير عام بالشفعة فالظاهر أنه لا تفوته قولاً 
واحداً »لآأنه معذور»والله أعلم . 
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وإذاكان ارجل فدان وله شفع » فباع منه الربع ثم باع الربع 
الثاني ثم الثالث ثم الرابع » فلشفيع الربع الأول » ثم الثاني ثم الثالث 
ثم الرابع » وإن قصد أول مرة إلى الربع الثاني فأخذه الشفعة فله 
احا ثم الثالث ثم الرابع » ويفوته الربع الأول» ويكون قصده إلى 
الربع الثاني مثل التسليم لاربع الأول » وكذلك إن قصد إلى ااثالث 
وإلى الراب» فكلما قصد إلمه بالشفعة فله أخذه وما بعده »ويفوته ما قبله 
من الأرباع ويتكون له ذلك تسلیماً منه حين ت رکه لغيره . 

فإن قال قائل: فکیف يفوته ما قبله من الأرباع ولا يفوت مأ بعده؟ 
قبل له : ما بعده مرتب في أخذ الشفعة اكان مرتباً في الشراء فلا 
يفوته » وما قبله كأنه قد تركه حين قصد إلى ما بعده والله أعلم . 


ومنهم من يقول : له أخذهم جيعاًء ولهأن يبدأ بالأخذ من أيهم شاءء 


قوله : فله أخذه “ ثم الثالث الخ» الظاهر أنه إنما أدرك شفءة الثاني والثالث 
والرابع » مم أنت-ليمه للأرل يصير به المشتري شفيما » والشفيم لا شفع لأن 
الشفعة سابقة على التسليم > وما عرف التسليم للأول إلا بقصده إلى الثاني “واه 
أعلم . وكذلك لو صرح له في التسليم بالربع الأول قبل الشفعة لبقية الأرباع» 
إذا كان البيع فيها سايقاً على التسليم لان سبب الشفعة » وهو البدسع» سابق على 
التسليم» فيترك ما شاء ويشفع ما شاء4والل أعلم . 

قوله : ومنهم من يقول: له أخذهم»لعله أخذها » وهذا القول هو الظاهر 
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وليس في قصده إلى ربع من الأرباع ما يبطل ما قبله من الأرباع» وليس 
في ذلك ما يدل عل رضاه بإسقاط حقه في الشفعة » والله أعل . 


وأما إن باع البائع الربع لرجل من تلك الأرض ثم الثاني لرجل 
آخر غير الأول ثم الربع الثالث لآخر ثم الربع الرابع لآخر فللشفيع 
أن بأخذم كيف شاء» ويبدأ م نأيهم شاءء لأنه لهالأخذ ما لميقطعها عليه 
المشتري ار ادات أعلم . 

وكذلك أيضأ إن اشترك أربعة تفر أرضاً فباع أحدم لرجل ربعه» 
م اشترى من الثاني ر بعه منهاء ثم من الثالث ثم من الرابع؛ فللشفيع أخذ 
تلك الأرباع كيف شاء » ويبداً ایہم شاء على ما قدّمنا والله أعلم . 

وكذلك أيضأ إن اشترى رجل من رجل أرضاً ثم استحق نصفها 
رجل آخر بعد الشراءء فإنه لا يدرك النصف الآخر بالشفعة لأنه لم تثبت 


قباس على ما إذا تعدد المشتري “وال أعلم . 

قوله : ثم اشترى »© أي ذلك الرجل . 

قوله : فللشفيم“أي بأن يكون شريكا في المنافع لأن الأرض هنا لىس له 
فبها شيء والله أعلم . 

قوله : فإنه لا يدرك النصف الآخر الخ » هذا الكلام يدل على أن المختار 
في الاستحقاق صحة اليم فوا م يستحق > وهذا إدا كان المشتري غير عام 
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له الشركة إلا بعد الاستحقاق وهو بعد الشراء » وهذا في الحم . 

وأما فيا بينه وبين الله فإنه بد ركه بالشفعة لتقدم الشركة قبل البيع 
والله أعلم . 

وفي الأثر : وما حدث بين الفدادين والأندر وغيرهم من المعاني 
التي تحب بها الشفعة نحو الطريق والمرسى و المساقي فلا تحب بجمبع ما 
ذكرنا يحدوثه بعد البيع » وكذلك إذا كانت تلك الوجوه قب لالبيع ثابتة 
ثم زالت بعده فلا يبطلها ذلك بزو الها بعد البيع » والله أعل . 


بالشريك » وأما إذا كان عام به فاشترى اليم » فإن الببسع يكون فاسداً 
لاشتمال العقدة قصداً على ما يحوز وما لا يجوز » وانظر هل يلزم المشتري 
الدمين إذا ادعى عليه الل بالشر يكُقبل البيسع فأنكر ذلك » أو لا ؟ والظاهر 
الأول لعموم قوله به (الببنة على من ادعى » والممين على من أنكر ) ١‏ لأن 
هذا الشيء يمكن أن يعامه > والل أعل . 


)١(‏ تقدم ذكره. 
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وا : وإذا مات المشتري فلا يدرك الشفيع الشفعة بعد 
موته عند ورثته إلا إن أحماها في حماأة المشتري » وإن مات الشفيع قبل 
أن يأخذ شفعته من المشتري فلورثته أخذها بعد موته » أحياها الشفييع 
فيحياته أو ما ٬لأنالشفعة‏ تور وتباع و توه بني قو لالشيخ أبيالر ببح 
رضي الله عنه » وقال أبو محمد وافي بن عمار : إذا مات الشفيع قبل أن 
بأخذ شفعته, فلا بد ركبا ورثته عند المشتري من بعده إلا إن أحياها 
مورثهم في حياته عند المشتري » فعلى قول أي محمد وافي بن عار » أن 
شفع لما كان خبراً بين أخذ الشفعة وبين ت ركبا » وهو على أخذها مالم 


باب في أحكام الشفعة 


قوله : فلا يدرك الشفبع الخ » هذا ظاهر إذا كانالشفيع عال بالشراء » 
وأما إذا م يعم إلا بعد الموتفالظاهر أنه يدر كبا قباس علىما إذا م يعم بالبيع 
ا َم 


بد ت 


يذل الل عل تكبا ع فاا مات فر اول ولل عل تر لطبا لان 
الشفعة عنده لا تور ء لأنها حق في مال غير متملكة , إلا إن أحباها 
في حماته وأشبد أنه على شفعته » فإذا مات ولم يأخذها » فورئته بمقامه , 
وعلى قول الشيخ أبي الربيع » أن ورثة الشفيع بقامه , لأن الشفعة عنده 
تورث وتباع وتوهب كسائر الأموال » فإن قال قائل : فآين مو م 
الشفعة بين الحقوق والأموال» فإن الأموال موروثة بالإجماع لأنها 
متملكة » والشفعة مالم بأخذها الشفيع » فبي غير داخلة في ملكه » وإنها 
له الحق »فال يأخذه فهو غير متملك ؟ 

قبل له : ما كانت الشفعة متعلقة بالمال » والمال موروث بالإجماع , 
كان الحق المتعلق بالمال مثله عند صاحب هذا القول » كالخبار بين البائع 
والمشتري في الثيء المببع » فمن مأت منه| فورثته بمقأمه من بعده, 
اشترط الخبار البائع أو المشتري » لأنه حق متعلق بالمال » غير أنالخبار 
وجود الأجل فيه يدل على بقاه الحق إلى الأجل»واو مات أحد المتبابعين 
فكان ذلك كالش.رط سنا بخلاف حق الشفعة » وهو الذي يوجمه النظر 
والله أعلم . 


قوله : وهو الذي يوجبه النظرءفي نسخة :وهذا الذي الخ “يمنيان قول أبي 
الربيع هو الختار . 
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وأما إن مات المشتري قبل أن يأخذ الشفيع الشفعة » فلا يد ركا 
الشفيع عند ورئته بعد موته » إلا إن أحياها في حباته , لأن الميراث 
اقيق ا لعل ف حا دف لو وت لمر ]عنمن ده 
إلا إن دل الدليل على إخراجه من الميراث » ولذلك قالوا : لا يدرك 
الشفيع الشفعة بعد موت المشتري إلا .يالحياة » والله أعلم . 

وأما رد المببع إذا مات المشتري قبل أن يرده على البائع بالعيب » 
فلا يدرك ورثته بعده رده على البائع ؛ إلا إن أحيا ذلك مورثهم في 
حياته » لأن المشتري مخير بين أن يرد الشيء المعيب بالعيب » أو يرضى 
به» فله الرد ما لم يدل الدليل على رضاه قبل موته » فمن الدليل على رضاهء 
موته » إلا إن أحما ذلك في حماته » لأنه انتقل بعد موته بالميراث » وهو 


وجه من وجوه الإملاك 5 أنه لو باعه في حياته لا يدرك رده » غير أن 


قوله : وأما إن مات المشتري الخ » إنما أعاده مع كونه معلوما ما تقدم 
لبذكر عليه . 

قوله : لأن المشتري خير“ الخ » هذا ظاهر إذا كان عالما بالغيب قبل الموت» 
وأما إذا كان غير عام فالظاهر أن الورثة يدر كون الرد كما برشد إلمه قوله : 
( خير ) لأنه لا تخبير مع الجبل» والله أعلم فلبحرر. 

قوله : لا يدرك رده » يعني إذا باعه بعد العلم بالغيب »> وأما إذا لم يعلم 
ورد علمه دذلك العسب فإنه رده إن شاء كما تقدم في الببوع . 


— ۳A۳ — 


البيع لا يككون إلا برضاء ‏ والميراث يكون بغير رضا ء وم يبق إلا 
أنه انتقل من ملكء والله أعلم . 

وكذلك إن مات البائع قبل أن يرده المشستري عليه بالعيب » فلا 
يدرك على ورئته من بعده رده » إلا إن أحبا ذلك في حياة مور هم لأن 
هذا الحق لم بتعلق بترك مورثهم فيازممم » ولا يازم الورثة من الحقوق 
إلا ما تعلق بمال مورثهم بعد موته . 

فان قال قائل: فبلاكان الرد بالعمب بمنزلة الدين » لأنه متعلق بالمال 
كلد ن؟ قل :ارد الب لر ر |للشعرى ته فة لكان ازا 
أرضي البائع أو لم يرضء والدّين لا يتكون ذلك إلا برضاء المدين»فبذا 
فرق بين الحقوق والأموال فاعرفه » فإنه بكشف لك عن كثير من 
المسائل» والله أعم . 

وكذلك ابا نما أحدى :ارج من امراك فاك فيورك 
نزعها على ورثتئه إلا بالحياة » وكذلك إن وهب ذلك الشيء 
الذي حدث فيه المضرةء أو باعه أو أصدقه »> فلا يدرك 


قوله: فلا يدرك نزعباء لعل هذا إذا كان عا لما تقدممن أن الرضا لا يكون 


ا 


— FA — 


لنزوع في ذلك على من انتقل الملك إليه إلا بالحماةء وكذلك 
إذا مات الذي حدنت عله المضرة فلا يدرك نزوعبا ورئته بعد 
إلا بالحياة » و كذلك إذا باع أو وهب أو أصدق فلا يدرك نزوع من 
انتقل إليه إلا بالحباة » وكذلك ما لزم الرجل من الأموال من وجوه 
التعديات فلا يدرك على ورئة المطلوب إلا بالحياة » ولا يدركه ورثة 
لطالب إلا بالحياة » وأصل هذا فيا بو جبه النظر في هذه المسائل أن 
الحقوقبخلاف الأموال؛والحقوق صاحبها خير بين أخذها وت ركباء أعني 
تحويز الفعل » فإذا جو زه جاز واو لم برض الطلوب قد صدر ذلك منه 
برضاهءوإنما تعلق الجواز إلى الطالب» والله أعلم. 


والأموال لا تترك عن المطلوب بها إلا بعقد يوجب إخراج ملك 
من مالك إلى من انتقل إلمه » وأما إذا مات الطالب في الحقوق كان موته 
بمنزلة الرضا بترك ذلكء إلا إن أحياه في حياته » وإن مات المطلوب بطل 
الحق على الورثة إلا بالحياة لأنه لا خيار له عند الورثة, إذ لا فعل لهم في 
ذلك » وعلى مذهب الذين يقولون :إن الشفعة تورث وتباع وتوهب إذا 
باع الشفيع شفعته لر جلين باع لأحدهما ثلثين وللآخر الثلث أو وهب 
لأحده| الثلثين وللآخر الثلث أو ورت أحده| الثلثين وللآخر الثلث 
فبي ببنهها على حساب ما ورثواء وما اشتروا أو وهب هم لصاحب 


Ao —‏ - ومه؟ -الإيضاح » 


الثلثين » الثلثان ولصاحب الثلث ثلثها » ولا يكون بينه| على الرؤوس 
مثل الشفيعين . 

وكذلك إن سامما أحدهما له فلا يدرك الباقي إلا سمه » ويكون 
لاشتري ما سل له الأول من سهمه » ولا يكون ذلك مثل الشفيعين إذا 
سل أحدهما لاشتري » أد ركا الآخر جميعاً » لأن الشفيعين الشفعة 
ببنها على الرؤوس » والمشتريان للشفعة والموهوبان ا والوارثان ها هي 
بسن على حسب ما اشتروا أو وهبوا أو ورثوا ‏ وال أعل : 

وكذلك أيضاً » إن اشترى رجل من رجل أرضاً وها شفيعان أو 
ثلاثه» فيات أحدم فورثه ثلاثة » فبي طم كلهاء وإن سبق إليها واحد من 
ورلة المت فلا يدرك فسأ إلا ثلثها أو ما ينوب به من الميراث . 

وناشن إلا واد من “الققعين ليق و فلاخذها كلا لان 
الشفعة لمن سبق إلبها من الشفعاء » وإن سبق إليها ورثة المت وواحد 
من الشفيعين الحبين»فللحي نصفها وللورثة النصف الآخر على قدر ميراثيم؛ 
لأنهم في مقام أيهم إذا اجتمعوا » وإن سبق إليبا واحد من الحبين 
وواحد من ورلة المت » ففي الأثر : وإن باع رجل أرجل أرضأ ولا 


قوله : والموهوبان لحا » كذا فما رأيناه من النسخ » والصواب : والموهوب 
بها هي . 


500 


شفيعان فمات أحدهما ور لاله بنين » فسبق إلى شفعته واحد من 
ورثة الميت والشفيع الأول فأخذاها : فالشفيع الأول منها ثلاثة أرباع 
وللوارث ربعباء وذلك لان الشفيع ينزل فیا بالكل من حمث لدأخذها 
بالكل ع والوارث نز ل بالثأث » وهو الذي له الميراث» فاقتسموهأ 
بالحصص » فصار لصاحب الكل ثلاثة أرباعها ولصاحب الثلث ربعا 
والله أعلم . 
معنى مسألة ميراث الشفعة » والله أعلم . 
وفي الأثر : وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً وشفعتها لثلاثة ‏ 
فماتوا جميعاً کلہم من قبل أن يأخذوا الشفعة » وترك كل واحد منم 
وارثاً واحداً » فبي بينهم على الرؤوس جميعاً إذا جاء وها » وإن تسابقوا 
إلا » فبي لمن سبق إليها منهم » وقيل : إذا تسابقوا فليس لمن سبق إليبأ 
وي الأثر : وإذا اشترى رجل من رجل أرضا ولا شفيع ثم 
قوله : أخذها بالكل » المناسب أخذها كلما . 


قوله : لصاحب الكل ثلاثة الخ » وذلك لأنه بمنزلة مال وثلث » فلو سبق 
إلا وارثان زا الحسن لكان للحي ثلاثة أحماس»وذلك عزلة مال وثلي‌مال. 


لمم - 


تزوج الشفيع امرأة » فأصدقها نصف ماله في الأصل » ثم أخذ شفعته 
بعد ذلك » فلا تدخل المرأة بصداقها » عامت أو ل تعلم » و كذلك إن 
اغ وتاس اشر > فلاس طا عليه کن ل إن 7 
المشستري بعد الشراء المرأة وأصدقها نصف ماله في الأصل ثم أخذ شفعته 
عد ذلك » فالمرأة على المشتري عوض مثلبا» إن لم تعلم بذلك ؛ 
وإن علمت فليس لها عوض » إلا إن لم يكن لها صداق 
فی ك الأرط ا عله فوص موس مق بول #بان 
ترجع إلى صداق مثلبا من النساء » وأما إن ت ركا الشفيع ول بأخذها 
شفعته في داخلة» عامت أو جبلت » وإن أخذ بعضا وترك بعضأ فبي 
داخلة بصداقها فيا ترك » وها العوض فيا أخذ مع ا لجل دون الع » 
وذلك لأن الشيء الذي تحب فيه الشفعة دخل في ملك المشتري دخولاً 
موقوفاً إلى أخذ الشفيع الشفعة أو تركبا » ولذلك قالوا :إن زوجة 
المستري تدخل فيه بصداقها مع الجبل دون العلم » لأن جبلها بذلك 
غر ر ها ا أصدقهاء ولا تكلف علم الشفيع » وإن ترك الشفيع شفعته 
دخلت فيه»علمت أو جبلت » لأن ذلك داخل في ملك المشتري بالبيع لا 
بترك الشفيع شفعته من حيث ل يحتج إلى عقد ثان » وأما زوجة الشفيع 
فلا تدخل فيه » لأنه مالم يأخذه فليس بداخل في ملكه . 


— FAA ¬— 


فإن قال قائل ؛ فإذاً يلزم الشفيع عند أخذ الشفعة عمد ثان حين 
جعلت أخذه للشفعة دخول ملك ؟ قمل له : أخذه لاشفعة دخول فيملكه 
بفعل ه:قدم عليه » فعلى هذا المعنى » إن حنث الشفيع والمشتري 
افوا للمسا كين » فعلى المشدتري أن يعطي 'عشر تلك الأرض من 
غيرهأ > وليس للشفيع فيها عشر إذا لم بردها بالشفعة إلا بعد الحنث › 
وكذلك إن جعلها المشتري للأجر قبل أن يأخذ الشفيع الشفعة » فبي 
ماضية إذا تر كها الشفيع» وإن أخذها فليجعل المشتري ثمنها في مثل ذلك؛ 
وكذلك جميع أفعال المشتري فيا من الببع والهبة والصداق والكراء 
والرهن » ماضية إذا تر كبا الشفيع > وإن أخذها بطل جیع ما فعل فيمأ 
ماذكرنا » فإن قال قائل : فلم لزم المشتري أن يجعل ينها للأجر » إذا 
جعلبا للأجر قبل أن يأخذ الشفيع شفعته » ثم أخذها الشفيع بالشفعة 
وبعطي عشرها لاما كين من غيرها » إذا حنث فيها وأخذها الشفيع 
بالشفعة » فبلا كان فعله فما إذا أخذها الشفيع بالشفعة باطلاً » كالبيع 
راهن 

قوله : وكذلك جميع أفعال المشتري » في نسخة : فكذلك فعل المشتري . 

قوله : من البسع » في نسخة: مثل البيع . 


قوله: باطلاء أي حيث لا يلزمه شيء وإلا فالفعلباطل إذا أخذها الشفيم. 
قوله : والهبة » ظاهره ولو كانت كل إذا كانت مين . 


- ۳۸۹ - 


قبل : إنما لزم المشتري ذلك ولو بعد أخذهما الشفيع بالشفعة 
من حيث كان ذلك طاعة » والطاعة من لزم نة شك كنا لزع 
والله أعل . 
وإن اشترى رجل أرضاً بعشرة دنانير » ثم ياعا لآخر بعشرين 
ديناراً » وباعبا الثاني للثالث بثلاثين دينا ا » فأراد الشفيع أخذ شفعته 
فله أخذها من أيهم ان الأول أو الان أو انا لفالف ال 
اش ن فل كاتف لاان غتتلفة موان أخذها من الأول 
بالعشرة الدنانير التي اشتراها به » بطل ببعه الثاني بعشرين ديتاراً » ويرد 
عليه ما أخذ منه » وكذلك الثاني عل الثالث » وإن أخذها من الثاني 
بالعشرين التي اشتراها بها من الأول » كان أخذه من الثاني تحويزاً منهلبيع 
الأول إناها بعشرة » وإبطالاً لحقه فما عند الأول » وأبطل فعل الثاني 
الثالث من البيع » وكذلك إن أخذها من الثالث » جاز بيع الأول والثاني 
والله أعم . 
وإنكان في أحدم أبو الشفيع أو شفيع مثله أو من قطعبا عنه » بما 
قوله : من حيث كان ذلك طاعة الخ » التعليل بهذا يقتضي أنه إذا قصد 


هته وجه الل ثم أخذها الشفبع » أنه يلزم الواهب ما لزم في الأجر» بل ربا 
تقال : : إنها داخلة في الأجر والله أعل “ ثم رأيت في كات ب ابی زكريا ما قتضي 


دعوم 


دكرنا فق الوخوون التي يقطع المشتري بها شفعة الشفيع › فإن الشفيع لا 
بد ر كبا ء لأن ذلك كله ما تفوته بها ولا بد ركبا عند من هو مثله في 
أخذها ؛ أصل ذلك لو اشتراها قبله لا يد ركا عنده» والله أعل . 
وإن اشتراها الأول » ثم وهبها للثاني ثم باعما الثاني للثالث » فله 
أخذها دن الأول أو الثاليف. دون ار هري و إن ادها مق الأول 
بطل عمله في المبة فما » وإن أخذها من الثالث فله أخذها » وكذلك إن 
کان الموهوب له هو آخرثم » فله أخذها عند الأولين » فلا يدركها عند 
الموهوب له کا ذكرنا واه أعلم . 
وفي الأثر : وإذا اشترى رجل نصف دار أوفدان أو بستان 
واشترط المشتري الخيار إلى أجل معلوم» ثم باع النصف الباقي من ذلك 
لرجل آخر غير الأول بيعاً قاطعاً من غير خيار قبل هام مدة الخيار 
ول ثم رضي الببع الأول الذي اشترط منم) الخيار بعد تام اخ 
فقال بعضهم : إن المشتري للنصف الأول بالخمار منهما له أخذ الشفعةعن 
مول هذه الصورة حمث قال : ثم جملا ا مشتري للأجر 9 لوجه الله » فملى 
هذا تحمل اة على ما كان للثواب لأنها بمنزلة الببع والله أعم . 
قوله :ولا بدر كبا عند من هو مثله» عبارةأبيز كرياء رحمه الله :عندهولا عند 
من کان قبله» وهي اض 5 من عبارة المصنف وأعم والله أعلم. 
قوله : فقال بعضهم 'الخ» لو قبل: لا يدر كما الأول لعدم إبرام العقد “ولا 


- 


الذي اشترى النصف الآخر لأنه سبقه بالشراء » وقال بعضهم : إا 
اشفعة لصاحب النصف الآخر على صاحب النصف الأول» لأنشراءه م 
بصح إلا بعد تمام الأجل فلا بضر شراءها الأول بالخبار والله أعلم . 
وان وة الشتري ف الأرض الى ارام عا فيا قبل 

ذلك الشراء فقالله الشفيع :أنا آخذها بالشفعة» ورضي ما فيها من العيب» 
فله ذلكءفلا بردها المشتريبالعيب بعدما رضي الشفيع اناده خا 
نال اء لهءوإن لم بعلم الشفيع بالعيب حتى ردها المشتري عل البائع فله 
أخذها ولا يضره رد المشتري إباها بالععسء لأن الشراء له » وبطليما عند 
المشتري لأن رد العيب ليس ببيع » وإما إن أقال المشدتري فيها البانع 
فللشفيع أخذها بالشفعة ويد ركا عند أنهما شاء لأن الإقالة بع من 
الببوع , و كذلك التولية والقضاء في الحقوق ويطلبها عند أمما شاء؛ 
وإن فعل المشتري فبا غير البيع فيطلبها عند المشتري دون الآخر الذي 
فعل معه المشتري مأ لا تدرك فيه الشفعة » وإن أخذها الشفيع بالشفعة ثم 
اطلع فيها على عيب كان فيا قبل الشراء فإنه بردها عل المشتري دون 


يدر كها الثاني لتقدم العقد لكان وحها وجمبا علا بالعلتين والله أعم 1 
قوله : ودطلمها عند اامشتري الخ » في والله عل » وبلزم المائع بدفع ذلك 
للمشتري لآن هذا الرد ليس بشيء لآن أص ل الصفقة في المقيقة للشفيع “واشأعل. 


ووم 


البائع لأنه هو الذي أخذ المال . 

وفي الأثر : وإذا أخذ الرجل الدار بالشفعة من المشتري فنقده 
الثمن» فإن ابن عبد العزيز يقول : العبد: عل المشتري للذي أخذ المال ء 
وقال ابن عباد : العبدةعل البائع لأن الصفقة وقعت يوماشترى المشتري 
لشفيع , والله أعل . 

وفي الأثر : وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً وها شفيع» ثم عمل 
المشتري فيها عملا كثيراً من بناء أو حرث أو حفر أنماراً وأجباباً أو 
أباراً ومغارات أو عنى فبها عناء كثيراً » ثم أخذ الشفيع شفعته بعد ذلك 
فلا يدرك عليه المشتري أجر ما عنى من عمل في قول الشيخ رضي 
الله عنه . 

وقال أبو محمد وافي بن عمار : له أجر عناه لأنه ليس بمتعد » وعللى 
قول الشيخ : أنه لا يدرك على الشفيع العثاء  »‏ لا يدرك عليه الشفيع 
الغلة » » وهذا في غلة حدئت بعد الشراء وأدركت قبل أن يأخذ 
الشفيع الشفعة » و بالخملة : كل غلة لم تدرك عند أخذ الشفيع الشفعة 
فبي للشفيع لأنها تبع للأرض » وكل غلة أدركت عند أخذ الشفيع 


قوله : أجر ما عنى من عمل » أي لآنه في الحقيقة قد تعمد إتلاف ماله لأن 
أصل الصفقة في الحقيقة للشفيع . 


— Fr — 


الشفعة فبي لشفيع لأنما تبع للأرضءوكل غلة أدركت عند أخذ الشفيع 
الشفعة فبي لمشتري بقيمتها يوم الشراء » وإن لم تحضر للبيع فبي 
لامشتري بلا قيمة لأنه غلة» والخراج بالضان . وكذلك إن أخذ بتلك 
الارضشفعة قبل أن يأخذها الشفيع بالشفعة فإنه يمسكبا کا يسك الغلة؛ 
واو أخذ الشفيع تلك الارض التي بها أخذ الشفعةءو الله أعل. 

وإن تغيرت أرض الشفعة في يد المشتري قبل أن يأخذ الشفيع 
شفعته فإنه لا يخلو أن يكون تغبير نقصان أو تغبير زبادة»فإذا كان تغيير 
نقصان فلا يخلو أن ييكون التغبير من قبل الناس أو من قبل الله » فإن 
كاذف قل الا مكل إن اند ف جد شنا من اشحارها أو اناا 
ما أشبه ذلكثم أخذ الشفيعالشفعة فإنما على الرجل أنيعطي قيمة ما أفسد 
الشفيع دون المشتري لأن الشفعة له » وإن جعله المشتري في حل من 
ذلك قبل أن بأخذ الشفيع شفعته فقد أجزأه ذلك . ويكون على 
المشستري قيمة ذلك؛ بحطه على الشفيع من الثمن » وكذلك ما أفسد فيه 
المشتري بنفسه فعليه أن يحط قيمة ذلك على الشفيع من الثمن » وإن كان 
النقصان من قبل الله مثل ان حمل السيل شيئاً من أشجارها أو بنيانها أو 
جسورها ثم أراد الشفيع الشفعة فعليه أن بعطي لامشتري جميع الثمن 


قوله : بوم السراء > أي حضرت الصفقة . 


ووم 


ولا عط عنه شيئاً من قيمة ما أفسد الريح أو اسل أو الظامة ¢ لأن 
المستري ليس عليه من ذلك غمانء إنشاء الشفيع أن يأخذ بالثمن الأول 
وإن شاء ترك» والله أعل . 


وإن كان التغبير من قبل الزيادة فإنها لا تلو أن تكون تلك الزيادة 
من تلك الارض أو من‌خارج» فإنكانت من الأرض في لشفيع:» وإن 
كانت هن خارج فقد ذكر في الأثر : : وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً 
وها شفيع ثم غرس فيها غروساً و بنى فیا بناء فهو للشفيع إذا كان 
النقض والفسائل من تل كالأرض بعمنهءولا يدرك أيضأ عناه لمشتري › 
والذي أدخله فما من غيرها من النقض والفسائل فلبخرجه منها إذا أخذ 
الشفيع شفعته » إلا إن اتفقا عليه وت ركه بقيمته » وأماها غرس فيها من 
الغصون والعبدان فبو للشفبع »كان أصله من تلك الارض أو من غيرهاء 
إلا أن على الشفيع قيمة الغصون إذا كانتمن غير تلك الأرض » والذي 
أخرجه من النقض والفسائل من تلك الأرض فغرسه في أرضه فعليه رده 
إلى موضعه وعليه حفظه حتى يستغني » وما هلك فيه قبل أن يستغني فعلى 
المشتري قبمة ذلك » والله أعل . 


فهذا يدل من قوم أن النقض والفسائل باقبة على ملك من هي له , 


— ۴۹۵ 


لأنها معبنة » والغصون تابعة للأرض لأنها مستبلكة وليست بمعينةء 
وكذلك اا أحدثه المشتري من الزرع في تلك الأرض م أخذ 
الشفيع شفعته قبل إدراكه فبو له » ويعطي لامشتري بذره الذي حرث في 
الأرض » وقد قيل: إنه للمشتري بغيرقيمة » وهو الأ خوذبه» وإنما سلوا 
في الزرع لأن الشرع ورد فيه بالتسبيل في مثل هذا »والله أعل . 

وإن أخذ الشفيع الشفعة بعد إدراكه» فبو لامشتري بغير قبمة» لأا 
غلة الأرضء والغلة بالضمان . وأما ماكان في الأرض من الزرع وم 
الشراء فهو للشفيع إلا إنأدرك قبل أن يأخذ الشفيع شفعته» فمو لامشتري 
بقيمتهيوم الشراء »والله أعل . 


قوله : بالشفعة» يتعلق بقوله:ولو أخذ . 
قوله : ولسست بعمنة »> كأن المراد بدم التعين E E‏ 
الشحرة مثلا “ وعبر مةصود إلمها بنفسما » ما تشهد بذلك العادة “> والله اعم . 


۴۳۹ = 


وإذا اختلف البائع والمشثري على الثمنء فقالالبائع: بعت لكجائة 

وقال المشتري : لا بل بعت لي بخمسين » فاختصا على ذلك فأتى على 
المشتري بببنة ما يدّعيهءثم أراد الشفيع أخذ الشفعة ءفإنما عليه الماثة التي 
أخذها البائع من المشتري بشمادة العدول» ولا يؤخذ بقوله للبائع : بعت 
لي بخمسين » لأن العدول أولى من قوله . 

وقد ذكر فيبعض الكتب غير ذلك:أن يؤخذ بإقرارهإما المشستري 
بخمسين » والله أعل . 

وإن اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن فعلى المشتري البينة 
لأنعليه ببان ذلك» و زيه الخبرءلأن ذلك منه بيان شيء ثا بت باتفاقىاء 
ولكن اختلافبها في المقدار وإن لم تكن البينة للمشتري فعليه اليمين 
du.‏ الشفيع والمشئري واختلافهما 


قوله : فعلمه الممين»و ذلك لأن الممين أقوى المتداعيين»ولا شك أن المشتري 
أقوى لمباشرته الفعل . 


الوم - 


أيضاً لأنه هو الذي باشر الفعلء فإذا حلففإن شاء الشفيع أخذ وإنشاء 
ترك » وإن أبىأ نجاف فلبأخذه الشفيع بما أقر به دونما ادعاهالمشتري. 
وكذلك إن اختلفا في جنس الثمن مثل إن قال المشتري : اشتريت 
بالدنانير » وقال الشفيع : لا بل اشتريت بالدرام أون بالزوفن اهنا 
أشبه ذلك مما هو غير الدنانير » فالبينة أيضأ على المشتري عل ما بداعنه › 
وإن ل تكن له بينة فعليه اليمين أيضأ كا ذكرنا » فإذا حلف فإن شاء 
الشفيع أخذ شفعته» وإن شاء ترك»وإن اختصا علىالشفعة فادعى الشفيع 
أنه اشترى وأنكر المشتري الشراء فعلى الشفيع البينة ولا يجزيه في ذلك 
إلا الشبادة بعد إنكار المشتري لأنه انتقال ملك › ويحزيه الخبر قبل 
الإنكار ' وإن لم تكن للشفيع بسنة فعلى المشتري اليمين بأنه م يشترء ولا 
يحلفه الحا ثم حتى يرسل الأمناء فيرون تلك الأرض التي يحلف عليه 
لأن ذلك بين قاطعة . 

وإن حلف المشتري على ماذكرنا ثم أتاه الشفيع أو شفيع غيره على 
ذلك مرة أخرى » فليس لما إليه سبيل بعدما حلف على الشراء إلا أن 
بد عوا عليه أنه اشترى بعد اليمين » وإن أتكر البائع والمشتري ججيعاً 
فليس للشفيع إلى ذلك منهسبيل لأن ذلك منه دعوى لغيره والله أعل . 

وإن أراد الشفيع أخذ الشفعة عل المشتري فقال له المشتري : إنك 


— ۳۹۸ 


جو زت إلي الشراء أو قطعت عنك الشفعة بعد الشراء أو أطعمتك من 
ثمارها أو استأجرتك فبا لعمل كذا وكذا وما أشبه ذلك من الوجوه 
التي تقطع با الشفعة » فعلى المشتري البينة في ذلك كله > ويحزيه الخبر 
دون الشبادة لأن ذلك لس انتقال ملكو إا هو دعوى في إبطال ج 
فإن لم تكن له بينة فعلى الشفيع اليمين على ما يد عبه المشتري قله ء 
وكذلك أيضأ إن أخذ الشفيع شفعته على المشتريء ثم أنكره بعد ذلك, 
فقال : ما أخذت شيئاً »فعلى الشفيع البينة بأنه قد أخذها عنه » ويجزيه في 
ذلك الخبر دون الشهادة؛ لأنه لبس بانتقال ملك 5 ذكرنا » وإن لم تكن له 
ينة فعلى المشتري السمين . 

وني الأثر : وأما إن أخذ الشفيع الشفعة عن المشتري ثم عارضه 
البائع في تلك الأرضءوأنكر البيع؛ فعلى الشفيع البينة بأن المشتري قد 
اشترى عنه » وأنه قد أذ بالشفعة عل الشتري + ثم أي 
الشبود فيخبروت بلشراء » ويخ برون بالخبر عن الشفعة , 
وهذا إذا كان الشبود الذين حضروا شرائهم الذين حضروا 
الشفعة » وأما إن كان الشبود الذن حضروا الشفعة غير شمو د الشراء فلا 


قوله : فمخبرون بالشراء؛ يعني على جبة الشادة لأنه انتقال ملك» ويدل له 
أنضاً قوله : ونخبرون الخير ٠‏ 


- ۳۹۹ - 


يشبدون له على البائع » فإن لم تكن له بينة فعلى البائع اليمين » وإن أتى 
بالببنة على ما ذكرنا وحكه له الحا كم بالأرض ثم عارضه فا 
المتري وأنكر أن يكو نالشفيعأخذهاعنه بالشفعةفلا ببنصت إليهالحا كم 
في قوله » ولا يرفعهله منباء و كذلك البيع والهبة والصداق علىهذا الحال 
والله أعا . 


قوله : فعلى البائع اليمين > إِنما لزم البائع الممين هنا لأن الدعوى بعد ثبوت 
الشفعة له لا لغيره » لانتقال ما لمشتري إلبه > وال أعل . 


كناب الب 
باب في الهبة 


واطبة جائزة» لقوله عليه السلام : (لا يحل مال امرىء مسل إلا 
بطيبة نفسه ) ولهذا قالوا : من وهب هبة بطيبة نفس كان لاموهوب 
أخذها » فبذا يدل عل أن البة لا تحل إلا بطدبة نفس وقد أحال 
جوازها عليه السلام إلى طيبة النفس» فمتى لم تطب نفس بها فبي غير 
جائزة»ولا يغنيعنها اللفظء لكن ذلك إن يعرف بالدلائل والقرائن»ثم إن 
المبة الجارية بين الناس لا تخلو منهذين الوجبينءإما أنتكون عن طيبة 
نفس » وإما أن تكون عن غير طيبة نفس » فإذا كانت عن طيبة نفس 
فإنها تنقسم قسمين:جائزة» ومختلف فيها ؛ والجائزة أيضاً لا تخاو من 
وجبين : وجه يقصد بها الثواب » ووجه لا يذكر بها الثئواب > والذي 
يذكر بها الثواب ينقسم أيضأ قسمين : قسم بقصد بها وجه الله » وقسم 


ا وم - ۲۹٢‏ الإيضاح » 


بقصد بها وجه اخلوق . 
أما المبة التي لغير الثواب فبي التي لم تین سسلبا فلا خلاف في 
جوازها . وإنما اختلفوا في أحكامبا » وذلك أن بعضهمقال: الهبة لا تصح 
إلا بالقبول والقبض » والحجة في ذلك لهم ( أن أبا بكر رضي الله عنه 
وهب لعائشة رضى الله عنما نخلاً كان في المدينةء فأما حضر ته الوفاة جعله 
ا کات قال ذا ا اا الطيدررة 
الآن للورثة ) . وقال بعض : تحوز الهمة بلا قيض ولا قبول » وقال 
بعض : تجوز بالقبول وإن لم تقبض » فن اشترط فما القبول والقبض 
فبي عنده لا تصح إلا بها »ولا تجوز عنده هبة المشاع ولا هبة ما كان في 
الذمة لعدم صحة القبض » إلا أن يتكون وهب سهمه فيالمشتر كلشريكه 
فلا بأس لوجود القبض في المشترك » وكذلك الدين لامديون فلا بأس » 
فمن اشترط فيها القبول دون القبض » فبي عنده تصح بالقبول » وإن 
لم يكن القبض كالبيع» وتجوز هبة المشاع کا يجوز بيعه» وهو المأخوذ به 
عندناء وهو قول علي وابن مسعود فاا ذكر في الأثر » إلا أن يكون 
والد لولده فلا تحوز هناك إلا بقبض » لحديث أبي بكر المتقدم » لأنما 
عندم مخصوطة في الولد » والدليل عليه ما روي أنه قال عليه السلام : 


ا ل 1 6 


(لاعل لأحد أن مهب هبة ثم يعود فيبا » إلا الوالد لولده ) ''' » فهذا 
بدل أن الهبة تصح بالقبول دون القبض كالبيع » وكل شيء يجوز ببعه 
تجوز هبته » و الله أعلم . 

وإنعلّقت الهبة إلى غائب أو طفل أو مجنون» فبي معلقة إلى قبولهء 
أعني الوقت الذي يصح فبه القبول » من بلوغ أو إفاقة الجذون . 

وني الأثر : وقال في عطبة الأب لابنه الطفل » أنه لا تجوز إلا إن 
استخلف له خليفة فقبل عليه وإلا فبي معلقة إلى بلوغه » وإذا بلغ فإن 
قبلبا ازمته » وإن دفعبا فلا تلزمه . 

وها إن كانت من غير الأب » ففي ذلك اختلاف » منم من 
يقول : هو بالخيار » إن شاء قبلها وإن شاء ردها » ومنهم من يقول : 
ليس الأب في ذلك كغيره من الأولماء » وقد لزت ه العطية ولا يجوز 
دفعبا » فهذا فيا يو جب النظر أن المبة لاطفل من غير أببه » بمنزلة الصدقة 
لا تحتاج إلى القبول » لأن القبول لا يصح منه » ويخرج أيضاً هذا القول 
دول هو شار إن E‏ يض ةا بلغ فيكون الغير كالآب. 

قوله : كغيره من الأولماء » الأولى كغيره من الناس أو كغيره فقط . 

قوله : وقد لزمته العطية » أقول: ويدل على لزومما للصبي كونها تصير 
لورثنه إدا مات قبل البلوغ . 
)١( ٠‏ رواءالببيقي والدارقطني . 


“ep — 


ص مذهب من جوز الهبة بغير قبول ولا قبضء وجعلبا بمنزلة الصدقة؛ 
لأنها قربة إلى الله تعالى » وعلى قول الآخر : معلقة إلى البلوغ» وأما من 
اشترط فما القيض فلا وز عنده . 

وقد ذكر في كتاب أي عبد الله محمد بن بركة : والنظر يوجب 
عندي أنها تیت له بإحراز أيه أو وصيه أو E‏ 
أو محقسب من المسامين » وقالوا : لا تثبت هبة الأب لابنه الصغير » لأنما 
في يده وقبضها إليه دون غيره » فإذا عدم القبض ها لا تصح . 

وقال بعض مخالفينا : إن الطبة جائزة بغير قبضء وهذا إغفال من 
قائله » الدليل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب لعائشة 
جذاذ عشرين وسقأ تمر ول تقبضه حتى حضرته الوفاة » فقال لها : إنك 
لم تقبضيه وهو البوم لأوارث » وهذا يدل من فع له مع ترك اللكير 
والخالفة عليه » أن الهبة لا تصح إلا بقبض » وفي ذلك أبضاً دلالة أن 


قوله : فلا تجوز عنده» فبه أن أصحابنا المشارقة يشترطون القبض» ومع 
ذلك يحعلوتها لورثة الصبي إذا مات . 

قوله : وقال بعض خخالفينا الخ » هذا هو المذهب عند أصحابنا المفاربة 
رحمهم الله في غير الولد مع والده . 

قوله : مع ترك التكير » يعني فهو إجماع سككوتي > لکن قصره أصحاينا 
المغاربة على ما ورد > وأما غير الولد فصدقته عمولة على غبرها من العقود . 
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فعل المريض ليس جوازه كجواز فعل الصحيم في البيع وغيره » وفي 
الرواية أن أبا بكر قال لعائشة : بنبة وددت لو أنك قبضتيه » وهو اليوم 
قال الوا وق + 

وفي الأثر : وإذا كان الولد في عمال أبسه وقد أدرك » فوهب له 
أبوه عطبة وأعامبا له ولم يقبض » فإن ابن عبد العزيز والربسع يقولان : 
لا تحوزء وبه ناخذء وكان ابن عباد يقول : هي جائزة » والذي يدل 
عليه اختلافهم » أن هبة الوالد لولده لا تجوز إلا بقبض » ولكن يدل 
اختلافهم : هل القبض شرط في صحة المبة » أو شرط في تمامب| ؟ فإذا 
كان شرطاً في صحتبا لم تحز إلا به » وإذا كان من شروط تهامها كانت اطبة 
جائزة» وللواهب الرجوع فيم مالم يقبضها الموهوب له. 

وفي الأثر : وإذا وهب الرجل لرجل هبة من أرض قبضها الموهوب 
له » فبنى فيها وأعظم النفقة » أو جارية صغيرة فأصلحها أو صانها حتى 


قوله : لىس جوازه كجواز فءل الصحمح» أي لتعلق حت الوارث بالتر كة. 
قوله : هي جائزة » يعني إلا أنها لا تلزم إلا بالقبض » لكن ولو بعد ذلك. 
قوله : لا تجوز إلا بالقيض » أي حالاً > أو مآلا. 

قوله : هل القبض شرط في صحة المبة » أي فلس له القبض بعد ذلك . 
قوله : في تمامها » أي فله القبض بعد ذلك مام يرجم والده . 

قوله : ل تحز إلا به » أي حال . 


— {° 


بلغت وأدركت » فإن ابن عبد العزيز يقول : لا يرجع الواهب في شيء 
من ذلك » ولا في كل هبة ازدادت خيراً » ألا ترى أنه قد حدث فيا في 
ملك الموهوب له شيء لم يكن في ملك الواهب ؟ أرأيت او ولدت 
ا جارية ولداً أكان يقول له : أن يرجع فيه » ولم مهه له وم ملکه قط ؟ 
فبذا ما ليس له الرجعة فبه» و به تأخذءوكان ابن عباد يقول له أن ير جع 
فيبا » وكان الربيع يقول : ليس للواهب أن يرجع في المبة » إن كانت 
قامة بعينها أو زائدة أو ناقصةء إذا لم يذكر ثواباً يوم وهبها » ولم يعرض 
له؛ ويقول : مزوهب هبة طائعاً غير متكره » ولم يذكر ثواباً يوم وهببا 
ولم بعرض له » مضت هبته ولا ثواب له . 

وروي ذلك عن أبي عبيدة مسل » وقول ابن عباد في هذا ضعيف 
لقول الني عليه السلام : ( الراجع في هبته كالراجع في قيئه » والقيء 
حرام) ' . 

وفي رواية أخرى عنه عليه السلام أنه قال : كذلك ان تقبأ ثم بعل 
فيه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال : لا نحل لأحد أن مهب هبة فمعود 
فببا إلا الوالد لولده . 

. تقدم ذكره‎ )١( 


{١١۷‏ ے 


ون الأثنى 4و إذا وهو الرجل ذاو ارجات أن شاعام وذلك 
لتاع ما يقسم ‏ فقبضاه منه » فإن ابن عبد العزيز يقول : لا تجوز تلك 
اليبة ‏ إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصته» و به تأخذ » وكان الربيع 
يقول : الببة جائزة . وإذا كانت الدار لزجلين » فوهب أحدهما نصيبه 
لصاحبه ولم يقسم » فإن ابن عبد العزيز كان يقول : الببة في هذا باطلة » 
وبه تأخذ» ومن حجته في ذلك أنه يقول : لا تجوز الببة إلا معلومة 
مقسومة مقبوضة » ويقول : بلغنا عن أبي بكر الصديق أنه نحل لعائشة 
جذاذ عشرين وسقاً من تخله بالعالية » فاما حضره الموت » قال لبا : ا 
عائشة » إنك لم تكوني قبضتبه» وإنما هو مال الورثة » فصار بين الورثة , 
لأنما لم تكن قبضته » وكان ابراهي يقول : لا تجوز الببة إلا مقبوضة › 
وكان الربيع يقول: إذا كانت لإثنين فوهيها أحدهما لصاحبه فهذا 
قبض» وهذه معلومة » وكان أيضاً يقول : الهبة جائزة وإنلم تقبض › 
والمأخوذ به أن المبة جائزة بغير قبض » وهو قول علي وابن مسعود فيا 
بلغنا » إلا أن کون الو الد اولده فلا تجوز هنا إلا بقبض ا ذكرنا عن 
أي بكر الصديق رضي الله عنه » وتقوم عندم مقام البيع » أعني 


قوله : يا عائشة إنك لم تكوني قبضتيه» في نسخة :تكن . 


{oV —‏ ده 


تجوز في موضع يجوز وتبطل في موضع ببطل» بلهي أسبلمن البيع لأنبأ 
تقطع عندم ما لا بقطع الببع في وجوه الغرر من جبة أنها قربة إلى الله 
تعالى وصدقة . 

وفي الأثر : ومن نحل ما في بطن أمته لرجل فذلك جائز إلا أن 
يكون والد لولده » فإن ذلك لا يحوز لتعذر القبض فيه ؛ فهبذا يدل 
منهم » أن الببة يسبل فيها الغرر » ولذلك يستعملونها في كل موضع يقطع 
فيها الببع » مثل بيع الماء و بيع الفلاة وما أشبه ذلك » و الله أعلم . 

و إن مات الواهب عندم قبل أن بقبض الموهوب له الببة كانت 
رور یا انا ای 

وفي الأثر : وإذا كانت الببة في عبد» فوهبه رجل لرجل آخر 
غائب » فليس عليه صدقة الفطر في ذلك العبد » وهي على الموهوب إن 
عم » وإن لم بعلم بالهبة لم يكن عليه ثيء حتى بعلم » وذلك لأنه لا تصح 
طاعة بغير عل » والله أعلم . 

وأمأ الهبة التي تقصد بها وجه الله » فبي صدقة حسنة ومندوب إلبها 
ونوابها 0 يرتجى » كقوله تعالى : ومأ - من زكأة تريدون 
و ولتك م المضعفون » ٠‏ , ولايحل للمتصدق بها أن يرجع 


, سورة الروم : وم‎ )١( 


حداحمء4؛ م 


فبهاء لقوله عليه السلام : ( الراجع في هبته » كالكلب يقيء ثم يرجع في 
قبئه ) '' > وإن رجع إلمه بوجه من وجوه الاملاك » فلا بأس عليه في 
قول بعضهم : والدليل على ذلك ما روي ( أن رجلا تصدق على أمه 
بجارية » فماتت أمه » فأتى الني ا يسأله؛ فقال له كي : قد وقع 
أجرك عل الله ؛ ورد الله علبك جاريتك ) " » وقبل : ( إن 
وجلا بن الأضان هة ن بقطعة ثم مانت أمه » فسأل الني ل 
فقال : قد وقع أجرك عل الله > ورد الله علبك قطعتك ) . والصدقة 
عل هذا جائزة لمن ردّهاعله الميراث » أو اشتراها بهذا الخبر في 
قول بعضبم» وكره قوم ذلك لقول الني عليه السلام لعمر بن 
ا لخطاب: (لا تعد في صدقتك)»و ذلك أنه تصدق بحصان فوجده يباع في 
السوق فأراد أن يأخذه » غير أن حديث عمر ني الببع» وأما المبراث فعند 
بعضهم : أنه ينبغي أن بجعله في ذلك الو جه » وعند الآخرين جائز. 

MEU‏ قياسا على الميراث»والأحسن قصر الرد على الميراث 


لأنه قېری خلاف غيره»بد لىل حديث عر رضي ال عنه “فلا معارضة بین الحدیشن. 
قوله : حائز» هذا هو الدي يدل عليه الحديث . 


ل 
(۲) رواه ابو داود والترمدذي والنسائي . 


— (۹ 


5 الأثر فال ا أب عسدة ان الرجل إذا تصدق بصدفه 
- أظنه أنهقال لو جه الله أوكلام هذا معناه ‏ ثم يرئها فإني أرىلهأنيحعلبا في 
مثل ذلك الوجه ولا يأ كلبا » وكذلك قال حاتم أبو منصور » وأخبرني 
من سأل الربيع بن حبيب عن دلك فقال فيها مثل قوهما . 

وقالان عبد العزيز: كل صدقة ردها علسك كتاب الله فكلبا هنا 
مريئأً لا يخالجك فيما شك ولا بكن في نفسك منبا شيء فإنه لا ثم عليك 
فبا ولا كف لأن الله هو الذي ردّها عليك وكتابه » وإن أنت أمضيتبا 
في ذلك الوجه فحسن جميل » و إن أكلت وحبست قلا جناح علي كهنيئاً. 
وكذلك أيضأ إذا أعتق الرجل عبده أو أمته اوجه الله أو لدأ نكان عليه 
فلا يستحب أن ينتفع منه بوجه من الوجوه » والأصل في هذا كله ما 
ذكرناه وهوقوله عليه السلام لعمر : ( لا تعد في صدقتك )''' وال 
أعل . 

وأما المبة التي يقصد بها وجه الخلوق فلا يخلو أن يقصد بها دينه أو 
دنباه فإذا قصد برأ دينه فلا تحل ولا يحل لأحد أن بأ كل بدينه . 


قوله : هو الدي ردها الخ > هذا ظاهر في الميراث › لآنه لا سبب له فيه . 


)١(‏ رواه أحمد رابو دارد والترمذي 


کا 


وقد روي عن الني باي قال : ( من أشراط الاعة بيع الحم 
وقطيعة الرحم » والاستخفاف بالدم » وكثرة الشروط » وأن يتخذ 
القرآن مزامير يقدمون أحدم ليس بأقرمم ولا بأفضلبم إلا 506 3 
غناء ) "ا روي ( أن الني عليه السلام أمر بعض عماله أو قال بعض 
أصحابه أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ عل أذانه أجراً )''' ومثل هذا ماذكر 
عن أبي محم دأيسر ويلسين في رواية الشيوخ أنه بات في تمنتكرت فجعل 
أهل المنزل خر جون عنه حتى بقي وحده ؛ وکان معه‌ر جل غریب » فاما 
خرج أهل المنزل فبدأ في القراءة وكانت له نغمة » وكان له حسن الصوت » 
نانيع ا بالطعام فأبى أن يأ كله وقال لصاحبه : 
نك ارفك انا كل فل لوكانوا يطمعون فيالثهلأطعموني أولاً واشأعم. 

غير أن هذا بعرف القرائن والدلائل إذا تبين أن الإطعام ل يكن 
لله وإنفاكان على وجه لا يحل ولا يحوز مع هذا » ونظير هذه المسألة ما 
روي ( من نبيه عليه السلام عن كل قرض جر منفعة) '" لأن معه قرينة 
تدل عل أنه إا أعطاه ذلك لأجل ماله وهو منه مداراة » وكذلك كلمن 


. رواء 0 قطني‎ )١( 
(؟) رواء الطبراني‎ 
0 


0 


ال د 


له عند رجل حق يحب فيه مثل هذا » و كذلك طعام الرجل عند غريه . 
وفي الأثر : وقال من قال : إن طالب الحق لا ينزل على غريمه ولا 
نان اشر gE es SG‏ 
إذا كان بطيبة نفس المطلوب أن لا بكون به بأس . ومن غيره» قال : قد 
قبل ذلك من الرياء أن يأ كل الغريم مع غريمه » وقال من قال : إذا جاء 
بطلبه بحقه » وأما في غير ذلك الوقت فلا بأسءوهذا فيا يوجبه النظر إنما 
يرجع إلى القرائن والدلائل » فن القرائن ما ينزل منزلة التحقيق » ومنها 
ماهو دون ذلك و الله أعل 
وأما إذا قصد بالهبة ما يثيبه المي هوب طا من الدنما فإنهلا يخلو أيضاً 
أن يكون الثواب معلوماً» أو غير معلوم» فإذا كان الثو اب معلوماً» فالطهية 
جائزة وتجري محرى البيع في معانيها . 
وقد ذكر أبو عبد الله محمد بن بركة في كتابه: فإذا قال البائع : 
عتك » وقال المشتري : اشتريت منك » كان بمعاً ۽ وإذا قال : خذ هذا 
وأعطني هذا » ل يكن ببعاً . 


قوله : مع غريمه لعله عند . 
قوله : وقد ذكر الخ » هذا إنما ساقه لامقابلة . 


-4١5- 


ركذا نالف وهيف هده اباي بكذا وكذا ل يكن عا 
ولاهبة . 

وقال تعض أصضحاريا: دفع البدل يزيل الضمان . 

وإن كان الثواب غير معلومفبي أيضأ جائزة وعلى الموهوب لهالقيمة. 

وني الأثر : وإن ذكروا ثواباً ولم يثبه الموهوب له كان له أنير جع 
الب » فبذا يدل منهم أن المبة للثواب ممنزلة الببع يدرك فية القبمة ؛ 
وفي كتاب أبي عبد الله : والمبة جائزة الغني والفقير » وجائز قبوها من 
الغني والففير . 

ومن ذهب من أصحابنا إلى أن الهبة من الفقير لا تجوز إلا على وجه 
ضمانالبدل فعندي أ نهأغفلفيالرواية لما روي أن الني عليه السلام قبل اطبة 
من بريرة مولاة عائشة لما أهدت إليه لحم كان تصدق به عليها » فقال الني 
عليه السلام : (هؤ عليها صدقة ولنا من عندها هدية ) '' ولم ينقل أحد 
فيا عامنا ضمان الني يلتو لا بدلا من هبتها . وأما الصدقة فكانت محرمة 


قوله : ولا همة » يعني والله عم لأنه ليس من شأن اهبة أن يقالفيها ذلك. 


قوله : بمنزلة البسم » أي في كونها تحتاج إلى مقابل . 
قوله : القدمة » أي أو المثل » ولعل هذا إذا فاتت . 


)١(‏ روماه اخحسة, 


Ur — 


عليه لأ رفع الله من قدره » وکان لا يتكون لأحد عليه يد با [ تاه الله 
به من خلقه بفضل الرسالة » ونحوز أن کون إنما حرام الله عليه أخذ 
الصدقة إذا كان في حال من تحب له في ذلك الحال لما امنا من الله 
عز وجل له بذلك لبعظم أجره» والله أعلم . 
فصل 

ااال دة ن الاس فان ومتدوى إلا وروي اله فال عله 
السلام : ( ادوا عاد الله فان البدية تثبت المودة وتذهب الشحناء ( 7 
وفي خبر آخر عنه عليه السلام : ( تهادوا تحابوا ) ٠‏ وقال عليه السلام 
( لو أهدي إلي كراع شاة لف لقبلته » ولو دعست إلى كراع لأجبته ) " . 


وفي كتاب ب أبي عبد الله : وقد قال بعض الفقباء : إن ثواب الحدية 


كثواب الصدقة » وعندي ان هذا القول يحتمل التأويل لأن الصدقة قد 
تصل إلى سىء الالو قد تصا ل من كثير المال وهي قليلة من صالم الحال 


قوله : يحتمل التأويل > أي حتاج إلى ال.أويل . 


)١(‏ رراه ماللكفي المرطأ. 
(؟)رراء الطيراني فيالآأرسط. 
(r)‏ رواه البخاري. 


١ 


N = 


من الفقر » والحدية قد تصل إلى رحم سبىء الحال أو حسن ال حال من 
كثير امال فينال المبدىإليهفضل الحدية والسرور بم وتجديد المودةوصلة 
الرحم والأفعال أو فائدة وموافقة أحوال تحدئ » وقد حثً الله تبارك 
وتعالى ورسوله عليه السلام على صلة الرحمء فقال جل ذكره: ١‏ واتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام أي اتقوا حقاللهعليكواتقوا حق 
الأرحام وا أعل | 

وقد قال عليه السلام : ( صلوا أرحامم ولو بالسلام )'" وهذا 
اقول منه عليه السلام حث وترغيب لبر الأرحام والصلة لهم واشأعم . 

وكذلك أيضاً ما يجعله الأب لابنته أو الإخوة لأختهم إذا أرادوا 
أن يخر جوها أزوجبا فإنمأ ذلك صلة رحم وهدية لايدركون عليهما 
شيئا بعد ذلك . 

وني الأثر: والإخوة إذا أرادوا أن يخرجوا أختبم : هل يحسبونها 

قوله : والسرور بها » لعله بها . 


قوله : صلوا أرحامم » ف نسخة : يلوا زيادة في مختصر العمن »> بلات 
رحمي بلالا وصلتها . 


)1( النساء : ١‏ . 
(؟) رواه مسل وأبو داود وابن ماجه والدارقطني ٠‏ 


ل ه١4‏ — 


ما خر حت 4 أم لا ؟ قال : لا بصح ۵م ذلك إلا إن باعوا ها سبمباء أظنه 
شيئاً من ذلك بشمن معلوم و الله أعلم . 

وني الأثر : والهدية إذا فصلت من يد الجدي إلى المبدى له ومات 
امبدى له قبل وصولها رجعت إلى الجدي كبدية الني ئ إلى النجاثي 
رجعت له لما مات النجاشي . 

وقد قبل غير ذلك فبذا يدل أن البدية ما م تصل إلى اللجدى إلمه فبي 
مال الجدي » وإن مات البدى إليه قبل وصولبا رجعت إلى الجدي ءوإن 
مات اهدي قبل وصولبا إلى الجدى له رجعت إلى ورثة الجدي . 


وفي بعض الآثار: وسألت أبا المورج وابن عبد العزيز وأخبرني من 
سأل ألر بسع بن حبيب عن المرأة تتصدق من مال زوجها وتعطي مله 
وتهب »ء قالوا جمبعا : لاتتصدق ولا تعطي ولا تهب شيب من مال زو جا 
إلا بإذنه » قال أبو المورح : فإذا أذن لها في ذلك فهما شريكان في الأجر . 

وقال ابن عبد العزيز : لبا ما تصدقت أو وهبت أو أعطتء وقد 
أشركته في الأجر وإن لم يجعل لبا أجر في ذلك فلما الأجر وهي منفذة 
لأمره الذي أمرها به من العطبة والصدقة والببة؛ لا أجر لبا إلا 500 
وتنفيذها لأمره؛ قلت طما:فالمملوك بتصدق من ماله فلا أجر ذلك لسده 


ج 


لأ أن عن لد زو د لاقي 

وفي الاثر : وهبة العبد المأذون له في التجارة جائزة»فقد روي عن 
سامان الفارسي أنه قال : ( افونت ارسول اله مسا وأنا عبد فقبل 
مني ) "' وإن قارنت البدية قرينة تدل على الثواب مثل ما مدي الفقير 
للغني ون برى أنه نا بقصد بذلك الثواب » فقد روي أن جابر بن 
زيد رحمه الله قال : من المكافأة من التطفيف . 

وفي الأثر : وذكرت من أهدى لرجل هدية » وقد اتم الجدى إلبه 
إغا أهدى إليه ليتكافيه بأكثر من ذلك فات الجدي » أكان على المبدى 
إلبه ثيء أم لا ؟ فإنكان من باب الاحتياط» فنعم» وأما الوجوب فليس 
عليه فيا عندي في ذلك ما يجب عليه والله أعل . والذي يوجبه النظر 
عل ما رأبته . 

وفي الأثر : واستدللت عليه أن المدية إا يراعى فا العرف 
والعادة الجارية بين الناس » ويقوم ذلك مقام الشرط » وذلك في كلهدية 
يتعارفها الناس ببنهم وتحري بينهم العادة في ذلك أن مهدي بعضبم لبعض 
في ذلك على طريقة المعونة لأن يهدى له هو أيضأ في معونة مثلبا » مثل ما 


. متفق عليه‎ )١( 


» دم ۲۷ - الإيضاح‎ — 4١# 


يحري بينهم في الولائم والمآتم وما أشبه ذلك » فيلزم المبدى له قيمة ذلك 
الشيء الذي أهدي له لأنه بمنزلة البيع . 
وفي الأثر : والهدايا إن تدرك فما القسمة ولو كان الشيه حاضراً 
إذا لم يكن ببنهم الاتفاق . 
وفي الأثر أيضاً : وعن يوسف قال : لا تدرك المدايافي الحكم 
إلا إن اشترط ثواباً معلوماً لأن الحا كم لا يحم بمجبول » قلت له : من 
جلب عروساً فعمل له رجل جفنة فجلبها إليبا» على من تكون قيمة تلك 
الجفنة ؟ قال : عل المرأة» لأنها إن) جعلوا ذلك لحرمتها وحرمة أبباء 
قلت له : إن أ كلت منها شمئاً يسيراً ؟ قال : علمها قبمة القصعة كلبا لأا 
فسدت من سببها وکان منشميها قبولاً والله أعلم . 
وأما المبة الختاف فيهاء فمثل هبة الرجل لبعض أولاده دونبعض» 
وقد روي ( أن رجلاً يسمى بشيراً وصل إلى الني عليه السلام » يستشهد 
في نحل بنحله ابنه النعان بن بشير » فقال له : أ كل أولادك غعلت؟ 
قال : لاء فقال له الني عليه السلام : فار'دْْه) ''" . وروي أنه قال : 
فأشبدوا غيري» وروي أنه قال عليه السلام : ( أليس يسرك أن ييكونوا 
قوله : فجلبها إليها » أي فجلب المرأة إلى الجفنة بدليل سباق كلامه . 
)١(‏ رواه ابو داود والترمذي رصححه . 
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لك في البر سواء ) » قال بعض : الحكم جائز وهو عاص » والدليل لهم 
قوله عليه السلام > اشهدوا عيري:ومنهم من يعول : لا جوز» لقوله عليه 
السلام : اردده . ولأن النبي يوجب رد الحك » ومعنى قوله عندم : 
أشبدوا غيري على معنى التبديد » و الذي يو جيه النظر » أن الفعل ثابت » 
والوالد عاص » وذلك لأن النبي إنما ورد تأديباً من الني عليه السلام ؛ 
لئلا يعرض في قلب ولده الممنوع ما بمنعه من بره » والدليل على ذلكء 
قوله عليه السلام : ( أليس يسرك أن يتكونوا لك في البر سواء ) » فإذا 
کان يسره أن ونوا له في البر سواء »كان الواجب عليه العدالة ببنهم ؛ 
ذكوراً كانوا أو إناثاً » أطفالاً كانوا أو بلغأ » أو بعضهم لعموم الخبر على 
قدر ميراثهم منه » ولا حف إلى بعض أولاده دون بعض » وليعدل ببنوم 
ما استطاعكا ذكر عن الني عليه السلام » وفي كتاب أبي عبد الله خمد 
ابن بركة : وأجمع الناس على نحل ولد الولد » ولم يجمعوا على نحل ولد 
الصلب » ولولا الإجماع على ذلك » ل يجز نحل ولد الولد» لأن اسم الولد 
بقع عليه » فهذا بدل أنه ليس علبه العدالة فيا بين أولاده وأولاد بنبه , 
وكذلك أيضاً أولاد بنبه فما ببنهم » إن أعطي لبعضهم شيشا دون 
بعض في قول بعضبم ؛ وعلى قول الآخرين : إن عليه أن يعدل فيا بين 
أولاد بنبه إذا أعطى لبعضمم» لأنهم كلهم عنده سواء في منزلة واحدة » 


418 حم 


وكذلك أيضاً ليس عليه العدالة فيه بين ابنته وغيرها من الورثة » إن لم 
يكن له سواها من الورثة » إن لم يطلب في ذلك الحيف من الورثة › 
والله أعلم . 

وإن طلب في ذلك الحيف في| بين الورثة » فلا يحل ان يحيف بين 
ورثته ولا بحل لمن يحضر له » لأن ذلك فرار من فرائض الله . 

وفي الأثر: و إذاكان لرجل ابن واحد وليس له غير ه > فأعطاه شيا 
ثم حداث بعد ذلك أولاد غيره » فليس عليه في عدالتهم شيء في قول 
بعض الفقباء » وقال بعضهم : عليه أن يعطي لهؤلاء الآخرين مثل مأ 
أعطى الأولين » وأما إذا كان له أولاد موحدون وأولاد مشركون 
فأعطى لامو حدين»فلوس عليهمن المشر كينشيءءو كذلكالأحرار والعبيد 
م نأولاده مثل ذلك فليسعليهمنالعبيد شي ءو لو عتقوابعد ذلك أو 0-7 
المشر كون » وذلك لأن الله لى يساو بين الموحدين والمشركين والأحرار 
والعبيد في الميراث» فليس عليه النسوية ببنهم في العدالةء واختلف الفقهاء 
في الأم: هل عليما العدالة فيا بين أولادها ؟ قال بعضهم : عليها العدالة فيا 
ببنهم كالاب » وقال آخرون: لا عدالة عليباء والذي يدل عليه اختلافهم 
أن من لم يوجب عليها العدالة بين أولادها اقتفى ظاهر الحديث » ومن 
أوجب عل الأم العدالة فما بين أولادها » جعلها في ذلك كالأب قباساً 
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قولهم » قوله عليه السلام : ( أنت ومالك لأببك )"" ؛ وليست الأم 
كذلك › فهي قاصرة عن حکم الات في ذلك » وليس عل الاب في 
نفقة أولاده وكسوتهم وركوبهم عدالة » ما داموا لم يحازوا عنه » وذلك 
مثل أن کون فبهم واحد يصلم لحضور الجاعة » فينبغي له اللباس 
ا مسن » ومنهم من يرعى العْنم ولا يبالي بما لبس » وليس عليه العدالة في 
مثل ذلك » لأن ظاهر الحديث إنما ورد في شيء ملك دون ما ذ كرتاه » 
والله أعلم . 

وكذلك أيضأ » إذا حس السلطان اا أو لاذه بظم فأفداه 
أبوه من ماله » فليس عله العدالة في ذلك » لأن ذلك عليه واجب » إلا 
إنكان لابنه مال » فعله العدالة في ذلك » وكذلك إذا مرض أحد من 
أولاده فأعطى عليه الأجرة للطبيب أو أعطى الأجرة لامعلل على ما ذكرناه 
فما بوجبه النظر » لأن ذلك عليه واجب » وأما ماكان عليه من الديون 
من قبل التعديات أو من قبل المعاملات فأعطى عليه ذلك بعدما حيس 
عليه » فعليه العدالة في ذلك » لأن ذلك صار إليه نفعه » و الله أعلم . 


. تقدم ذكره‎ )١( 
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وإن وهب الولد لوالده هبة » فقبلها ثم ردها عليه الوالد بعدما 
قبلبا » لزمه عدل تلك المبة لسائر أولاده » لأنها بعدما قبلبًا صارت له ؛ 
فهي كسائر ماله » وإن أعطى لواحد من أولادهوليس له مال غير ذلك 
الذي أعطاه > فإنه بنزع له و يعطي الآخرين الذين لم بعط أبم . 

وفي الأثر : وإن أعطى الوالد لواحد من أولاده » مثل أداة العمل 
أو معونة عبد يعمل له أو مد زذاك من المعروف الذي يتكون بينالناس؛ 
فليس عليه من ذلك شيء » و كذلك إذا كثر العبال على أحد من أولاده 
فأدركته فيم الرأفة » وجعل يعطي لعبال ابنه شيئاً » فلا بأس عليه في 
ذلك , و الله أعلم . 

وفي الأثر : مسألة أخرى عملها أبو سليمان لرجل من أهل شرو 
أقر لأولاده بالعدالة » بأ كث ما جعل للبنات » فحضروا له ثم أرسلوا 
الثقاة إلى البنات فجوّزن ذلك » وكتبوا بعدما جوزن شبادتهم» فهذا 
يدل من قولهم » أن الواحد جائز له أن مب لبعض أولاده بطببة نفس 
الآخرين على ذلك » لأنه من حقهم عليه » والله أعلم . 

وكذلك أيضأ على هذا المعنى » يحب عليه العدالة بين عبسده 
و . أنه يكونوا في البر سواء » كذلك يحب علمه 


قوله : ويعطي للآخرين / لعله ؛ أو . 
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العدالة فيي| بينهم کا ذكر نا في مسألة الأولاد , والله أعلم . 

وف الان : اختلفت العدالة مع الديون في أربعة أوجه, أحدها : لا 
بد ركبا عليه ما دام حياً » وإن مات الاب فلا ينزل الإبن مع الديون ؛ 
ومنهم من يقول : ينزل معبم » وإذا مات الولد أيضاً قبل الوالد » فلا 
بد رکا ورئته على الوالد » والوجه الرابع لا يسقطها الأب إذا أراد 
أن يؤدي زكاة ماله » ولا يؤدي عليها الإبن حتى يستوفيها » وإن مات 
الأب ولم يوص بهاء فلا يدركبا الإبن في امال » وذلك لأن العدالة 
أضعف الديون ؛ إنما تلزم فيه بين العبد وربه » وليست كذلك الديون , 
والديون تدرك ولو لم يوص بها المدين » لأنها مال متقدم في الذمة › 
والله أعل . 

وإن احتاج الأب فأراد أن يزع من مال أولاده شيئاً » فإن عليه 
أنبعدل ف النز ع ا كان عليه أنيعدلفيالعطبةءو الأب يأ كل مزمالأولاده 
ما شاء وكيف شاء » ولو کان له مال» وليس عليه العدالةفي الا كل» أنه 
ليس عليه العدالة فيما يأ كلون » أعني نفقتهم کا ذكر نا » والله أعل. 


قوله : إنما » (إن) اسمها ( فا) موصول أسمي . 


- 


فصل 

وني كتاب أبي عبد الله : واختلف أصحابنا في مال الولد : هل 
للأ أخذهفيحماتهوتملسكهعليه أو شيءمنهفي حال الإعساروغير الإعسار؟ 
فأجاز بعضهم للأب أخذ المال من ولده » وإن كان الأب موسراً » وبح 
له الحا كر بجو از ذلك الفعل » وقال بعضهم : لا يجوز له ذلك إذا كان 
موسر ا كان اغد من اه شيا كان بأخدى :له اما ول 
بعضبم : ما يأخذه الأب من مال ولده انتزاع» والإنتزاع لا يكون إلا 
فيما أتلفه » وأما فيما عبنه قائمة » ينقلبا إلى ملكه نحو الدور والأرضين 
والنخل فلا يصلم الإنتزاع فيه والعين قائمة » وقال بعضهم : لا يجوز له 
أخذ شيء من ماله إلا الكسوة و نفقته يفرض الحا كم إذا كان معسراً 
والإبن موسراً » وهذا القول أنظر عندي وأدل عل موافقة تأويل السنة 
والله أعل . 

واختلف أصحابنا فسمن أجاز للوالد مال ولده» فقال بعضہم : يملك 
بالإنتزا ععل الإ بن ماله أو ما يأخذ من مالهءولا يتكون ذلك إلا بالإشباد 
على الفعل » وقال بعضهم : الأخذ هو الإنتزاع ‏ هو الأخذ منه › فقال 


قوله : فيمن أجاز » لعله من أحاز . 


جه 


من ل ير الأخذ إلا بالشبادة » آنه يشبد بأنه قد ملك على ابنه ثم يحل له 
اكع هاما انه غير بينة فلا ء وقال بعضهم : تناوله انتقالاً عن ملك 
إبنه إلبه » وهو انتزاع منه له ؛ فصاحب هذا إلقول يقول : او أن رجلا 
وطیء جارية إبنه, جاز له وطأها وانتقلت عن ولده إليه » ووطئه إياها 
انتزاع منه ها » وقال بعضبم » لا تحل له حت ينزعها قبل الوطىء » فإذا 
ملكا عل ذلك» حل له وطأها . 


وني الأثر : قلت لما : فالرجل يأخذ من مال ولده ويتصدق وهب 
ويعطي » قالا : ذلك كله للوالد من مال ولده؛ بضع في ذلك ما حب : 
إلا أن ابن عبد العزيز قال : ما لم يضر ولده ويجحف اله ولاحققا 
ارو يدا بو لا كن وله أن :ا عد فق اله ا 
إذنه » قال أبو المورج: حد ئني أبو عبيدة » رفع الحديث إلى ابن عباس 
إلى جابر عن عائشة » أنها قالت : ( إن أطيب ما تأ كلون من كسبكم » 
وإن أولادكومن کسبکم » فكلوا من كسبكم ) ''' » قلت لابن عبد 
العزيز : لو أن رجلا محتاجاً وابنه غني » إن هو بسط يده إلى ماله حال 
الإبن ببنه و بين الأخذ من ماله » فليأت به إلى القاضي » فليعامه يحاجته 
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مال ولده ما احتاج إليه » ويحبسه على ذلك ويأخذه برزقه ونفقته وكسوة 
عباله با معروف » على قدر سعة الإبن» غير مضار به ولا مشقوق عليه فيا 
لا نحمله » قال أبو المورح : حدثني 7 عبيدة مسل » أن رجلا أخذ 
من مال ولده في حماأة الني ا » فانطلق الا بن إل النبي عليه السلام 
يشكو والده ويقول : أخذ والدي من مالي » فقال الني عليه السلام : 
( أنت ومالك لوالدك )''' . 


وأما المبة التي لم تكن عن طيبة نفس » فمنبا هبة الكراهية , لا 
تجوز » لقوله عليه السلام: ( ليس على مقبور عقد ولا عبد ) "٠لا‏ تجوز 
لاموهوب له » وليس على الواهب منها حرج ء لأنه إنما فدى نفسه ماله ؛ 
وقد أجمع الناس أن للرجل أن يفدي تسه من العدو إذا أسروه » واس 
ذلك بعر نة لحم » وقد جاء في الحديث عن الي مي قال : ( عودوا 
المرضى وأطعمو| الجائع وفكوا العاني ) "'» فلا بأمرم اني عليه 
(۱) تقدم دكره . 
(؟) متفق عليه . 
(؟) رراه الخة . 
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للذي يأخذها > وفي الحديث : ( شر الناس من يكرمه الناس عخافة شره 
ولساه ) ''' , فعم ا ول بخص : أعني كل شر يخاف أن يلحقه من 
قبله » فإن قال قائل : فإذا جاز المسلمين أن يدأروا عن أنفسبم وأموالهم 
بأموالبم . فبل يؤاخذ الناس فيا ينهم إذا أبى البعض أن يعطي ؟ قبل 
له والله أعلم ‏ ما رآه المسامون حسناً فهو عند الله حسن » فبذا الذي 
بعطو نه المسامون عن أنفسهم وأموالرم حرم للجبار » بمنزلة الدفع عن 
أنقسهم وأموالم و حرم » اذا فدروا أن يدفعوا ظل الجبار با نقمم 
دفعوه » وإن ل بقدروا بأنفسبم فبأموالم » ولس ذلك منم بمنزلة 
المعونة » وإنما ذلك منهم بمنزلة الدفع اظل الجبار . 

إلا أن يخافوا على البلاد والرعية » فلا بأس على من قام بذلك وطلب 
أهل البلاد » من أعطى برأيه وطابت بذلك نفننه » ولا نحب أن يتعرض 
من قام بذلك من مال غائب ولا بتي » وقال ا المؤثر مثل ذلك : وإن 


)01( رواه احمد وابو داود . 
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بذهب » فصالح عنه من ماله بأقل مما خاف أن يذهب منه واجتهد في 
الله ونا وهو أن ور انا شاد شاسو رك هذا | E‏ 
لأحد من اسان طالاً لبم » فلا زى لخدم المبنلمين اة 
وقت مطالبته على خراج يأخذه من الناس » ولا بمال ولا بمقال ولا 
بشىء ممأ يقوى به على حار بة المسلمين . 

وقال أبو المؤثر : لا حوز لأحد من المسامين معو نه الجبايرة ساماً 
كانوا أو حرباً » فان خافوا هلاك البلاد فلاسامين أن يدفعوا عن 
تسم و وبلادم وأموالهم يما دفعو| إلبه من أموالهم » ولا بأس علييم 
بذلك إن شاء الله »> ولا على من أخذ على الناس الأحرار البالغين بر ام 
وطببة من نسم مالاً ودفعه إلى الجبابرة على ما وصفنا من ا خوف على 
حريم المسامين ودمائم وأموالهم » ولو كان في حد مناصبة لعسكر من 
عدا المسأمين, لان هدا هون على المسأمين مما يصابون به منرم 
والله أعلم . 

وقول أبي المؤثر في هذا أسبل وأيسر إن شاءالله فإ يريد الله بكم 
البسر ولا يريد بكم العسر 4 » غير أن أبا المؤثر لم ببح من ذلك إلا ما 
کان عن طببة نفس من صاحبه » والله أعل . 

وي جو انات ت اشوخ رېم ألله: : ومأ تقولف أها ل منزل اتفقوا على 
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قيمة أموالحم لحال حامي أصلهم ومنافع منزلهم » فقال قائلون هنهم : 
إفا تقوم ما جرت عليه أملاكنا من الأصل والحيوان والعروض 
والثار وجميع الأملاك » و قال الأكثرون منهم : بل لا تقوم إلا 
الأصل وما اتصل به » والفرقة الأخرى وم الأقل» والله أل 
جرادم في ذلك وم من أهل العروض أيض أ » الجواب في ذلك 
فيا عندي إذا كان هذا الذي يقو مون لحال ما يعطونه لحامي أصلبم 
فإنما يرجع في ذلك إلى الذين قالوا نقوام الأصل لأنمم إن يعطون على 
قدر أصلبم » وسبيل هذا سبيل سائر الاجارات . وأما غير هذا ما 
يجمعونه لمنافع منزلهم ومصالحبم مل الضيافة وأشبه ذلك فإنهم يقو مون 
جميع أمواليم . 

وفي الأثر أبضاً : الغفارات على امول ليست على اننال إذا ل 
يكن بينم الاتفاق » وفيه أيضاً : وإذا كان الرجل في منزل قوم 
وقد أعطى معبم الصلة فله ما لأهل المنزل من الرعي والسقي من 
أبمارم وأنبارم ولا يمنعونه من ذلك » وإن لم بعط الصلة فلم منعه 
ما ذكرناء وأما الخروج فلا خرجونه إذا كان له دار وأرض 2 
وذكر الشبخ أنا نزلت في. زمان أبي منصور في ويفات » فوجدوه 
قد أعطى معهم الصلةء فل دوا أن نعو ما لأهل المتول + و رلت 
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أخرى في كراين وهو لم بعط الصلة فنعوه من المرعى والسقي » وإذا 
كان لرجل أرض في غير منزله فلا يدرك عليه أهل منزله أن يعطى 
عليه إذا كان بعطى عليه في ذلك المنزل» ويدرك عليه أهل ذلك المنزل أن 
يعطى عليه » وإن لم بعط في ذلك المنزل فإنه يدركون عليه أن بعطى 
عليه في منزله» وهذا في الغفارات » وأما الضافة فلا يدرك عليه آهل 
ذلك المخزل أن يعطى علمه لأن له منولاآً ومسجدأًء وأهل منزله يدر كون 
عليه أن يعطى عليه » وكذلك أهل المنزل يد ركون عل من كان له أصل 
في منزلهم ما تابه من الثمر » فبذا يدل منهم أن ما يعطونه لحامي أصلهم 
إنما يعطونه عل ما عله من ا مابة کا ذكر منرلتها كسائر الاجارات 
وأما الضيافة فإنماهي من منافع المنزل » وهي على أهل المنزل على أموالهم 
ولذلك لا يمنعون من منافع المنزل من الغرباء من أعطاها معم كما 
درا وما ما نة للاي ارون غه أتفسمم وأمواليم الظلم 
فإنما هو على أموالبم . 

دق الات هود كرك ها يناوالا ران في شتام .فى ی 
وكان أوائلهم إنما يؤدون على سهامهم في الحوض من له ليلة أو أقل أو 
أكثر فكانوا يؤدون على تلك ال حال » وكثرت عليهم المودة العرب 

قوله : الغفارة » صوابه الخفارة بالخاء > وهي مضمومة ومكسورة . 
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وطلبوا إلى الآخرين أن يجعلوا الغنيمة : هل يجدون ذلك ؟ فاع يا أخي 
-أيدك الله_أنمسائل العامة وما يؤول إلىهذا إنما تحري عل الحاسنةوالمتاعة 
فالذي عندي , والذي أحفظه عن الشيخ رحمه الله فقال : إن المنازل 
على سير مفترقة وأحوال متفاوتة» فمنهم من يؤدىعلى مراتب ثلاثة: العليا 
والوسطى والدون › ومنبم من تحري أمورم على القيمة » ومنهم غير 
ذلك » ولكن إن ما سمعته يحمد من ذلك وهو أحوط فا قال : إن ذلك 
على قيمة أموالهم فمن زاد زادوا له » ومن نقص نقصوا له » وهؤلاء 
با شيخ » الذي عندي إذا كانوا ليس للم هناك إلا الحوض وما يسقى 
منه فتفاضلوا وأشباهها فأسبق إلى النفس من ذلك أن يمضوا على ما مضى 
عليه أوائلهم » وأما إن كان بعضبم استفاد أموالاً غير الحوض وما يسقى 
منه فعلييم أن يقوأموا جمبع أمواهم والقيمة أحوط طم ء إلا إن خشيت 
أن يتفق من ذلك.ما لا تدرك غايته أن يستمسك غيرم إلى ذلك » وفيه 
أيضأ » وأما ما ذكرت ما بين أهل تملوشابت وجماعتهم من أهل تبجى»أبوا 


قوله: إلى الآخرين» أي الذين ليس هم في الحوض حى أو حى زائد على ما 
سقي من الحوض . 

قوله : وأشاهها » لعل المراد وأشباه هذه المسألة حكمه كذلك . 

قوله : وجماعة أهل تمحى » في نسخة : وجماعتهم من أهل تيجى . 
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أن يدوا معبم » فاعل با ش شخي أنهم قد سألوا أبي في حياته » فقال :.لأهل 
تیجی: تدوأ على ا تمل وشایت مع أهل تلوشایت فيا يدارون به 
عن أنفسبم وأموالهم » فقال هم أبو يوسف : بزعمي نزار ما نشتغل أن 
داود ولا بأبي عبدالله وأ كثر جماعتهم حضروا مع عطبة الله » والساعة 
| شيخ : إن أجابوا لك ما يجب عليهم من الحق أن يفعلوه » فقد أخبرتك 
ما قال هم أبي » وعندي أنا مثل ذلك › وقد کارا فن أن ھن غ 
في العربباطلاً فعليه أن يدي من ماله» وأن من أغاروا عليه » فعثر فيهم 
أو خرجوا إلى العرب بالعامة فعثر فيهم من عثر » فليس عليه شيء من 
ماله فإن خافوا من شر العرب بسبب ذلك داروا على أنفسهم وأموالهم ؛ 
وأما ما قال أبو الرببع : أنه سألني عن هذه المسألة » وهمت ما رواه عني 
فإن أنصف فبا أنا ذا فليحاججني › فا رضوا با شيخ أن جوز عليبم مثل 
ما يجوز على غيرم » فالله نأل العون والتوفيق . 

وف آلا ايسا فود كرت قوما جنع اتطفافاً لار إن کن 
تؤكل فضلته أم لاء فأعل أن ما عندي في ذلك ألا تؤكل , لأن أصل 


قوله : لىس علمه سيء من ماله > أي وحده . 
قوله : وهت ما رواه أي » شککت فا رواه ۰ 
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ذلك إغا جعل للخوف والمداراة » واو تحاللوا فها بينهم » ومنها أيضاً: 
اا ا 

وفي الأثر : وإذا وهبت المرأة لزو جا هبة أو تصد قتعليه بصدقة 
أو ابرأته من مبرها ثم قالت بعد ذلك: أ كرهني » وجاءت عل ذلك بالبينة 
فإن ابن عبد العزي زكان يقول : لا تقبل بينتها ويمضي عليها ما فعلت » 
وكان الربيع يقول: تقبل بينتها على ذلك ويبطل ما صنعت » وإن وهبت 
له هبة أو تصداقت عليه بصدقة ثم قالت بعد ذلك : إنه أ كرهني على ذلك 
ولم تكن لها ببنة على ما ادعت من الأكراه » فقول الربيع : أنه يقبل 
ذلك منبأ ويبطل ما صنعت » وقال ابن عبد العزيز : لا يقبل ذلك منها 
ولا ببطل ما صنعتء وقال الله تعالى ل فان طبنلكم عنشيء منه نفساً 
فكلوه هنيثاً مربتاً 4 . 


قوله : ومنها أيضاً » أي ومن المبة التي م تكن عن طيبة نفس . 
قوله : تقبل بىنتما » هذا هو الظاهر لقوله علية السلام ( لبس على مكره 
عقد ولا عبد ) ولقوله أيضا ( رفع عن أمتي الخطأ والنسان وما أكرهوا 
عله )“ . 
قوله : لا يقل ذلك منها » هذا هو الظاهر . 


. النساء : ؛‎ )١( 
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وف الأثر أيضاً : وقال رحه الله: إن الحا كم لا يشتغل بأربعة » من أراد 
أن بأ كل صداق ابنته بالحاجة فلا يشتغل به فليأخذها على نفقته إن شاء » 
ومن ادعى أنه أعطته امرأته صداقبا فلا يشتغل به إذا اداعت المرأة بعد 
ذلك الكر اهية» ومنماتوترك امرأته وورثته وادعى الورثة أن مور نوم 
قد طلقها في حياته فلا يشتغل بهم والأخت إذا ادّعى أخوتها أنها أعطت 
هم مالها فلا يشتغل بهم مأ دامت تستحبي والله أعلم . 

وفي الأثر أيضاً : وأما مسألة التي أرادت أن تأخذ ميراثها من عند 
إخوتها » فاد عوا أنها وهبت اہم حين مات اوها ؛ فاعل أيدك الآ 
هبة الجنازة حين يموت أبوها فبطلبوا منها » فتلك هبة مداراة لا يشبدوا 
بها الشمبود ‏ إن قالت بعد ذلك : إنما فعلت ذلك بالحماء والمداراة » ولا 


قوله : لا يشتغل بأربعة الخ » لا ينصب الحاكم أيضاً الخصومة بين الرجل 
وابنته فيا أكل من صداقها کا نص عليه عمنا يحيبى رحمه الله تعالى . 

قوله : فلا يشتغل يهم » لعله إذا تر كما في منزل طلاعته ول تقم قريئة على 
الطلاق واتهم بالضرر بدليل ما ذكره فا تقدم في باب القسمة في دعوى الورثة » 
بعضعهم على بعض حبث قال: أو كان العد عن امرأة فقال : قد طلقها مورثنا في 
حماته ثلاث » فعليه الببنة في هذه الوجوه كلما » فإن ل يحد الببئة فلا يدرك 
اليمين إلا في طلاق المرأة إن ل يتهم بالضرر في ذلك لأن الطلاق يمكن أن تعرف 
به المرأة فلذلك يككون فيه البمين الخ . 
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يحكمها الحا كم إذا تبين عنده أنهم بتلك الببة شبدوا » وأما ما ذكرت 
أنهم قالوا : إن الإخوة باعوا من ذلك الأصل بعد هذه الببة » فإن ذلك 
يضر بشبادتهم مالم يحتكم الحا كم بها » فهذا ما عندي » واللهأعل . 
ومثلها أيضأ » ما ذكرت مسألة ما بين إبنة يخلف ويونس بن فيمون 
قد قضى الله ليونس » اشترى من عند أولاد يخلف الفدادين وأختهم 
عندم » ثم بعد ذلك خرجت أختهم فكانت عند زوجها حتى مات 
وتزو جت موسى ثم أمرت فيا قال العبد : فدخل الفدادين »ثم جاء 
يونس واشتكى به الساعة » وادعى يونس أنها جو زت الببع حي ن كانت 
عند إخوتهاء وأنتكرت هي ذلك فم| قال زوجبا » فاعلم با أخي إا 
عندي في ذلك » أن ببع الجارية تحت إخوتما » وهبتها يضعفون ذلك ولا 
يشتغلون به إذا اعت بعد ذلك أن ذلك منها مداراة » فإن علم أنه بسح 
لحاجة لا بد منها » من نفقة أو دين يازمهم جميعاً » وما تحتاج إليه من 
خروجبا إلى زوجها » فإذاكان على هذا المعنى فجائز : ولكن الذي 
عندي حين أقامت بعد الخروج هذه المدة الطويلة حتى مات الزوج الأول 
فلم تعارض من غير مانع ولم تكلم » فبي عندي مريبة » فيدرك عليها 
السمين أن م تجوز إذا ل تتهم المدعي في ذلك » وأما قول زوجبا عنها. 
فليس بشيء حتی تتتكل بنفسها . 
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وفي الأثر أيضاً : وأما ما ذكرت من مسألة رجل مات وترك أباء 
وها اة كن ل لهال #روكان 4 زوجبا أندرهما واحد 
ومنشرهماأ واحد ومعصرتما واحدة » فاما نات رر ا + قال الان 
المال مالي ¢ وما أعطت اولدي إلا أعطت النكاحمء قلت : وقد کان و لده 
ماله على حدة وكذلك الإخوة » فقلت : فعلى من البينة على الأب أو عل 
AN‏ ل بذاك عدي وقد درفت نال eR‏ 
أليس قد جازت عليك غير واحدة؟ فبذه مثل مسألة ولد تليتيس بن 
القاسم الملوشائي وولد يحبى بن زكرياء » يحتالون لها الأخيار ويعينوتها 
ينوب أصلبا مما استفاد زوجبا من الغلة التي اشتركوها » فبذا ما عندي » 
والله أعلم . 
وأما الذي قال الأب : ما أعطست لابني إلا عطبة النكاح» فاعلم أن 
٠ 1 5‏ 8 
والل أعلم . 
ومنهأ أيضأ هبة الاطمانية » وفي الأثر : وأما إن أقرءت بالهمة 
وادّعت أنها هبة الاطمانية » فعليبا بيان ذلك » وقد اتفق الشيوخ أن 
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هبة الاطماننة لا تنقع ولا تضر الواهب إلا في وجه واحد » إذا وهب 
الولد ماله خيفة أن بأ كله أبوه بالحاجة » ينفع الولد في ذلك ولا ينصت 
إلى الأب » وإن كانت هبته هبة التوليج فبذا أوفق ما أخذ به وما 
استعماوه » وإن كان قبل فيها غير ذلك عن الشيخ أي زكرياء اللالوتي 
ا ا كرون ى الال مان ولا سان 
ومنها أيضاً في الأثر : والتوليسج لا ينتفع بل يضر » إلافي ثلائة أوجه : 
وذلك إذا أراد أن يزوج ولده وأعطى ماله هبة التولبيج » ثم أعطى بعد 
ذلك لولده » وأصدق الإبن فيما أعطاه أبوه فليس لامرأة شيء » ورجل 
أعطاه أبوه شبثاً » و كان له مال من غير أسسه » فخاف من أبنه أن دة 
فأعطاه لرجل بالتوليج » فكل ما فعل بعد ذلك أبوه في ماله من بيع أو 
عتق أو غير ذلك » فلا يضره ما فعل » ورجل أراد أن يبدل زكاة ماله 
فأعطاه الذي تعب فيه حتى يصل إلى يوم أراد أن يأخذه وقتاً لركاته أو 
الشبر » فيرده له الموهوب له فيأخذه وقتأ؛ فبذا يدل من قوطهم:والتوليج 
لا ينفع بل يضر ء إلا في ثلاثة أوجه : إن ما عدا هذه الثلاثة أوجه الي 
ذكرنا » أن اطبة جائزة على معنى هذا القول» ومثل ذلك من وهب ماله 


قوله : ومنها هبة الاطمانية لا تنفع ولا تضر » هذا م يتقدمعلى الإطلاق 


بل استثنى منه وحه وأحد. 


- {PY — 


ارجل للا بقع عليه الحنث فتكون المبة جائزة» ومثل هذا مذ كور في 
الأثر » فمن طلبه وجده فيه » والله أعلم . 

وأما على قول من قال في هبة الاطمانية : لا تضر ولا تنفع » فعلى 
قبأدة قوله ليست بشيء » وهو الذي يوجبه النظر عندي» لأنها لم تكنعن 
طيبة نفس » وإنما هي على صفة ما أو شرط ماء وما علق إلى شرط فهو 
إلى شرطه ‏ وقد ذكر في الأثر : قال أبو سفيان : إجتمع وائل والمعتمر 
ابن عمارة وجماعة إلى الربيع » فسألوه أن يخرج إلى الموسمء فقال: لا 
أقدر وما عندي ما أتحمل به » قال: فمشوا إلى رجل من المسلمين يقال 
لنكة التو ادن سمو تبر كان عق كان ا كان باغو 
بقوله » قال: فأتاه بأربعين ديناراً فقال له : حج بها » فلم يقبلها منه » 
قال : وكان به خاصاً » فجاءه وائل والمعتمر فقالا له : سبحان الله با أا 
عمرو تعلم حاجة الناس إليك وكنت اعتللت بأنك لا تعد ما تتحمل به 
فلا جاءك الله بما تنسع فيه أبيت أنتقبله » قال:إنه قال لي نخذها على أن تحج 
بها » ولست أقبلها على شرط » قال : فأعاموه بما كره من قوله » فاعتذر 
وقال : والله ما عامت أنه يكره ذلك » والآن خذوها أن واذهبوا بها 
إلبه » قال : فأبى أن يقبلها بعد ذلك , والأصل في هذا كل ما علق 
لسبب » فبو إلى ما علق إلبه» والله أعلم . 
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فصل 
ثم إن الهبة أيضاً تنقسم قسمين : منها ما هي هبة عين » وهي التي 
ذكرناها على أنواعبا » ومنبا ما هي هبة منفعة » أماهبة المنافع فمنبا 


ما بشت حماة الموهوب له » وهذه تسمى العمري» مثل أن 2 a‏ لرجل 
سكن دارو حاف ر فد اخكات العلراء فنها , 


وفي الأثر : قلت : فأخبرني عن العمرى والرقبى والسكنى » قال 
ابن عبد العزيز: إن كان معنى الرقبى عل ىمعنى العمرىأنيقول:أعمر تك 
هذه الدار حياتك » فبي لك عمرى ولك رقبى ولك سكنى » على أنها 
لك حياتك » فقد قال أبو عبيدة : رفع ذلك إلى جابر و إلى ابن عباس 


أنه من عمر شتا فبو له ولورنته من بعده » قال ابن عبد العزيز : وكان 


فصل : 

قوله : ومنحة © أي كمنحة ذات اللان . 

قوله : وكان غيره من الفقباء “فيه أن الموور على إجازة ذلك عملا بالحديث 
ولا عبرة بكلام ابن عبد العزيز وابراهيمهذا كا بينه شراح الحديث لأنالحديث 
إذا ورد من طريق العدول وجب العمل به “ والله أعل . 
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غيره من الفقهاء لا بحيز ذلك ولا يراه للورثة من بعده » و ن إبراهم من 
بقول : العمرى إذا مات الذي أعمرها فبي راجعة » إلا أن يقول : هي 
لك ولعقبك » وقول ابراهيم أعدل عندي » قلت له : أرأيتك تأخذ 
بقوله في كثير » وتختار قوله على قول من هو أ كير منه وأفضل عندنا ؟ 
قال : ومن هو ؟ قلت : أبو عبيدة» قال : الإنصافو الحق قبول الحق ؛ 
من جاء به » والأمر القوي الذي لا دخل فنه ولا خلل » ليس كغير عن 
بدخل فيه الوهن والضعف » قلت : وأي قوة أقوى من قول أبي عبيدة 
ف أضعاها ت قال لذن غم أرضاً فبي له ولعقبه من 
بعده؟ قال : وأي قوة في ه ذا ؟ قلت : لأن سبل العمرى سبل 
المواريث » قال : ليس لك في هذا من القوة شيء» إلا أن تقول : هكذا 
الوا » فأما القياس فلا تنكل فبه أهله » فيسخرون منك وتبين م ضعف 
مقالتك؛ قلت : فكيف يكون هذا وهناً وضعفاً ؟ وقد قال رسول الله 
كل +( موسر ها فارع قال إن جنا دا 


فوله : لو اتفق الناس على مذا الحديث » أقول : لمس من شرط العمل 
بالحديث الاتفاق عله » لن رواية الآحاد توجب العمل» وإن كانت لا توحب 
الل . 
لشيو د 


6 رواه الدارقطني 2 


س( س 


او اتفق الناس على هذا الحديث »ل حاو زه أحد من الفقباء بالقياس فيه 
ولا الرغبة عنه » لأنه كل ما كان من رسول الله يلتم لا لأحد ينبغي 
أن يخالف فيه » قلت : وأي قوة أعجبك من قول ابراهي في هذا إذا 
كان ذلك رأيا عنه » ول يت ن أمراً مجتمعاً عليه ؟ قال : أعجبني أنه يقول: 
إنما أعطبته للرجل حياته » ولل أجعلما لعقبه من بعده » فكيف يكون 
لهم مال أجعل لحم إليه السببل بعطاء » و إا أعطيته على جبة العارية ء 
والدليل على قولي أنها عارية » استثنائي أنها لك حياتك » ولم أجعلم ا له 
بعد ماته » فكيف بكرن هذا عدلاً عندك» انيح علبا له حماته » فيموت 
فلا تنفصم تلك العطبة وترجع إلى ورنته بلا إعطاء من صاحبما الذي 
اعم رها لافة هذا لا رز لأا مك له أن يكون هذا 6 
وصفت » إلا أن ييكون فيه أثر عن الني مَك فيلزم الأثر فلا نقيس 
عله » فأما إن کان من الفقباء » فالاختبار قول ابراهي » فلك : وكذلك 
الرقبى والسكنى ؟ قال : نعم » إذا كان معناها معنى العمرى » قلت : 
إن هؤلاء يفرقون ببنهم فرقاً ولا يجعلون الرقبى والسكنى كالعمرى › 


قوله : لو اتفق الناس على هذا الحديث »2 أقول : لىس من شرط العمل 
بالحديث الاتفاق عليه » لأن روابة الآحاد توحب العمل »> وإن كانت لا توجحب 
العمل . 


ل د 


قال : ما أراه إلا واحداً , إلا أن يكون هم تفسير يصلحو نه ويوضحونه 
على غير معنى العمرى » والله أعلم . 

وني معنى هذا أيضاً ما روي عن الني يكت أنه قال : ( أا رجل 
عمر عمرى له ولعقبه » فإنها لذي يعطاها أبداً ) . 

وفي الأثر أيضأ في معنى ما ذكرنا : وإذا قال رجل لرجل : 
أوصيت لك سكنى هذه الدار حتى أموت » فليسكنها حتى يمت ثم 
جع إلى ورثة المت » وأما رجل قال لرجل : أسكن هذه الدار حتى 
موت » فليسكنها حتى يموت من غير وصية » ثم ترجع بعد موته إلى 
صاحبها » ومنېم من يقول : هي لور ثته بعد موته » وإن قال له : أسكن 
هذه الدار حتى أموت أنا » فله سكناها حتى يموت صاحبها » ثم ترجع 
إلى ورثته » وإن مات أيضاً الذي أذن له قبل موت صاحب الدار » فلا 
تحدورة اللأذون لدسكناها كر فوت ابا : 

وأما الى تسى عارية ي حائوة بال وال ف ذلك أن 
الني يو ( سأل صفوان بن أمية أن يعيره سلاحه فأبى عليه» فقال 
يي : عارية مضمونة مؤداة ) ''' , فاختلف الناس في قول الني لا 


(١)رراه‏ أحمد رأبو داود ۰ 
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مضمونة مؤداة » قال بعض : ليس في قول الني بيك عارية مضمونة 
مؤداة ما يجب الضان » لأنها أمانة » وأنه لا يملكها » وأن عليه أن يرد 
الأمانة إلى صاحبها » فسبيليا كسبل سائر الأمانات » لا بازمه فما إلا 
الحفظ ا » وهذا إخبار عن التزامه بحفظها حتى يؤديها » واستعماله لهأ 
بأمر صاحبها » فإن تلفت بغير تعد لم یکن ضامناً » وقال آخرون : معنى 
قوله مر ( عارية مضمونة مؤداة ) » أي أنا لبا ضامن حتى أؤديها لك › 
ولو لم تكن مضمونة بهذا القول كان فيه تغريم لصاحبه » وقال آخرون 
وهو المأخوة به عند أصحابنا د إن المتشهين «تن شرط لضاحب العار نة 
وهل ركرط e E‏ 
بظاهر السنة . وإذا لم يشترط ءلم يكن عليه ضهان إلا بالتعدي فيبا › 
لأا ل تنتقل عن ملك ربها » وقال أبو عبد الله مد بن بركة : وقال: 
أصحابنا : العارية لا تكون مضمونة إلا بالتعدي » وإن اشترط صاحببا 
عل المستعير ضمانها ضمن » وقالوا : وإن شرط صاحب الأمانة الضهان على 
المؤتمن لم يضمن » وكان شرطه باطل » فيجب ألا يكون في العارية ضمان » 
وإن شرط فا » لأن ما أصله غير مضمون يجب أن يتكون الشرط لا 
يوجى ضمانه » کا أن أصل ما كان مضموناً لا ببطل ضمانه بالشرط > 
واختلفوا في المضار بةإذا اشترط ربا على المضارب ضمانهاء فقال | کثرم: 
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بصم الشرط » ولمكون الال قرضاً على المضارب والريم له» وقال 
بعضبع الشرط باطل والمضار بة يحالها » وهذا القول أنظر ء لأنالمضاربة 
أمانة فى بد المضارب » وهذا القول أشبه بأصولهم في سقوط الان ؛ 
لأنها في معنى الأمانة » والله أعل . 

وكان شر بم من لا يرى تضمين العارية إذا ضاعت إلا بالتعدي فسا 
والتضييع لها » واحفوظ من لفظه : ليس على المستعير غير الغل ضمان ؛ 
ولا عل المستودع غير الغل ضمان » يعني الخائن» والأغلال: الخيانة؛ في 
اللغة عن الأسمعي وغيره . 

وفي الأثر : وإذا استعار رجل من رجل دابة لبحمل عليها عشر 
يخاتيم حنطة » فحمل عليها خمسة عشر مختوماً » كان ضامناً لثلث قبمة 
الد ابة في قول بعض الفقهاء » وقال بعضهم : هو ضامن لثمن الدابة كلها ؛ 
وبه تأخذ » وذلك لأنه متعد ما أمر به » وإن استعار رجل من رجل دابة 
ليحمل عليها طعاماً مسمى » فحمل عليها دون ذلك فعطبت» کان ضامناً 
في قول بعض الفقهاء » لأنه خالف ما أمر به » وقال بعضمم : لاضمان 
عليه » وبه تأخذ » لأن في خلافه ذلك منفعة للدابة » والله أعل . 


وإن استعارها لبحمل عليما طعاماً من بلدة سماها إلى بلدة سماها: 
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فجاوز ما سمى » كان عليه قيمة الدابة » وليس عليه كراء في قول بعض 
الفقهاء » لآنه لا يجتمع عليه عندم القيمة والكراء » وقال بعضهم : عليه 
لقيمة والتكراء » وبه تأخذ » لأن ملك صاحبها لم ينتقل عنها »و الله أعل. 


وإن استعاره إياها على أن حمل علمما شما مسمى » فر بطها في الدار 
فأتى رجل أجني فحمل علا ذلك الشيء بعمنه ف - كن المتعدي 
امال ةد :فا وار الگا 


وفي الأثر : وإن أرسل رجل رسولاً إلى رجل ليع ير له دابة : 
لبحمل عليها طعاماً من مكة إلى المدينة » فقال الرسول لامرسل إليه : 
فلان أرسلني إليك لتعيره دابّتك » ليحمل عليها طعا ما من مكة إلى 
مصر ‏ فأعاره إياها ثم حمل عليها الرجل إلى المدينة »لم يكن ضامناً ؛ 

وف الاثر : أ لحك الكباوي رضي الله عنه قال فسمن 


قوله : الرجل > أي المرسل . 
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ان صاحب الدابة » وكذلك إن أفسدت الدابة » وأما العارية فعلى 
الذي استعارها » إلا إن قال لصاحب الدابة : رد ولدها فليس علبهشيء» 
وقال أبو سبل : عليه الضران كله إلا إن قال له : رده » وأصل المسألة 
في يوجبه النظر ؛ كل موضع يتكون فيه ضامناً للدابة إن هلكت » كان 
ضامناً لجنايتها » وکل موضع لا يضمنما لم يضمن جنابتها » وهذا إذا كان 
لبلاك من قبل غيره » والله أعل . 

وفي كتاب أبي عبد الله : فمن أعار إنساناً عارية إلى وقت معلوم › 
لم يكن له أخذها قبل انقضاء المدة من طريق الديانة » وعلى صاحبيم ا 
الوقاء للستتعير ببوغدى قال الله فار و قال ا با اا الذن أمتوا 
أوفوا بالعقود ‏ ''' . وقال في موضع آخخر : « ل تقواون ما لا 
تفعلون 4 الآية ''' , وقال أصحابنا : وعلى الحاكم أن يحكم في رد 
العارية إذا طلبها > ورجع عن الشرط قبل تامه ويسمونه منائقاً لخلفه ؛ 


قوله : وأصل المسألة الخ » هذا يدل على اختمار قول ثالث › فإن كلا" من 
المستأجر والمستمير لا ضمان علا إلا بالتعدي أو بشرط الضان ؛ والله أعم . 


. ١ : المائدة‎ )١( 
۲ : (؟) الصف‎ 
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والنظر يوجب عندي أن الحا كم يجب أن حكر على ريما بالوفاء للمستعير 
لأنه إن حكم بغير ذلك » حكم بنقض طاعة و إلزام معصية » ولا يجب 
للحا كم أن يحتكم إلا ما يتكون طاعة » والله أعلم . 


والعارية تكون في الأرضين والدور والحبوان والمتاع وبع مأ 
بعرف بعمنه » إذا كانت منفعة مباحة الاستعال . 


وإن أذن له أن يبني في أرضه بيتاً ويسكن فيه إلى أجل معلوم ؛ 
فبنى فيا , ثم بدا لصاحب الأرض » فأخرجه قبل تام الأجل » فإنه 
يعطيه عناه وقيمة النقض إن أدخله من خارج » لأنه لم يتم له شر طه » 
والنقض تابع للأرضء وأما إن لم يخرجه إلا بعد تام الأجل » قد ذكر 
في الأثر قولان : قال بعضهم : عليه أجر عناه : وقال بعض : ليس 
عليه شيء . 


وأما قمة النقض الذي أدخله فيه » فإنه لا يدرك قبمته . وأما إن 
ل يجعل له أجل » فمتى ما أخرجه فله عليه أجر عناه » وقيمة النقض إن 
أدخله من خارج » ففي الأثر أيضأ : وإذا أعار رجل ارجل أرضاً يبني 


قوله : والنقض تابع للأرض > أي فلا .هدم . 
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فبها وبسكن » ول يوقت له ثم بدا له أن يخر جه » لم یکن له ذلك حتى 
بعطي قيمة النقض » وإذا أعاره إلى وقتء فليس له أن بخرجه إلا إلى 
ذلك الوقك + وقول له :. انقض اء ك ء فعل .هذا القول» أن البناء 
لامستعير وعلمه أن ينقله » إلا إن اتفقا على ذلك » وعلى قول الآخرين »؛ 
ان المناء لامعير بالشرط » وهو الأجل المذكور » وال أعلم . 

واه إن أذن له أن يغرس في أرضه إلى أجل معلوم > فغرس فیا 
وديا » فإن شرط له أن يأ كل إلى أجل » وتكون الأشجار لصاحب 
الأرض فى على اتفاقهما » وإن لم يتفقا على ذلك في بدء أمرهما ء» فإنما 
تتكون الودي لصاحبما وتكون له هناك في تلك الأرض » ولس عليه 
نقصان قممة تلك الأرض » لأنه ما غرس بأمر صاحب الأرض . 


وأما إن غرس فما غير الودي مما ليس له عروق » فمتى ما أخر جه 


قوله : قيمة النقض» أي إذا أدخله من خارج» کا يؤخذ ما تقدم » ول يتكلم 
على العناء في هذه الصورة > لعله لعامه أيضا مما تقدم . 


قوله : فليس له أن يخرجه الخ » هذا هو المناسب لما خالف فه أبو عمد 
أضحانا . 


قوله : و ول له » يعني بعد تام الوقت > وأما قبل ذلك فليس له علبهحك. 
قوله : لمعير > يعني ولا يدفم شيئا » وقبل : يدفم العناء » والأول أظبر . 


ES 


فله قيمة مأ غرس فما وله أجر عناه أيضاًء وهذا إذا أذن له بغير الأجل . 


وأما إن أجل له أجلاء فإذا تم الأجل وأخرجه فلا يدرك عليه 
شيت » وإن أخرجه قبل الأجل » فله عليه أجر عناه وقيمة ما أدخل فيا 
و خارج » والفرق بين الغروس والنقض والودي لأن الودي معين 
لصاحبه لأنه له عروق » ولذلك يكون لصاحبه إذا أخرجه صاحب 
الأرض > والغروس والنقض غير معينة » لأنها منتقلة عن حالها الأول ؛ 
لأنها تسمى بخلاف إسمبا الأول» ولذلك هي تابعة للأرض » و الله أعل : 


إن أ دق له أن كور الظريق فى أ رض فهر وو خورف ال راد 
بعد ذلك أن بمنعه فلا يحد ذلك » وقد ثبت عليه » وكذلك النبر والساقىة 
إن جو ز الماء بإذنه وأراد منعه بعد ذلك فليس له ذلك » وقد ثبت عليه ؛ 
لأن هذه منفعة لامأذون له والعين لصاحبها » أعني الأرض ل تنتقل من 
ملكه » و إا للمأذون له المنفعة فقط » وكذلك إن أذن له أن يحرث في 


قوله : قممة ما غرس » يعني بدليل أخذ العناء . 

قوله : وإن أخرجه قبل الأجل » هذا ماش على ما عليه الأصحاب 
رحمهم الله »من جوز الإخراج قبل الإخراج . 

قوله : فلمس له ذلك »© أي إذا م يوقت . 


۹( - ۲ ۲۹ - الإيضاح » 


أرضه فحرث » فلا منعه بعد ذلك حتى يخصد زرعه » ولا يحل له منعه › 
دن ذلك منه‌ضرر قبل أن بحصد زرعه » والضرر لا يحل » ولس على 
المأذون له سبيل » ولا يجوز له المنع إذا ل يكن منه ضرر على المأذون 
له » وذلك في كل منفعة لا تمنع ملك العين لصاحبها » وذلك أن برتفقا 
به جمعاً » مثل ما ذكرنا في الطريق والساقبة » و كذلك إذا كانت المنفعة 
إلى غابة » مثل مأ ذكر نا في الحرث» و كذلك إن استعار من عنده داية 
لمحمل عليها متاعه أو ثوباً لبلبسه أو زق زيت لبحمل فيه زيته » ثم بدا 
لصاحب الشيء في شيئه » فإنه يأخذ شيئه » إن لم يدخل الضرر على 
المستعير » مثل أن يلقاه في الصحراء وليس عنده ما يرفع عليه متاعه » 
ولس عنده توب يستره غير ثوبهذلك,وليس عنده ما حمل فه زبته فإنه 
لا يدرك عليه شيئه حتى يصيب أين بجعل زيته وما حمل عليه متاعه 
أو ثوب يستره ولا بلجئه إلى ضرر » والضرر لا يحل ؛ لأنه غير متعد . 


وأما إن سرق له ثوبه فوجده قد لبسه ‏ فإنه يذزعه ويتركه عريان 
ولوكان ذلك في وسط الناس » وكذلك زقه وخابيته إذا وجده فد جعل 


فبه زبته أو لبنه فإنه يهريق له ذلك » وبأخذ متاعه . 


قوله : أن يرتفقا » أي أن ينتفما وال أعلم . 
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وأما إن باع السارق تلك الثوب أو الخابية لرجل آخر على 
وجه الحلال » فوجدهم صاحبهم عند المشتري » فإنه لا ينزعبم له» ولكنه 
بتر که يلبس الثوب وبحمل زيته حتي يجد ما يلبس وما يضع فيه زيته 
أو لبنه ويجتهد في ذلك , ولکن کون عليه عناء ما استعمل بعدما 
وجدهم صاحبهم ؛ والله أعم . 


وفي الأثر : وعن فوم طلبوا رجلاً يأذن هم أن يبنوا قصراً في 
موضع له» فأذن لهم فيه» ثم بنوا قليلاً فمنعهم » فبل يرفعون ؟ قال الشيخ: 
إن بنوا مقدار البيوت » بنوا ما شأءوا في العلو ولا يشتغلون بنهيه» وإن 
م يبنوا مقدار الببوت فليتركوا » وقال أبو الربيع : إذا كوا شنا أذ 
لوا مخ بعضه » فإنهم يبنون شنا أر افوا » وهذا إذا كان النقض من 
خارج» وأما إذا كان من داخل » ولو أتموه كله فإنه يخر جم و يعطيهم 
عناءم وقيمة ما أدخلوه من خارج في قول أبي الربيع رحه الله ؛ 
والله أعل . 


قد كمل كتاب الهبة يحمد الله وحسن عوانه . 
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كنات الومايا 
باب في الىصايا 


والوصية للأقرب واجبة على كل إنسان بالغ صحمم العقل» إذا 
کان له مال يوصي به» والدليل على وجوب ذلك » قول الله عز وجل : 
9 كتب عليكم إذا حضر أحد؟ الموت إن ترك خيراً الوصمة للوالدين 
والأقربين با معروف حقاً على المتقين 4ء والخير ها هنا المالء 
ا ا ا ا و و 
ولبنت وصمة الأقر بين على حالما > ومن مات ولم بوص فمد روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ( من مات ولم يوص فقد ختم عله 
"قفي الأثر : ولا يقال» ختم عمله بمعصية إلا من مات 


بمعصية ) 
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على كبيرة . 


وفي الأثر عن أبي المؤثر : إذا ترك المت مالا أ كثر ما يقول 
المسامون أن الوصية فيه واجبة » ثم لم يوص لقرابته عمداً » فأهون ما 
أفعل معه » ألا أتولا"ه , و إا قبل : الوصمة للأقرب فريضة , لأنه لا 
يوصل إلى إنفاذها إلا بعد موته » وإن أعطاها وهو حي فلا تجزئه » وأما 
راك من اعا ا ةا تفال هرا فى جات سي لا 
يحتاج إلى أن يوصي بها ٠‏ فإن ل يفعل جعلوا له مخرجاً أن يوصي مہا 
فبرأً إذا أنفذها الوصي أو الوارث بعده» فإن لم يفعل الوصي أو 
الوارث أو غيرهما من ينفذ ذلك عنه » فيكون ذلكديناً عليه ولا يحكم 
عليه بالعصيان » مثل من لم بوص بها ؛ وإثم ذلك على الذين يبد لونه لقوله 
عز وجل : © فن بد له بعدما سمعه » فإنما إمه على الذينيبدلونه 4" 
ولا يتوجه قوله بعدما سمعه» إلا إلى المبدلين » لا إلى المؤمنين امجتبدين» 


باب في الوصانيا 


قوله : ثم لم بوص » الظاهر أنه معطوف على قوله : ترك »وجملة قوله: أكثر » 
الظاهر أنها صفة مال » وال أعم . 


. ٠۸٤ : البقرة‎ )١( 
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وكذلك قوله : ( فإنها إه على الذين يبد لونه 4 وإغامن حروف الحصر 
عند أهل اللسان . 

وروي أنه قال عليه السلام : ( مايحق لامرىء يؤمن اله وباليوم 
الخو أن منت لن الا وو ضخة مكدو عدر ابه )"قعل الاين 
امتثال ما أصابوه مكتوباً عند رأسه » ولو ل يكن هذا تافعاً ا نوه 
رسول الله ماز به » ودل عليه وأوجبه : 

وهذه الحقوق التي تجب عليه الوصية بها » و يتكون هالكا إذا ترك 
الوصية بها » مثل إذا ترك الوصية بالزكاة إذا وجبت عليه أو الحج إذا 
وجب عليه أو جميع ما كان عليه من أموال الناس بالتعدي . 

وأما المعاملات والأمانات , فإذا كانت الشبادة عليها فلا يحكم 
عليه بالعصيان إن لم يوص بهاء وأما إن ل تكن عليه الشهادة » ولم بعل 
بها قفيبأ اختلاف » منهم من يقول : هلك بذلك » ومنهم من يقول : لا 
يحكم عليه بالحلاك وأمره إلى الله » ومن قال : بهلاكه لأن ترك الوصبة 
عنده عمداً بمنزلة الجحود لا عليه » والجاحد لما علي هكافر » وكذلك من 
ادعی ما ليس له » لقوله عليه السلام : ( المدعي ما ليس له » والمتتكر ما 


. رواه البيبقي والترمذي‎ )١( 
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عليه كافران ) ''' » وعلى قول الآآخرين : لا يلك ما لم يححدها , لأنه إا 
اخذها بطبة شس أرنانا فلا مهلك مالم يححدها » ويدل على ذلك أيضاً 
ناريك الامو ال يقر اغ الوه وول لم بوص با إذا كانت لحا 
بينة » والوجه الأول لا بام الورثة إذا لميوص با . 


وأما الحقوق التي ببنه وبين الله » من المغلظات والكفارات والعتق 
ول تقو ا و الاب قن وهو الخو کا 
والمسكنة » إن لم يتنصل من ذلك في حياته حتى مات ولم بوص با 
فقد عصى ربه » وقءل : إن أمره إلى الله إذا ترك الوصة بمثل هذا كله 
فلا يحكم عليه بالعصيان » والله أعلم . 

ولا يسعه نسيان الوصية للأقرب » ولا نسيان الوصية بالحج و الزكاة 
عند بعضهم » لأن ذلك تضبيع منه » وكذلك نسيان التعدي وجميع 
العاملات عند بعضهم ‏ لأنه ركب ما هو محظور عليه » ثم سو ف التوبة 
حتى نسي » فقال الله تعالى: 8 ثم يتوبون من قريب » فأولئك يتوب 
له عيبم € '"؛ وفي كتاب الضياء : مسألة » وقلتم نكم وجدتم في 


٠. تقدم ذكره‎ )١( 


8 ١١ : النساء‎ )١؟(‎ 
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الأثر فيمن توانى بالتوبة حتى نسي » وكان يازمه في ذلك الذنب حق 
لله أو للعباد يجب عليه قضاؤه » ثم تاب واستغفر في اجملة أنه غير معذورء 
لأنه ركب ما كان محظوراً عليه » ثم سواف التوبة حتى نسي » قال الله 
تعالى: 9 ولم يصروا على ما فعلوا وثم يعلمون 4 '' ءفإنما ذمهم بالإصرار 
مع العم لا النسيان » لأنه قال : [ لا تؤاخذنا إن نسنا أو أخطأنا © » 
وقال الني ي : ( رفع عن متي الخطأ والنسيان ) "» وإني أرجو أني 
دع عبد و ان ارف كر ل اچ إن انف اذاو 
وكان فقبهاً زاهداً » وأرجو أن الشبخ كان يقول : إن التائب من جمبع 
ذنوبه وعليه ذنب لا يعرفه أنه أذنيه حتى بعلم أن عليه ذبا لا يتوب 
منه » قال الله تعالى في التوبة : « ثم بتو بون من قريب 4 » قبل قريب › 
قبل أن ينزل بأحدم الموت قال : إني تيت الآن » وقال ا في قرله 
تعالى : (( حتى إذا حضر أحدم الموت» قال : إني تبت الآن )» 
( إن الله يقبل توبة عبده» ما لم يغرغر بالموت )'" , فكل تانب 

قوله : حتى يعم » لعله لا يؤاخذ أو يعفو عنه » أو نحو ذلك . 

. ٠۳۵ : آل تمران‎ )١( 


(۲) تقدم ذكره . 
(؟) رواه ابن ماجه والدارقطني . 
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مقبولة توبته منه فيا علمه وما لم يعلمه إذا تاب من كل يليه 
اعتقاده » لأنه إن علم بذلك خرج منه » ألا ترى إلى قولهم في محر م إذ 
قال : أستغفر الله من جميع ذنوبي أجزأه » والمستحل حتى يتوب من 
جع ذنوبه التي يعلمها بعبنها » ولو كان من نسي من ذنوبه » ٿم تاب کان 
غير معذور » وك هذا لا يخرح عله ان آد منه ولم يسم أحد منه » إلا 
من شاء الله » لأن الناس يركبون الذنوب وينسون ذلك » قال الله تعالى: 
ل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل » فنسي ول نحد له عزماً 4 , ''' فالعبيد 
عل طبع أبيهم في النسيان » إلا أن العبد لا يؤمر بترك التوبة والتسويف 
حتى ينسى » بل عليه التوبة في كل حال وفي كل وقت » فإن أصر » هلك 
قال الله تعالى : 3 ولم يصروا على ما فعلوا وم يعلمون 4 » والله أعلم . 
وسواء في هذا » ما وجب عليه بفعله أو وجب عليه بفعل 
غيره » مثل الوارث إذا وجب عليه شيء من ذلك » فأوصى به أن ينفذ 
أو وجب عليه بالخلافة على وصية غيره أو بالوكالة» سواء في هذا الوارث 


قوله : معذور » ولكن الظاهر أن الجواب محذوف »> مدلول عليه بالكلام 
السابق » تقديره مثلا » لل يصح قولحم في الحرم إذ قال : والل أعم . 


. ٠٠١ : سورة طه‎ )١( 
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وغيره » إذا انتبى إلبه وجوب ذلك بعد موت الموصى به والموكل له ؛ 
فيكون بمنزلته في إتفاذ جميع ذلك في حياته » والوصية به إذا حضره 
الموت » ومن ترك الوصية به بالعمد أو بالنسيان عل ما ذكرنا في الأول 
نىقا بنسق » والله أعلم . 
ولا زىء عن المت ما برد الأقرب عن الأجني لوصية الأقرب؛ 
ولا ما يأخذه من الوصابا اليترجع إلى الأقرب » إذا لم يعرف لا مذهباً 
إذا لم بخصه بوصية » وذلك أن وصية الأقرب فريضة» ولا بصح أداء 
الفرض إلا بقصد إلبه » وقال بعضهم : بل يحزىء عله فيا ذكرنا في 
الوجبين جميعاً » وينقذه ذلك من اللاك» ولا يكون بمنزلة من لم يوص 
به » فعلى قوم هذا » أن الفرض يصح بغير نبة » والقول الأول أصم 
لقوله عليه السلام : ( إغا الأعمال بالنيات ) » وكذلك إن أوصى لبعض 
أقاربه دون بعض » فلا يحزئه ذلك لقوله عز وجل : 8 والأقربين » › 
وقيل فبه : بأنه لا يكون مثل من لم يوص به » وكذلك أيضاً إن قصده 
بالوصية عل أنه ليس بالأقرب » فصح أنه الأقرب» أو قصده ول بعل أنه 
اقوفت ا 2 ای ديو عل ھا کے م رای عب ضاي مد 
بوصبته قرابته هكذا لأنه فرض » والفرض لا بصع إلا بالقصد . 


وفي الأثر : وقد اتفقعلاؤنا رحبم الله في أن من قال : قد 
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أو صت لقرابتي » أنها وصبة صحيحةءو إذا قال: للأقر بين» فعند بعضهم 
أنها ضعفة . 
وفي الأثر : وإنما يوصي الموصي للأهربين هكذا » ويطلق الوصية 


غل وياخدها الأقري الى كن فر ما عند مرت امك سواء كان في 


ذلكافن كن قر ها و خن ار ةرمن حدق ذلك 


وإغا قلنا : يوصي الأقرب » هكذا لئلا يوصي لرجل معروف 
ويقصده بالوصية وهو يظن أنه أقربي له ؛ فإذا هو ليس بأقر به وغيره هو 
الأقرب » أو يموت ذلك الرجل فيصير . أقربه غيره » فعليه أن يتأتف 
الوصية للأقرب إذا مات الأقرب الأول الذي قصده بالوصية أو ارتد أو 


حدن من هو أقربي دونه . 


وإن مات ولم يع شيئاً من هذا ولم بتعمد لتبديل الوصية » فعسى 
أن لا يكون عليه بأس » وكذلك إن أوصى يجمبع ما يجب عليه أن 
يوصي به من ا نتصال أموال الناس أو الاحتماط أ الكفارات وجميع مأ 
عليه » إذا وض ذلك لائر ار اواضى أن ا ذلك عل الأقرب 
فلا تحزئه تلك الوصية للاقرب لأنما فريضتان» وإن أوصى للاقرب بثيء 
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1 9 لهم له عله السلا : 
كله حتى مات أو ما أشبه هذا » فلس عليه شيء e‏ 0 
1 | ھا ' 
لعا ع٠‏ 5 الخطأ والنسبان وما لم يستطيعوا » وما أ كرهو 
( رفع عن متي ّ. 0000 
علمه || صمه للا رب سواء كن ED‏ و 
00 | يكن له مال فلا 
2 لرا »وهذا إذا کان له فال > فان م 
وصيه | فر ب نت ظ 2 
تحب عليه وصيه الأقرب إلا ا ا عنس ان ن له 
مال من حيث لا بعلل » والدليل على هذا قوله تعالى : 9 كتب عليكم 
La‏ 
إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيراً الوصية © " , وال 
لمر د 
لا بعل » ولس مضيقاً عليه کا تضبق عند من له قريب معروف 
أ ن¿ له مأ 
! ْ ة واحة حال» 
أو لم يكن » لأن الوصية نوبة » والتوبة واجبة عليه على كل حال 
والله أعل . 
وإذا أراد الرجل أن يكتب وصته فلمقل : هذا ما أوص به فلان 
ابن فلان الفلاني في صحة من عقله وجواز من أمره : أوصى وهو ممن 
كنب أن لا اله الوخد لاروك لت وان هذا عدو ورو 


٠۸٠١ : تقدم ذكرها ء البقرة‎ )١( 
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وماجاء به محمد مشي هو الحق من عند الله وأوصى بالأمر بالمعروف 
وال قو املك ور الو لقو وار كنا آء 15 » وصلة الرحم ؛ 
وحق الجارءوما ملكت اليمين» والقيام بالحق؛وأن يطاع الله ولا بعصی»› 
وأن يذكر ولا ينسى » ثم يوصي للاقرب وما عليه من تبعات الناس وما 
يحب عليه فيا بينه وبين الله » مثل الزكاة والحج والعتق والكفارات 
وما أشبه ذلك » ثم يوصي با أراد أن يوصي به ولاحتياط ما عليه مالم 
و 
وإن أراد أن يوصي بعد ذلك التطوع فيا دون ثلث ماله فليفعل 

وليكتب اسم الخليفة والشمود وبيحث عليه ويحعلبا في يد أمين وحيث 
لا يخافتلفها » وإن ماتهذا الوصي فليبدءوا من ماله بالكفن ثم الديون 
ثم الوصية ثم الميراث ؛ وإن مات ولم يوص فليس على الورثة شيء إلا ما 
علموا ب من تباعات التاس » فعليهم أن بعطوها لأربايا البق فلي كه 
الورثة هنيئا مريكف أء فليس علمبم منه ثيء إلا إن کان مورثهم يدين 
إلوصة وهو من أهل الصلاح» ثم فاجأه الموت قبل أن يوصي ينبغي 
لهم أن ينفقوا عليه شيئاً من ماله . 

قوله : فما دون ثلث ماله الخ» فبه إشارة إلى أن ما تقدم يخرج من رأس الال 
وقد ذكر في أول كتاب الزكاة في ذلك قولين . 
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وني الأثر : وعن بعض عامائنا رحهم الله » أن إمرأته مانت ول 
توص فقسسم لها وصية » فسئل » فقال : إنها كانت تدين با قبل هذا ؛ 

وفي الأثر أيضأ مثل هذا عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: 
( جار لسرن اق كا اله ا ن ای نفع 
فا براقا ات تمد فكي افا تصلق عقا © فال له ر شرل الله 
يي : تصداق عنها) '" '» فدل هذا من قوطم أن الذي يدين بالتوبة تانب 
وينفعه ذلك » والله أعل . 

فإذا ثبت فرض الوصية ک) ذكر نا فإنا نبتدىء إن شاء اللهبالموصيء 
أعني من تجوز وصيته وما يتعلق به من المسائر » ثم بالموصى به » أعني 
معرفة الثيء الذي تجوز فيه الوصية ثم بالموصى له » أعني من تجوز له 
الوصية وفن لا تجوز » وأنواع الوصية بأحكامبا إن شاء الله . 

قوله . أفلتت ا أ افننت فحاة:.. 


قوله : ترز فمه الوصية » في نسخة تصح . 


. دواء البيرقي وار داود‎ )١( 
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باب من تجوز و صيتة ومن لاجو ز 


فقد اتفقوا أنه تجوز وصبة كل بالغ صحبح العقل » ذكراً كان أو 
أنثى » موحد كان أو مشركاء لأن أصل الوصية الحبة » فكل من تصحم 
هبته » تصح الوصية منه» ولا تجوز وصية العبد إلا يإذن سيده » لأنه 
لا ملك شيا وهو ملوك اسبده» فلا تصح إلا بإذن سيده» ووصية الطفل 
أو المجنون لا تجوز کا لا تجوز أفعالهم » وقبل في وصية المراهق أنها 
جائزة » وأما السكران إن ل يكن معه شيء من عقله فلا تجوز وصبته , 
وإنكان معه عقله فوصبته جائزة » وتحوز وصية من ذكرنا جوازها منه 
صححاً أو مريضاً » واختلفوا فا سواها من الأفعال لأمريض . 

وفي الأثر : وقد قالوا : لا يحوز من أفعال المريض غير ما قال الله 


في كتابه : ل من بعد وصية يوصى بها أو دين € '"' » يقول بالدين في 


(وإاتقدم كرفا 
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قول من قال : فعند هو لاء أن المر يض كالحجور عليه , مأ له إلا فها قال 
الله في الوصية والدين : واستدلوا أيضأ بقول أبي بكر رضي الله عنه 
تشبضه حتى حضر نه الوفاة » فقال لها : إنك لم تقبضبه وهو البوم مال 
الورثة » فدل ذلك أن فعل المريض ليس جوازه كجواز الصحمم في الببع 
وغيره . 

وني رواية » أن أبا بكر الصديق قال لعائفة؛ بنيى » وددت لو أنك 
قبضتيه وهو اليوم مال الوارث . 

إن باع أو وهب فعل الور ل 90 موأ ذلك إن شاءوا ا فون 


وبعطوا نن المال الذي باعه إن كان قبض الثمن » أو قيمة المال الذي 
قضاه بحق عليه لمن قضاه إباه . 

وقال بعضهم : كل ما أخرجه المريض من مال بغير عوض » مثل 
هبته وإباحته وتبرئته من التباعات التي تتكون له عل الناس وما تصدق 
4 إذا مات في مرضه الذي مات فيه » فذلك كله من الثلث منز ل الوصة› 
وقباساً عليبا ؛ وبعضد ذلك قوله عليه السلام : ( جعل الله لكم ثلث 
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أموالكم زيادة في أعمالكم ) '' , فجائز تصرفه فيا جعله الله له » وهذا 
لغير الوارث . 
إن برىء من مرضه فيجوز جيم أفعاله في مرضه لوارث كان أو لغيره › 
انها كان عندهم ضعيفاً ارين كن قودا O‏ 

ومنهم من يقول : إن أعطى جميع ماله في مرضه لأجني» فبرىء من 
مرضه فإنه يرد من مالهمثل ما ترد الورثة والأقربون؛ وإن أعطى للاقرب 
فإنه يرد منه الثلثين » وإن أعطاه لوارث فإنه يرده كله » فعلى هذا القول 
أنه لايحوز له من ذلك إلا ما حوز له بعد موته . 


وفي الأثر : وما تحمل به المريض في هر ضه فهو من الكل » ومنهم 
من يقول : هو من الثلث » لأن هذا معروف » ومعروف المريض من 
الثلث » وإن تحمل على الوارث أو تحمل للوارث فذلك جائز ومنهم من 
بقول : إن تحمل للوارث فجائز › وإن تحمل على الوارث فلا يحوزء ومنهم 


. رواه النسائي وادو داود والترمذي‎ )١( 
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من بقول : لا يجوز في الوجهين جميعاً » والأصل في هذه المألة : هل هي 
منزلة الوصية أم لا ؟ والذي يوجبه النظر عندي أن حالة المريض ليست 
بمنزلة الوصة » لأنها تتضمن العوض » أعني يدرك على المتحمل عليه ما 
أعطى لامتحمل له » والله أعلم . 

وفي الأثر : وإن أذن لمن يستنفع من ماله في مرضه , فذلك جائز 
وما أنفذ في مرضه من وصاياه وما أعطى عل نفسه للفقراء » وما ذهب من 
ماله كله لأمر آخرته فو جائز ولا ينظر فيه إلى الثلث » وهذا القول 
يدل من قائله أن ذلك جائز » لأنه غير متهم في ذلك على الورثة » لأنه 
أذهبه في موضع لا یتم فيه » ألا ترى أنه أذهبه في وجه لا يفهم منه أنه 
بريد بذلك عوضاً » والله أعم . 

وأما بيع المريض إدا باع بالقيمة أو اشترى فجائز . 

وكذلك ما قضى به المريض دينه الذي عله » أو ما قضى به في دينه 
فجائزء إلا إن باع أو اشترى بالاسترخاص أو الاستغلاء فكل ما باع 
بالاسترخاص أو اشترى بالاستغلاء ثم مات» فإن كان للوارث فلا يحوزء 
وإن كن لغير وارث فجائز له ذلك ما دون الثلث » لأن ذلك وصية من 
اميت » ويرد الورثة من ذلك ما فوق الثلث » فان كان ذلك ما يكال أو 
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بوزن » فيردوه بالكيل أو الوزن » و إن كان ذلك عا لا يكال ولا يوزن 
فليردوا قبمته » وإن كان أصلاً فليردوه بالنسمسة » وإن ذهب ذلك من 
بد المشتري أو البائع فهو ضامن لما هو أ كثر من الثلث . 

ومنهم من بقول : إنها يرد منهم الورثة القيمة في ذلك كله» ذهب من 
أبدهم أو لم يذهب » وقال بعضهم : بالفرق أيض ا في ذلك » أعني أن 
للوارث ما يقابل ماله ويرد البقبة عل الورثة»والأقارس والأجانبيردون 
بالقسمة فما زاد من الثلث » وهذا في الأصل » وقسمة الأصل عنده »› 
ومنهم من يقول : إذا باع المريض جاز بيعه » استرخص فيه أو استغلى 
الشراء أوارث أو غير وارث » فلعل هؤلاء لم يراعوا العبن المنبي عنه , 
والله أعلم . 

والمريض الذي يلزم أن تكون أفعاله من الثلث » هو كل مريض 
لزم الفراش ويزوره الناس » ورجعت حوائجه إلى الناس من الدخول 
والخروج بنفسه » ولم يقدر عليها » وكذلك الأحوال الخوفة منه ا موت 
زاف ل الحامل إذا ربا الطلق الو لادةء او امحدود إذا مسه ألم 

قوله : ويرد البقمة على الورثة »في نسخة على الورثة بالقيمة » وهي الصحبحة . 

قوله : وقممة الأصل عنده في نسخة » وعلبه القيمة عنده» وهي الصحبحة . 

قوله : القيمة » يعني ولا برد بالتسمية . 


= 


الضرب» والغازي إذا تراءت الجبوش » وراكب السفينة إذا دخلها 
الإنعطاب والاتكسار » والذي لزمه القتل إذا حضر أمر القتل والقود ؛ 
وبالخملة كل أمر يخاف منه الموت » ومن العاماء من يقول : في الحبلى إذا 

وكذلك صاحب السفينة في قول بعضهم : من حين دخل البحر 
أفعاله من الثلث . 
أفعاله من الثلث . 

وكذلك من طر ده ¢ من أراد قتله أو العطشان أو الجائع 0 الذي 
غلب عليه البرد إذا بلغ الحد الذي يخاف منه التاف على نفسه » أفعاله 
من الثلث . 

وكذلك من حمل السيل أو السبع أو المتردي من الجبل أو من 
وقع في البئر أو أحاط به الحريق » أفعاله من الثلث . 

وباجملة كل أمر يخاف منه ا موت » والله أعل . 

وأما الأمراض المزمنة » مثل صاحب الفالج والمقعد والشيخ الهرم» 
فأفعالهم من الكل مادامت عقوم صحيحة » وكذلك المبطون والمجذوم 
إذا انعقدت علل] . 
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باب ما جوز به الىصية 
أعني النظر إلى جنس الموصى به وقدره 


أما جنسه » فإنهم اتفقوا على جواز الوصية برقاب الأموال»و اختلفوا 
في المنافع ورقاب الأسوال على وجبهين : معلوم وجول » فالمعلوم منبأ 
على وجبين : 200 معين » فالمعين مثل أن يوصي بفدان معروف 
من ماله أن يخرج منه كذا وكذا » لشيء يسميه لوصبته» أو أوصى أن 
بتصدق عليه » ذلك الشيء بعبنه إذا كان يكال أو يوزن أو بثمنه في غير 
الل ورون ل كلك ارو اوا تا امن 
كل شيء معين مقصود إليه » وهو أيض أ على وجبين : معلوم با مشاهدة 
ومعلوم الصفة » وهو أن يتكون في وقت الوصية غائباً » لكنه موجودء 
وغير المعمن أن يوصي يتكذا أو كز لووقا أركشارا ا شيء معروف 
قوله : ونه في غير المكبل والموزون » يعني إذا م يكن الموصي بذلك 
معنا . 
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ما يكال أو يوزن إذا أوصى بهذا كله أن بخرج من ماله » أو من شيء 
مسمى من ماله بعد موته » لثيء يسميه من وصيته فبو جائز » و كذلك 
جميع ما کان له من الديون في ذمة الغير عل هذا الحالء سواء في هذا 
الذي ذكرنا من المقصود » الشيء كله أو نسمية منه . 

والمجبول » ما ليس بمقصود إلبه بالمشاهدة ولا بصفة معلومة» ولكن 
مأ بقع عليه اسم ذلك الشيء هكذا 1 


وهو أيضاً على و جين : منفصل ومتصل » فالمنفصل مثل أن بو صي 
بشاة من غنمه أو بقرة من بقره أو جمل من جماله » ومن المتاع مثل ثوب 
من ثبابه أو قيص من قصه أو سيف من سيوفه » ومن الأصول مثل غلة 
من نخله أو زيتونة من زياتينه » ومثل قصعة وقلة وغيرهما فو اراق 
ومن النقض مثل حجرة وخشبة وباب وسلسلة » ومن الحب مثل المح 
والشعير » وسواء في هذا الشيء كله أو تسمية منه . 

قال ابض :ناخد من ذلك الأوسط #بوقال يعن : بأعنيز نا لا 
عيب فيه بن ذلك » وقال بعض : يأخذ من ذلك ما بقع عليه الاسم . 


قوله : مثل القمح » أي كله أو كىل منه . 


سمل[ 4 — 


فإن قال قائل : فكيف تصح الو صية بشيه مجول والوصية واجبة؛ 
ولا يصح الواجب إلا معلوماً محدوداً ؟ 

قبل له : التحديد قد وقع وهو ثلث المال » فجعل له التخمير فيا 
TS‏ ا 

بار عا ووو فما كير فب المأموو ويطالت 

5 الاسم , فإذا استحق الاسم حرج من العبادة » ومنه مها 
بكرن فا ب و إذلك جار .ها د كرانا فى الوصة:. 

ا المتصل مثل أن تو صن ل راس هذه الشاة أو ر جلبا ا بحلدها 
فلا تجوز » لأنما يجبولة غير منفصلة » والله أعلم . 

وأما الوصية با منافع » فقد اختلفوا فيها کا ذكرنا » فمن أجازها 
دفئ با إلى معت الأموال» ومن ل يجو زها فلانها معدوءةء ولا تضح 
الوصة ي شيء معدوم غير متملك » أصل ذلك إذا أوصى بال الغير » 
وعند الآخرين تحوز الوصمة بالمعدوم شرط وحوذه ) والمنافع التي 
ذكرنا مثل غلة الأشجار وسكنى الدار وخدمة العبيد والدواب 
والغروس والبناء في الأرضين . 

وفي الأثر : وإذا أوصى رجل لرجل بثار فدانه عشر سنين أو 


جح ]ا سه 


سكنى داره عشر سنين فهات » فليس في ذلك ما يحسكمه الحا كمء وعلى 
الورثة أن يوصلوا ذلك فيا بنهم و بين الله » إذا وسعه الثلث فله ما ذكرنا 
من ااسكنى أو الخدمة وأ كل الغار في العشر سنين التي لي موت ال ميت »؛ 
وإنلم يكن في ذلك الفدان ثهار في العشر سنين التي تى موت المت أو 
في بعضبأ » فليس له بعد العشرة شيء . 

وكذلك إن ترك خدمة العبد أو سكنى الدار أيضأ أو أخذوا 
منه أو منعوا منه بغير سبب الورثة » فليس له فيا بعد العشر سنين التي 
تل موت المت شيء » وفيهأ قول آخر : إذا لم يسم الميت تلك السنين 
التي تي موته » وإن سم|ها فلس له بعدها شيء » بلا خلاف احفظه فسأ ؛ 
وأما إن منعه الورثة ما ذكر نا في العشر سنين التي تلي موت الميت » فبي له 
في عشر أخرى بعد ذلك » وانظر في الغار لأنها عليهم دذين » والله أعل . 

وإن أوصى با ذكرنا من المنافع بغير أجل » فقدذكر فيه 
الاختلاف بينم . 


وفي الأثر : وإن أوصى رجل بسكنى هذه الدار أو البيت أو جمبع 


قوله : وانظر في الثار » يعني هذا في خدمة العسد وسكنى الدور ونحو 
دلك ما لیس فيه ثمار . 


— ۷۲ 


ما يسكن : سمّى الأجل أو ل يسم فذلك لا جوز » ومنهم من يقول : 
إذا سمى إلى أجل معلوم » جانز له ذلك فيها دون الثلث؛ وسواء في ذلك 
إن رضي لتكت E a‏ ينه الفنة أر إل كذا 
من السنين . 


وأما إن لم يجعل له أجل فلا جوز من ذلك شيء » ومنهم من يقول: 
جازت الوصية بالسكنىء أجل في ذلك أو لم يؤجل » وإنها ينظر فيذلك 
إل للف امال سق بتو فوا الموصى له بالسكنى » و بالثلث ينزل مع 
الوصايا إذا كانت معه » وكذلك إذا سمى أجلاً وأحاطت السكنى بالمال 
فلا يجب أ كثر من الثلث » و بالثلث ينزل مع الوصاياء وكذلك غلات 


- 
- 
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الأشجار والأرض وخدمة العبيد وغلاتهم وذمتهم » وذمة العبد ما 
أعطي لهوما أوصي له به» وغو الحيوانات وغلا تهم على ما فسر نا في مسألة 
السكنى لا يزيد ولا ينقص » والله أعل . 

ار الا عل الا حون اک 


الثلث لمن ترك ورثته؛ واختلفوا فيا دون الثلث » قأل بعضهم : بالربع . 
وآخرون بلس ء والمأخوذ به الثلث 5 ذكرنا ء لقوله عليه السلام : 
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( جعل الله لكم ثلث أموالكم عند موتكم زيادة في أعمالكم ) '"', 
والأصل في هذا مأ روي عن جابر بن زيد قال : بلغي عن سعد , ١‏ بن اي 
ا : ( قد جاءني رسول الله ميدي يعودني عا م حجة الودا عمن 
وجع اشتد بي » فقلت : با رسول الله» قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا 
ذو مال ولا ترت إلا نة » أفأتصدق بثلثي مالي » قال : فقال : لا» 
فقات : فبالشطر » قال : لا » ثم قال لي : الثلث والثلث كثير » إنك إن 
رور تك اغا قير ون أن تذرمعالة فقون الاس( ١ء‏ فا 
الناس لمكان هذا الحديث إلى أن الوصة لا ترز بأ كثر من الألتف» 
إلا بإذن الورثة » واختلفوا فيا دون الثلث كا ذكر نا لقوله عليه السلام : 
(والثلث كثير)؛ وني هذا الحديث أيضاً دليل عل جواز الوصية بأ كثر 
من الثلث لمن لا وارث له . لقوله عليه السلام : ( إنك أن تذر ورنتك 
أغنياء خير" لك من أن تذرم عالة يتتكففون الناس ) . 

ولا اوو ةلق الال قرو سودرف إل ا 


قوله : ففي دلك اختلاف الخ » في كتب قومنا : ان الجهور على أنهم لا 
تازمهم الإجازة » فيجوز لهم الرجوع قبل الموت > وفصل الالكة فألقوا 
مرض ألموت با بعد الموت فمنعوا فيه الرجوع . 

(6) ققدم ترف 

(؟) رراء النائي بلفظ آخر . 
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ا أن جو زوا ذلك مور نهم ٤‏ فإن أجازوه قبل موت مور لهم وأرادوا 
رده بعد فوته » ففي ذلك اختلاف بين الفقباء » فبعضهم بقول : لیس لحم 
.6 ت 

أن بردوها إلى الثلث وفك لزمتهم إجازتمالمورثهم في حياته . 


وقال آخرو ن : إجازتهم له في حياته كلا إجازة » فليس يلكون 
اا و بكرو ورد ل يمهو 


وأما إن أجازوه بعد موته فلا يردوه إلى الثلث بعد الإجازة»› 
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باب من جوز له الىصية 
ومن لا تجوز 
وتحوز الوصية لميع الناس من أهل التوحبد » إلا الوارث وعبده 
والقاتل وعبده . 
وأما الوارث لا تجوز له الوصية » لقوله عليه السلام : ( لا وصية 
OT‏ 
وفي الأثر : قلت : أرأيت الوالدين إذا لم يكونا من أهل الميراث » 
أتحوز هم الوصية ؟ قال : لا » وقد قبل : بجوازها لما إذا لم يكونا من 
أهل الميراث » وهذا الإختلاف منهم يدل على أن سبب الخلاف » هل 
المنع لعلة الميراث أو لغيرها ؟ فاذا كان المنع لأجل المراث جازت الوصية 
قوله : أو لغيرها » يعني والل أعلم ‏ أن الأصل في الوالدين عدم الوصة 
لككونها من الورثة في الغالب » فمذمت طرداً للماب ولا عبرة بالمارض . 
(1) متفق عليه . 
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إن لم يكونا من أهل الميراث » وكذلك إذا أوصى المت لبعض ورلته . 


وفي الأثر : وإن أوصى لوارث فجو زها له الورئة في حياةالموصي 
فلا جوز » إلا إن جوزوها له بعد موته » ومنهم من يقول : إن جوز له 
الورثة ذلك في حياته فجائز ‏ فبذا يدل منهم أن عل ا منع عندم لح 
الورثة » فاذا أجازوها جاز » والله أعل . 


وعبد الوارث بنزلته » لأنه ماله ووصيته » ولذلك لا تحوز الوصصة 
له الوصية , لأنها راجعة إلى الورئة ولا وصية لوارث . 


وفي الأثر : وإن أوصى لوارثه باتتصال أموال الناس أو بالحقوق 
التي وجبت عليه من الركاة والكفارات وغير ذلك فلا تجوز . 


ومنهم من يقول : جائزة » والذي يوجبه النظر أن من لم يجوز هذه 
الوصية للوارث دليله عموم قوله عليه السلام : ( لا وصية لوارث ) > 
فأخرجبا مخرج النتكرة ولم بخص وصية من وصية » والنكرة تدل على 
لعموم » وأما من جو ز هذه الوصية للوارث فقد دل مذهبه أن المنع إا 
وقع على وصبة لم يحب عليه في حياته إخراجها.ء مثل وصية الأقرب 
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ووصية التطواع . 
والفرق بين هذه الوصية ووصية الأقرب » أن وصية الأقرب لا 
تجوز إلا بعد الموت » وهذه الوصية التي للحقوق اللازمة له تحب عليهثي 
حاته » فإذا أعطاها في حماته جازت » وسواء في ذلك أعطاها للورثة 
وغيرهم » فإذا تساوى فيا الورثة وغيرم في حباته » و كذلك موته على 
هذا القول » أصل ذلك إذا أوصى لأحد ورثته بتباعة تلزمه في حماته 
جاز له بعد موته » کا جاز في حياته » والله أعل . 
وأما القاتل فلا تجوز له الوصية  »‏ لا يصمم له الميراث» لأنه تعجيل 
إلى شيء يحل له في وقت ما » فتعجل إلبه“قبل وقته » فحرمه عقوبة له . 
وني الأثر : سواء كان القتل عمداً أو خطأ » وسواء كان القاتل طفلاً 
أو مجنونا » وقد ذكر عن الني جلي أنه قال : ( لا يرث القائل قتمله 
عمداً كان القتل أو خطأ ) ''' ؛ وقاست العاماء الوصية للقاتل عل الميراث 
5 ذكرنا » وسواء كانت الوصية قبل اجرح أو بعده ثم مات بعد ذلك 
به لعموم الخبر في ذلك › سواء في ذلك قتله وحده أو اشترك مع غيره 
من الناس أو من السباع أو كل من ينسب إلمه القتل . 


(1) متفق عب 
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وبالجلة كل" قتل لا يحل “له وجب عليه فيه الدية والقود مما ولاه 
بنفسه أو اشتركه مع غيره » أو كان بأمره مما يجب عليه فيه القود والدية 


فلا تصح له به وصية المعتول . 


وكذلك جميع من يضمن ديّته من وجوه التضبيع مثل من رآه 
أشرف على الاك فت رکه حتى مات ضيعة » إذا كان من يجب عليه أن 
بنجيه من الاك »فان أوصى له فلا جوز وصمته » ومن العاماء من يقول: 
إن قتل الخطأ لا تبطل به الوصية » وذلك لأن الخطأ حمول على هذه 
الأمة » فلا عقوبة فيه لقوله تعالى : «« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا 4 '' . 


وكذلك أيضأ كل قتل يحل للقاتل بوجه من الوجوه » فلا يبطل 
الرصية؛ مثل من قتل قاتل وله أو من بغى عليه أو من طعن بدين المسامين 


قوله : مما ولاه © لعله ولمه . 
قوله : بأمره » أي بأن أمر أولاده أو عبيده أو نحو ذلك . 


قوله : من يحب عليه أن ينجمه > فخرج المهدور الدم . 


. ۲۸ : البقرة‎ )١( 
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أو المرتد أو ما أشبه ذلك مما يحل به القتل » والله أعلم . 
وإن أوصى لرجلين فقتل أحدهما فقد بطلل سهم القاتل دون 
الآخرء لأنه لا تكس كل نفس إلا علا » ولا تبطل الوصمة بفعل 
غبره إذام کن له فه سبب وأو کان الغير طفلة » وأما إن أوصى لعبد 
فقتله سيد العبد فقد بطلت الوصبة » لأن مال العبد لسيده » والله أعل . 
وأما المشرك » فقد قال بعضهم ٠‏ لا يعطى المشر ك من الوصية شيء 
كآلميراث . 
ال ا خروق :ليت لر كالبو افق دهده ف و عفان ا 
رحمء؟ا ۳ ته والقر ابه تصحف المسلم والكافرءوالمبراثورد التعدما عل 
لسان الرسول عليه السلام : ( ولا يتوارث أهل ملتين ) ''' . 
وهذه الوصية التي ذكرنا جوازهاء إا هي لمقصود › وال أعلم . 
والوصية جائزة للحمل إن ولد حيأء وإن ولد مبتأ بطلت الوصية ؛ 
أصل ذلك الميراث » أنه ا يصح له الميراث كذلك نصم له الوصية . 


وفي الأثر : والوصية للعبد من غير سيده » قال الأ كثر : هي تصح 


. رراه أحمد والترمذي وأخرجه الحاكم‎ )١( 


(= 


ثم اختلف أهل هذا الرأيء قال تل ا يحوز للسد أخذها منهوالعبد 
ينتفع بها » وقال قوم : هو يملكبا کا بملكه , إن شاء أخذها وإن شاء 
وإن انتقل العبد من ملك سىده قبل موت الموصي »ثم مات بعد » 
فبي لسيد العبد الأول » فعلى قول من قال : هي للعبد فبي تتبع العبد 
أن ما کان » وإن عتق فبي له . 
رون الرسة شلال رالتعوع لياع إل فول لأنها 
قربة إلى الله . 


- 4 - دو م - ١ع‏ الإيضاح » 


بإب في أنو اع الوصايا 


أول ذلك الوصية للأقرب » وهي واجبة کا ذكرنا . 

وني الأثر : قلت: بأي شىء يبدأ به المره من وصبته » قال : فقال : 
بأي شيء بدأ فقد أجزأه إذا أوصى بجميع ما عليه » وقد رأثت رجالا 
من أهل الفضل إنا يبدؤون في وصابام الأقرب» ويأمرون بذلك من 
يؤدها عنه إذا مات ولس علمه بمضمق» مثل الذي له المال . 

ويوصي الرجل من ثلث ماله لأقاربه ا شاء » وأدنى ما يوصي به 
لأقار يه أر بعة درأهم » وهي رج دنار فصاعداً » وهي أدنى صدقات 


قوله : أربعة درام » إن جعلنا صرفه على ما هو المتعارف في زمننا ٠‏ 
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النساء » وذلك ان صدقات النساء عندم أربعة درام وهو ربع دينار ؛ 
قياساً على ما يقطع به يد السارق » وذلك لأن هذا عضو لا يتلف بأقل 
من ربع دينار الذي يتلف به يد السارق » وكذلك لا يجزىء فيالفرض 
من الوصية أقل من أربعة درام » کا لا يحزىء في الصداق أقل من 
اربعة درام . 

والمستحب في وصية الأقرب أن يوصي بالأصل » ومن الأصل ما 
فيه الزيتوبة والنخلة , لأنها أ كثر احتالاً للعطش من غيرها من الشجر › 
والوصية للأقرب فربضة » يرئها من يرث المال إذا لم يكن الذي ورئه . 

وفي الأثر : وترث المرأة الأقرب من ثلاثة رجال وثلاث نسوة » 
فمن الرجال جدها وأخوها وابن ابنهاء ومن النساء جدتها وأختبا 
وابنة ابنها » ويرث الرجل الأقرب من هؤلاء وغيرم » ويرله من مته 
وابنة عمه وابنة أخبه وغيرهن من النساء إذا صار هن عصبة» قربوا أو 
بعدوا منه » إذا ل يكن من يرث دونه » والأصل في هذا الميراث » لأن 
وصبة الأقرب فريضة كالميراث . 

وقال تعالى : I‏ الأرحام بعضهم أولى بعص ب ا . 


. ۷٠ : الأنفال‎ )١( 
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وفي الأثر : وإذا مات الرجل وم يكن له وارث» إلا عمته وابنه 
عمته أو خالته أو ابنة خالته» وأوصى للأقرب › فالمال كله للعمة 
والأقرب لابنة العم › وفمل : بأن يكون للعمة دون ابنتها » و كذلك 
الخالة وابنة الخالة وغيرهن من الأرحام . 

وسبب الخلاف » هل وصية الأقرب للعصبة أو لمن يرث الال إذا 
إذا لم يكن من يرث ؟ فإذا كانت للعصبة فلا ترثه المرأة إلا في موضع 
ترث فيه المال مع العصبة ا ذكر نا » وإذاكانت وصية الأقرب لمن يرث 
المال إذا لم يكن من يرثه » فإن المرأة ترث الأقرب في كل موضع ترث 
امال » إذا لم يكن من بره کا ذكرنا في العمة وابنتها والخالة وابنتها 
وغيرهن من الأرحام » وإإما يرث الوصية الأقرب كما يرث الالء 
والعبدوالمش رك والقائل ليس طم في وصية الأقرب شيءلأنه لا ميراث 


قوله : وإِمما برت الوصية الأقرب كا برث المال > فعلى هذا إن خف أبناء 
وجدة وأختاً وبنت ابن وعما » وأوصى لأقرب الاس إلبه بوصية » يكون 
السدس منها للجدة ولبنت الابن النصف وللآخت الشقمقة أو الابنالباق »ولس 


للعم شيء . 


وأخبرني من أثق به » أن مشائخنا بالجزيرة يحكمون ,هذا القول » و كذلك 
في بني مصعب ©“ والله أعل . 


— {AÛ = 


لهؤلاء » إلا إن خص الميت العبد والمشرك بشيء بغير وصبة الأقرب 
فلا بأس کا ذكرنا . 


وفي الأثر : وإذا أوصى الرجل لأقاربه ول يكن له أقارب فثر جع 
الورثة في الاقرب » فيرثونه کا ورثوا المال القريب منهم والبعيدء 
وقبل : يرنه من كان عصبة لأمبت دون غيره من الأزواج وإخوة الكلالة 
وما أشبهم » فذا يدل متب أن وصية اقرب للصصية » لكتهم اختفوا 
إذا أوصى بها الميت ولم يكن له قرابة » هل تبطل تلك الوصية أم لا؟ 
ذا بطلت رجعت الووثة » وإذا لم تبطل رجعت إلى العصبة » لكن قول 


قوله : فهذا يدل منهم أن وصية الأقرب للعصبة » وبهذا القول جزم في 
الديوان حمث ذكر أن الأقرب إِنما برئه من يرث بالتعصب المىت بعد وارثه » 
ومراده فالآخت وبنت الإبن إذا وجد مع إحداهما من يعصبها » كا هو ظاهر 
الوصبة للمم » كا هو ظاهر - والله أعم ‏ وكان المناسب للمصنف رحمه الله أن 
يسنن ما عليه العمل » فإن أول كلامه يدل على أنها لمن برث المال إذا عدم 
الوارث » سواء كان من المصلة أو من دوي السهام أو من دوي الارحام » 
وآخر كلامه بدل على أنها للعصبة فقط > حيث قال : فهذا يدل منهم أن وصبة 
الأقرب للعصبة الخ . 
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عليه السلام : ( لا وصية لوارث )» يمع من ذلك لعمومه » وعند 
الآتحرين : لا وصية لوارث إذا كان من يرثها . 

والمولى إذا مات وترك مالا وأوصى للأقرب » فإن من سبق إلى 
ماله له الأقرب مع المال , لأنه لا عصبة له » ولا فرض عليه في وصية 
افر 

وفي الأثر : وإذا أوصى الرجل لأقاربه بعشرة دنانير أو ما أشبه 
ذلك فهات وترك بشه فورثوا ماله» ولينيه أولاد » وامرأة أحد بنيه حامل 
فبل ينتظره حتى يولد » فيقسم معبم الأقرب ؟ قال : لا . قلت : فإن م 
بقسموا حتى ولد أيرث معبم ؟ قال : لا » وقال الشبخ أبو مد وافي بن 
عمار : يتربصوا بقسمة الأقرب حتى يولد يرث معبم » ومن الحجة لصاحب 
القول الأول فها يوجبه النظر » أن الوصية للأقرب » وإن كانت ميراثأ 
فليست ببعيدة » انبا هديه وصلة رحم› بدلمل أنها بدل من الرزق الذي 
أمر الله به عند حضور القسمة لأولي القربى,لقوله تعالى : « وإذا حضر 
القسمة أولوا القربى واليتامى والمسا كين فا رزقوه منه 4 '', وقد أجمع 
المسامون جميعا ألا يحب لقريب واجد وصية وإعطاء وقت القسمة من 


. ۸ : النساء‎ )١( 
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ا حل رحم » وعلى أن بعضبم قال وهو الأقل فنها أحسب - ليست 
فرض فحيث شاء الميت » جعلبا في الأقرب أو في فقير . 


وأما قول أبي محمد فجرى على أنها ميراث » والله أعل . وكذلك 
اختلافهم في رجل مات وترك أباء وأمه وأخاه وأمه حاملة من أبيه أو 
غيره » قال الشبيخ رضي الله عنه وأكرم مثواه ؛ للام الثلث وللأب 
الثلثان فلا يحجببا من الثلث إلى السدس امل الذي لم يولد , قلت : إن 
م يقسموا حتى ولد امل أتكون القسمة ينهم مثل الأولى ؟ 


قال : نعم » قد مات هذا ول يترك إلا أخأ واحداء والأخ الواحد 


فقال أبو محمد أبضاً في هذه المسألة مثل ما قال في التي قبلبا: للأقرب 
الانتظار بالقسمة حتى يولد الملءفإن ولد وهو حي فيحجب الأممنالثلث 
إلى السدس » وإن ولد ميت فلا يحجببا , وأما الحل الذي يرث فأجمعوا 
أنه لا تحوز القسمة حتى يولد » وإن ولد وهو حي يرث مع الورثة 
ويحجب فيمن يحجب » وإن ولد وهو ممت فلا يرث ولا يحجب » 
وإغا سول اختلافهم في امل الذي لا يرث » هل يحجب أم لا ؟ 


لام — 


وذلك لأن في الأصول:من لا يرث لا يحجب» وكيف يحجب من لا 
يرث ما يحجب » فلا خالفت هذه المسألة الأصول احتملت التأويل 
وتعرض فيها الاختلاف » والله أعل . 


وفي الأثر : وإذا أوصى الرجل لأقاربه بعشرين ديناراً أو ما أشبه 
ذلك من غير مقصود ولا معيّن لأقاربه » فمات ولم يأخذ الوصية أقاربه 
حتى توالد من معهم في المنزلة » أو كان أهربهم إلى الميت في المنزلة » أو 
أسلل من الشرك » أو أعتق من العبودية » قال بعضهم : يرث معبم في 
الأقرب هذا الداخل إذا كان معهم في المنزلة » ويرث دونمم إذا كان 
اقرب منهم إلى المت في المنزلة . 


وقال بعضهم : ليس يرث معهم إذا كان في المنزلة الواحدة »ولا 
يرث دونهم إذا كان أقرب منهم إلى الميت» وهو لمن ص ار له عند 
موت الميت . 


وهذه المسألة والأولى في معنى التأويل واحد » أعني هل الوصية 
في ذلك بمنزلة الميراث أم لا؟ 


وأما إن كان في الأقربين طفل أو مجنون أو غائب أو كانت الورئة 


- {AA — 


منعوها هم حتى حدث هذا الداخل فلا يرت شيئاً » لأنهم منعوا من 
حتهم فلا يضرمم ذلك حيث لم يكن من قبلهم . 

وكذلك أيضأ : إن أوصى لأقار به بشيء معلوم مقصود معيّن » مثل 
هذه الدابة أو الخادم أو فداناً معروفاً أو دنانير معروفة أو ما أشبه 
ذلك من المقصود إلمه » فلا بدخل معبم فبه من كان معبم في المنزلة » ولا 
يرث دو نهم إذا كان أقرب منبم إلى المت في المنزلة » لأن ذلك لا تاج 


إلى اأقسمة من حدث کان مقصوداً 5 


فإن قال قائل : فوت القسمة على هذا له تأثير » قيل له : نعم» 
ويعضد هذا قوله عليه السلام فا رووا عنه : ( ما دار أوأرض أد ركبا 
الإسلام ولم تقسم » فبي على قسم الإسلام ) "'» فمن اعتبر وقت القسمة 
حكم لامقسوم في ذلك الوقت بحكم الإسلام »ومن اعتبر موجب 
القسمة حكم في وقت الموت لامقسوم بحكم الإسلام . 


قوله : فلا يضرم دلك » أي إجماعا . 
قوله : لا يحتاج إلى القسمة » أي مم الورثة . 
قوله : قوم نحم الإسلام » أي في ذلك الوقت . 


3 تقدم ذكره‎ )١( 
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وفي الأثر : وإذا أوصى الرجل لواحد من أقاربه بعشرة دنانير 2 
أوصى لخلة أفاربه بمائة دينار » فلصاحب العشرة تلك العشرة التي 
استخصه بها ثم ينزل مع جملة الأفر بين في المائة التي أوصى ما اة 
الأقربين فيرث معبم فبها » وقال بعضهم : يرث غيره من الأقارب ثم 
أولى بالمالة حين استخص هذا بالوصية الأولى » وقال بعضهم : جميع 
الوصمة هذا المستخص حين استخصه المت مبذه الوصية الأولى تكون 
له الوصمة الأخيرة . 

وقال بعضهم : بأخذ غيره من الأقارب من المائة عشرة عشرة ؛ 
إذاكان من يستوي معهم في قسمة الأقفارب ء أو أقل من العشرة أو 
أكثر منها إذا كوا من يختلف فيا مير اثهم في الأقرب على حساب ما 
ينوبهم إذا حصلت لهم تلك العشرة نحو أن يكون في الأقربين ال جد 
والجدة وابنة الابن وابن الابن » فما بقي من المائة بعد أخذهم ما ذكرنا 
فينزل معبم فيه . 

وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في تخصيص الممت هذا 
العشرة الدنانير »هل هومن المائة أخرج من عموم الوصية للاقربين أم هو 
تفضيل له بذلك على غيره» أم ليس ذلك بشيء ؟ فإذا كان ذلك التخصيص 
له من المائة تفضيلاً له على غيره» فله تلك العشرة وما بنويه من الماثة . 


ک .4 س 


والدليل على ذلك قوله تعالى : ظ قل من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكائيل 4 '"' ؛ فليس في ذكر جبريل أو ميكائييل 
بالتخصيص ما يخر جه من الملانكة » وبدل أيضاً على هذا إجماع الميع 
أن اميت يوصي من ثلت ماله بما شاء من شاء بعد وصية الأقرب » وهذا 
القول هو الذي يوجبه النظر عندي » و إذاكان تخصيص المت له بالعشرة 
إخراج من موم الوصية للأقربين فله ما خصه به دون غيره » ولغيره 
ما أوصى له به » ولا يدخل أحدم على صاحبه فيا أوصى له به , لأن 
الخصوص إخراج بعض ما بشمله اللفظ العام . 

وأما من قال : يبني على ما في بده من الوصية وبتخاصصونء فمذهبه 
أن الوصية للأقرب فريضة » وحكم الفرض عل ما ورد به اللدرع ليس 
لأحد فيه حكم» فحمل هذه الوصية على العموم . 

وكذاك أينآ إن أوصى لجمة الأقرب ثم استخص أحدا منهم بعد 
ذلك بشيء على هذا الحال » لأن تخصوص العام نر قرو نفعلا ررد 
مقدماً ومؤخراً عليه والله أعل . 


وأما إن أوص لبعض قرابته دون بعض » فلا يرد من لم بوص له 


٠ ٩۸ : البفرة‎ )١( 


ا - 


من الذي أوصى له شيئاً » ولا تجزئه تلك الوصية للأقرب من حيث لم 
دوف بو صبه لار تول هو مثل من لم يوص للأقرب شيء کا 
ذكرنا قبل هذا . 

وفي الأثر : وإن أوصى لواحد من أقاربه هكذا ولل يقصدهء فليس 
في ذلك وصية » ومنبم من يقول : الوصية جائزة » ويكون ذلك ببنهم 
أجمعين . 

وكذلك إن أوصى لهذا أو لهذا من أقاربه على هذا الحال » لأنهذه 
وصية ل تنبين » وكل وصية لم تنبين في راجعة إلى الأقرب » لأن أصل 
الوصيةللأقربءلقوله تعالى: ( كتب علب كم إذا حضرأحدكمالموت” ) 
الآية » والورثة ليس هم في الوصية شيء . 

فان قال قائل : الس قد قال بعض الفقباء : جميع مأ م يعرف 
سبيله من الوصايا يتصدق به على المسا كين ؟ قيل له : نعم » لکن هذه 
الوصية التي ذكر نا خصوصة في الأقرب من الميت » وإما يبن سبيلها في 
الأقرب » والله أعل . 


وأما إن قال : أوصمت هذا الشيء لفلان أو لفون أقربي أو أجني 
فللورثة أن يعطوا ذلك الشيء لمن أحبوا من الذين أوصى لما به » وإن 


(r 


قال : أوصيت بهذا الشيء لفلان وفلان » فهو بينب| بالسوية . 

وكذلك إن قال : أوصيت بعشرة دانير للحج أو لالكفارة أو 
للاحتياط » فيجعلون ذلك لأي وجه شاؤوا من الوجوه اليسمى » وإن 
قال: أوصيت بعشرة دنانير للحج وللكفارة وللاحتياط فيقسمونبا 
بين الوجوه الثلاثة جميعاً أثلاثأ > وذلك ان المت إذا خمر الورثة فجائز 
أن تعلو | ذلك ف رة فن الو هن ذلك والله أعل . لأنها مقصود ممأ 
وجه من تلك الوجوه » و إن كانت لم تتبن في أي وجه والله أعلم . 

وكذلك أيضأ إن أوصى لأقاربه بهذا ااشيء أو بهذا الشيء فجائز, 
وترجع المشبئة في ذلك إلى الورثة » ويدفعون لهم ما أرادوا » وقأل 
عض : إنغا يتكون لحم نصف الشبئين » وسواء في ذلك تفاضلا أو لم 
بتفاضلا . 

اقول الأول اهاد ضفي ار ون اق ان 
والواجب منه| واحد وهو غير معيّن » وإن تلف أحد الشيئين قبل أن 
يدفعوا أحدهما لأقار به » فإنهم يدفعون لهم الباقي منها » وإن تناسل 
الشيئان أو أحدهماءفحك نسلكل واحد من كحكمه؛ والورئةمخيرون. 

وكذلك إننقصا أعبنها أو تغيرا فليعطوا لهم ما أرادواء والأقرب 
والأجنب في هذا سواء » وكذلك جميع الوصايا على هذا الحال. 


دعو - 


وإن أوصى للأفرب بواحد من هذبن الشبئين ولم بقصده بعينه ؛ 
فبو جائز» وبتفق الأقرب مع الورثة » وإن لم يتفق معبم فم شركاء . 

وكذاك الأجنب وجميع الوصايا عل هذا الحال » لأن هذء وصية 
مجو له غير معينة . 

وقد ذكرنا جوازها فيا تقدم؛ وعل الورثة الأوسط فيها والشيئان 
لايمكن فيب| الأوسط » وكذاك قالوا : الأقرب مع الورثة فيب شركاء 
إن ل يتفقوا ومقدار ما يوصي به لأقاربه »و جنس ما يوصي به قد ذکرناه 
في باب الوصايا » ولكن إنما يوصي الرجل لأقاربه بشيء معروف يصل 
إليه بعد موته » سواء كان ديناً أو عبناً » إلا إن كان ذلك ما لا يصل إليه 
في الحكم الظاهر وهو حلال له فيا ببنه وبين الله » فلا يحزئه في وصبة 
الأقربءإلا إن وصل إلمه بشىء من ذلك يوماً من الدهر فقد أجزأ عنه› 
لأنه في يده . ۰ 

وكذلك إن كان الشىء في يد الأقرب» فقد أحزأ عنه:: لأنه في 
بده » ومثل ذلك أيضأً ما غصب منه ظالم أو عبد آ بق منه . فلا يحزئه في 
وصية الأقرب كما ذكرنا » إلا إن دخل شىء من ذلك في يد الأقرب 
يومأ من الدهر » ولكن لا يكل نفسه إلى ذلك. والوصية للأقر ب يجميع 
امنافعءفقد ذكر نا ذلك في بابه وما فيه من الاختلاف » فلا معنى لإعادته 
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ثل الغلة الم تحضر والمخدمة والسكنى ومجاز الطريق والساق 
شيء فيه منفعة دون تلك الغير » والله أعلم . 

وكذلك إن أوصي له بشيء لم يملكهفلا تجوز تلك الوصيةولا 
في وصية الأقرب » لأن الوصية أصلما الببة » والهبة لا تحل بغير 
نفس مالكها » وكذلك ما اشتراه شراءالانفساخ فأوصى به للأفر 
يحزئه لأنه غير مالكه , 

وكذلك إن أوصى له بكذا و كذا ديناراً من دنانيره » 
اا نمه ولس له دنانير ولا غم » فلا وز تلك | 
للأقرب ولا لغيره . 
تجوز تلك الوصة كما ذكرنا . 

وأما إن أوصى له بتكذا وكذا ديناراً أو كذا و كذا شأة 
وكذا نخلة من ماله أو أن يخرج من ماله فذلك جائز» لأنما, 
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وإن أوصى له ببيع موقوف أو هبة موقوفة »> فحكم اشيء 
الموقوف موقوف » فإن اتقطع إليه ذلك الشيء ووصل إلى الأقرب فقد 
ارا عند و إن أروضى و الكل وهو اروا ا نول يك لا 
mola.‏ 

وأما إن أوصى له وهو وارث » وم يت إلا وهو أقربي أو أجني › 
فقال بعضهم : بأخذ الوصية لأنه ليس بوارث ‏ وقال بعضهم : لا يأخذ 
شيئاً لأنه أوقع له الوصية وهو وارث » فوي باطلة من أولها 

وأما إنأوص له وهو أقربي أو أجني و يمت الموصي إلا وهو 
أقربي أو أجني فليأخذها ولا بأس لأنه من تجوز له الوصيةء والله أعل . 

وإذا أوصى الرجل للاجنب بوص ة ولم يوص للأقرب بشيء › 
فللأقرب أن يرد على الأجنب ثلثي تلك الوصية . 

وقال بعضهم : لا يرد عنه شيئأ » فمن قال : يرد عل الأجنب فإن 
ذلك قياس منه عل الور » ودلك ماکان الميت لا يصح له من ماله بعد 
موته إلا الثلث وما دونه لتعلق حق الورثئة بالمال كان للأقرب أيضاً 
ثلا ما أوصى به للأجني لتعلق حقه بالثلث » كتعلق حق الورثة بالمال » 
م هم كاتا ينهذ و وبووي اعيعراءى الوص ردنا لكر 


ا 


إلى الثلث » والثاني » إذا أشغله المت بشيء » أعني إذا أوصى له بشيء › 
أما الوجه الأول » قال بعضهم : لا يعارض الأقرب جميع مأ يوصي به 
لمت من الكفارات والأيمان والحج والانتصال » ولا ما يوصي به 
لامساجد والمسا كين وإصلاح السبيل وأشباه ذلك من الوصايا» ولا يرد 
عنم الثلثين » ويرد الثلثين عن الأجنب المخصوص بها » مالم يوص له با 
ايت عل سيبل الحقوق والاحتاط + فإذا كانت عل مأ كنا »قل ررد 
عنه شبثاً » فبذا القول أصح فيا يو جبه النظر » وذلك إنما يرد الأقرب من 
الوصايا ما يجب له » فإذ! أزاحها عنه المت إلى غيره ردها إلى الثلث . 

وأما ما كان على سبيل الحقوق والاحتياط فلاء لأنه واجبة على 
الست في حماته » فإذا أَدّاها فقد أَدَى ما عليه . 

وكذلك إذا أوصى بها بعد موته » وقال آخرون : كل وصية تخر ج 
من الثلث يعار ضما الأقرب » وأما الي تخرج من الكل فلا يعارضماءو قد 
ذكر في الأثر : ومن أوصى لفقراء ولم يوص للأقر بين » فللأقربين 


قوله : إذا أله المىت بشيء الخ“ظاهر التعبير بشيء يقنضي أنه لا بعارض 
وإن كان أقل من ربع الدينار » والله أعلم . 
قوله : ومن أوصى للفقراء الخ » بنظر ما الفرق بين الفقراء والمساكين » فإنه 
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الثلثان عند عاماننا رحب الله » وقد قال بعض:إنها ليست بفرض» فحيث 
شاء المت جعلبا في الأقرب والفقير . 

وأما الوجه الذي شغل المبت الأقرب بشيء » ففي الأثر : وإذا 
أوصى الرجل للأفرب وأوصى للاجنب الآخر › فذكر الشيخ رضي الله 
عنه » عن أبي محمد خصيب بن ابراهي ) أنه قال : دع عنك كثرة 
الأقاوبل » إذا أوصى للاقرب بشيء فقد شغله عن الثلثين»وقال بعضبم: 
يرد الأقرب من الأجنب » وبعتد با في بده حتى يستكمل الثلثين » وقال 
بعضېم : يرد عليه ثلثي مأ في بده ولا يعتد بما في بده هو » وقال بعضهم : 
لا يرد عنه شيا أوصى له أو لم يوص له . 

وإن أوصى لواحد من أقار به بدينار ولآخر بدينارين » وأوصى 
للأجني بعشرة» فليردوا عنه الثلثين» فيقسماها بمنهم| نصفين عل ما ذكر ناه 
من الاختلاف في المسألة الأولى فيا يرد عن الأجنب » وفي قسمة ما 
ردوه ببنهم . 

وإن جوز الأقرب تلك الوصية للأجنب فلا بأس لأنه حقه ؛ 


المحصوص على ما تقدم» ألا م إلا أن يقال : راد بهم من الفقراء الممبنين» أو هذا 
قول آخر ا أوصى للفقراء فللأقربين 
ثلثا الذي أوصى به للفقراء . 
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وأما إن جوز الأقرب للمست أن يوصي للاجنب» فأوصى له »فمات 
فله أن يرد عليه ثلثي الوصية » ولا تضره اجازته » لأن الوصية للاقرب 
فريضة من الله ولا تزيح الفرض تلك الاجازة . 

وإذا أوصى الرجلللأجنب و لميوص للاقرب» فإن الشبود يشبدون 
للاجنب على الورثة بالوصية من غير حضور الأقرب » ويحتكم له الحا كم 
أيضاً بغير حضوره ويعطيم | له الورثة من غير حضوره » ولا يشهد 
الشبود للأقرب إن دعام للشهادة بغير أمر الأجني » ولا ينصب الحا كم 
الخصومة بين الأقرب والورثة على تلك الوصمة بعدما أخذها الأجنب. 

فقد دل هذا منهم » أن الوصية للأجنب إذا أوصى له اميت » مالم 
برد منها الأقرب الثلثين وهو الذي يوجبه النظر عندي » لأن الأقرب 
على ون ا قل للست وين أن رفت القلنن وان اقرب 
أبضاً لا يدرك منبا شيئاً » ولا يحب له إلا بعد قبول الأجنب لا . 

وكذلك لا يد ركا على الورثة قبل أن يقبضها الأجنب ولو قبلبا ء 


قوله : ولا تزيح الفرض تلك الاحازة » نظير هذا ما ذكروه HE‏ 
الجار » إذا تحاللوا فا بينهم واتفقوا على إسقاطه لانما حتى الله . 
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ولا بحب عل الأجنب قبولها» وأما قبضبا بعد قبولها فواجب فيا بينه 
وبين الله دون الحكم . 

ومثل ما ذكرنا إذا جمع المت رجلين في الوصية أقربين أو أجنبين 
فعو رضا فيباء وأراد أحدهما أن يخاصم ويستشهد علا . وأما 
الآخر » فإنه لا يدرك عليه ذلك في الحكم , ولا يشبد له 
الشبود وحده » لأن الشبادة عند الشبود وديعة لما جمبعاً لا بدفعاما| 
لأحدهما دون الآخر » ولكن ليس لصاحبه أن يعطل عليه ذلك في 
جمبع الوجوه التي ذكرنا » فإن عطل حتى هلك ؛ فهو لمأ ينوب صاحبه 
ضامن فيا ببنه وبين الله دون الحسكم على ما ذكر نا » وإن أخذها الأجنب 
من الورثة فتلفت في بده » فبو ضامن لما ينوب الا قرب منها إذا ضعا ؛ 
وإن هلكت بأمر غالب ء فلا ضمان عليه منها » لأنه أمين فبها وليس 


تعد » والله أعل . 


وما جاوز ثلث الال إذا أوصى به المت للاجنب » بإذن الورثة 
فليس للاقرب أن يرد من ذلك إلا ثلثي الثلث» ولا يرد أ كثر من ذلك؛ 


ومثل ذلك أيضأ إذا أحاطت الديون ماله » فأذن له الغرماء أن 
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يوصي بماله كله أو بعضه» فهاتء فلس للورثة أن يردوا الوصمة إلى الثلث» 
مثل اهبة » أصل ذلك إن أذن رجل لرجل أن يوصى في ماله بوصية 
فأوصى فيه »فمات الموصي فليس للورثة ولا للاقرب منہا شيء کا ذكرنا. 

وأما إن وهب له شيئاً من ماله أولاً» ثم أوصى فيه بعد ذلك » فتلك 
وصبة في ماله » فللورثة أن يردوها إلى الثلث؛ وللأقرب معارضة الأجنب 
فها خص به » کا ذكرنا . 

وف الأثر : وإذا أوصى الرجل» قال : أوضيت بعشرة دنا نير هدا 
الرجلوهو أقر بيءفإذا هو ليس بأقربي وأقربمنهغيرهءفيرد الأقرب منها 
هو ليس بأقربه وغيره هو الأقرب» فليأخذ الوصية الأقرب» وليس لهذا 

قوله : فلس للورثة ولا للأفرب منها شيء 2 بؤخذ منه حكم ما يفعله أهل 
زماننا ان تصدق علبهم جمدم ماله » فملتزمون له بعد ذلك قدراً معلوم] 
ددفعونه عله بعد موته فى وصمته » وهذا ظاهر إدا م يشترط علىه ذلك > والله 
أعلم » فليراجم . وريا كان ما يفعله الناس داخل في قوله : وأما إن وهب له 
شئًا من ماله أولاً » ثم أوصى فيه بعد ذلك الخ * لآن هذه الوصية في الحقيقة 
وصبة في ماله » لأنه لولا ماله ما التزم له شيا » وهو الظاهر والله أعم . 
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الموصى له منها شيء » وذلك لأن لفظ الوصية أولاً إنما هي للاقرب . 

وإنكان أقارب الموصي رجالاً ونساء » فالوصية بينهم کا ذكرنا , 
للدكر مثل حظ الأشين , لأنها ميراث إذا أراد الموصي بها وصية 
الأقرب » وإذا أراد غير وصية الأقرب » مثل الديون والحقوق وما 
أشبهها فلمأخذوا عل الرؤوس » وسواء في هذا الرجال والنساء » إلا أن 

وكذلك إن أوصى لأفاربه بكذا و كذا وفيهم الرجال والنساء 
على أن يقسموها بالسوية فذلك جائز» ويكون ما زاد لذي السهم الناقص 
على سمه صلة من المت . 

وكذلك أيضأ إن أو صى بشيء معلوم لرجلوامرأة وهما أقرباؤه و 
يذكر الأقرب فالوصية لما جائزة » ويقتسمانها بالسوية » وتجزئه تلك 
الوصية للأقرب » لأنه لم يذكروصية الأقرب » والله أعل . 

وفي الأثر من بعض كتب المتقدمين : وإذا أوصى الرجل لذوي 
قرابته بالثلث » فان ذوي قرابته كل ذي رحم حرم منه» فان کان لدعمان 
وخالان وله ولد يحجب ميراثه » فالثلث لعممهء لأنما أقرب من الخالين, 


قوله : لآنه لم يذكر» عل لقوله : ويقسمانها . 
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وا مكو فق ت ا اثنان فصاعداً , ولو كان عم واحد 
وخالان »كان للعم النصف وللخالين النصف . 
قال أبو المورج : إن الخالين والعم والعمين في الثلث سواء » وليس 
هذا ميراثاً » إا هذه وصية للقرابة » فإذا لم أقدر على أحد إلا هؤلاء 
أعطيته . 
وكذلك كل ذي رحم مرم منه فالثلث بينهم سواء في الوصية 
وإن کان بعضهم أقرب من بعض . 
والعمل عند أصحابنا » أن الوصية للاقرب ميرات » وليس العمل 
على ما قال أبو المورج في هذا عندم » إلا إذا أوصى الرجل لقرابته 
بشيء من ماله عل غير وصية الأقرب فجائز وحسن جميل » لأن ذلك 
من صلة لبجو راكنا امن العو هاور قوله تعالى : 
ل واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام 4 ٠"‏ وقال عليه السلام : 
(صلوا أرحانكم وأو السلام) ء وصلة الرحمحق واجب في الصحة 
والسقم » أن يصلهم بمال إن احتاجوا إليه » وإن لم يحتاجوا إلى ماله 
٠‏ قول : اثنان فصاعدا “ أي لأا أقل المع عند بعضهم . 
)١(‏ النساء: ١‏ . 
E)‏ 


ل 8۳ — 


فليصلبم بنفسه وسلامه وهو أقل الصلة عندم . 

و إن أوصى لهم بكذا أو كذا من ماله فذلك جائز » ويأخذه 
قرابته إلى ثلاث آباء وا موصي را بعبم» وسواء في هذا قرابة أبيه أو قرابة 
أمه » وهؤلاء الأربعة سواء انهم عبيد أو «شركون» لأن صلة الرحم 
تصح لأس والكافر » وقيل في امش ر كين : ليس طم فيبا شيء . والأول 
أصح » ومن حجتهم أن القرابة إلى أر بع درجات ما روي ( أنه ا 
لما نزل عله ( وأنذر عشيرتك الأقريين 4 " اتخذ طعاماً ثم دعا من 
دعأ من بطون رش إل أر بع درجات) ؛ وهو يقدر أن يدعو ممنيناسبه 
أكثر»وقال تعالى : $ وأنذر عشيرتك الأقريين 4 »ولم يقل 
عشيرتك» مرسلاً» وقد اختلفوا أيضأ » قال بعضهم : أر بع بالميت » وقال 
بعضهم : بغير الميت » وقال بعضمم : إلى ستة أباء غير الموصي » وقال 
بعضهم : إلى عشرة آناء » ومنهم من يقول : مالم يقطعهم الشرك » ومنهم 
من يقول: إلا ذوي احارم منهم . 

وقد ذكر في الأثر : ونما تقسم هذه الوصية أثلاثاً » ثلثين لقرابة 
قوله : وإنما تقسم » هذا قسم ا تقدممنةس.مها بال ؤالان ٠‏ المراد غير وصية 
الأقرب . 

. 514 : سورة الشعراء‎ )١( 


= )ء۵0 — 


الأب والثلث لقرابة الأم» وتقسم قرابة الأب .لاذكر مثل حظ الانثيين» 
ومنهم من يقول : بالسوية » ودخل في هذه الوصمة الحاضر والغائب . 
وأما من مات بعد موت الموصي » فورئته بمقامه » ومن ولد بعد مو ته 
وا 
وقيل : إما يأخذها منهم من حضر القسمة . 
وأما قرابة الأم فإنهم يقسمون ما أخذوا بالسوية » وإ نكان فيم من 
جع القرابتين فإنه بأخذهما جيعاً » وإن لم يكن له إلا قرابة الأب أو 
قرا به الام > فإن من کان منېم يأخذون ذلك كله ولو لم يكن إلا واحداًء 
وكذلك إذا لم يبق من قرابة الأب إلا واحد » فإنه يأخذ الثلشين من 
الوصية والثلث لقرابة الأم » وكذلك إن لم بق من قرابة الأم إلا واحد 
فإنه بأخذ الثلث ويأخذ قرابة الأب الثلثين » ومنبم من يقول : يدخل 
الواحد مع القرابة ويكون معبم شركاء سواء » ومنهم من يقول : إن 
كانت قرابة الأب أقرب إليه من الأم فإنهم يأخذون تلك الوصية » وإن 
كانت قرابة الأم أقرب من قرابة الأب فإنهم بقسمو نها نصفين . 
وقد ذكر في كتاب أبي عبدالله محمد بنبركة أنه قال : إن اقتسموا 
قوله : ومن ولد بعد موته » جعله كوصية الأقرب خلافاً لأبي محمد وافي 
ابن عمار کا تقدم > فقوله فا تقدم يناسب قوله » وقيل : الخ . 


هذه الوصبة فيا يبتع حتى ل يبق منها ما لا يحتمل القسمة » فإنهم يعطون 
ذلك لمنكان أقرب منهم إلى الموصي إذا كان فقيراً» ومنهم من يقول: يعطى 
ذلك للفقراء قربوا ۴ بعدذوأ »واشأعل . 

وإن أوصى لدمه أو ارحمه فذلك جائز » ويأخذ ذلك من لا يحل 
نكاحه » ومنهم من يقول : الدم والرحم مثل القرابة » وقد ذكرنا ذلك » 
وكذلك أيضاً وصية الجيران يأخذها كل من وقع عليه اسم الجار . 


وفي الأثر : وسئل عن رجل أوصى لجيرانه بكذا وكذاء هل يرد 
عليهم الأقرب ؟ قال : لا » وبأخذ من ذلك الأغنياء والفقراء والعبيد 
والأحرار والنساء » فقيل : كيف تكون القسمة ببنهم: على الرؤوس أم 
عل الدور ؟ قال : على الرؤوس » فقيل له : إن كان في جيرانه أمل 
الكتاب هل يأخذون أيضاً ؟ قال : نعم » قبل له : فإن كان الذي أوصى 
لجير انه عبد أو أمة هل بأخذون فه أهل الكتاى ؟ قال : لاء ويأخذون 
غي رهم من ال جير ان » قبل له : هل يعد في الجيران عبده إذاكانت له امرأة 
حرة أو أمة لغيره ؟ قال : نعم » وأما أمته فلا » وال جار الذي قلناه عشرة 


قوله : هل برد عليهم الأقرب؟ قال :لا إنما لم برد لأا كالانتصال من الحقوق. 
قوله : هل يعد في الجيران عبده » أي عبد الأوصى 1 
قوله : وأما أمته » أي أمة الموصى . 


بسوت عن يبنه وعشرة عن ماله وعشرة قد امه وعشرةخلفه » ومنهم من 
بقول : : سبعة سبعة » ومنهم من يقول : ثلاثة ثلاثة » وهذا مالم يجز 
ببنهم طريق كبير » فإ ن كان بينم طريق كبير » فإنه بقطع حق الجار . 


وفي الأثر » وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لإخوته وله ستة إخوة 
الثان ا وام انان ا وان لام فان کان له ولد حرز ميرانه 
فالثلث بين إخوته سواء » وإن لم يكن له ولد كان لأخويه من أمه الثلث 
ميراثما » ولأخويه لأبمه وأمه الثلثان ميرائ) » وتبطل حصة الورثة من 
الوصية » ويجوز للأخوين من الأب ثلث الوصية » والله أعلم . 
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باب الو صية التي تخرج من الكل 
والتى تخرج من الثلث 
أول ذلك كفن المت من جميع ماله » وهو قبل الديون» لقوله 
تت في ميت مات بحضرته : ( كفنوه في ثوبيه الأذين أحرم فبه| ) "٠١‏ , 
وأضافه| إليه وهو قبل الديون » وكذلك البقعة التي يدفن فيها إن لم توجد 
إلا بالشراء » لأن ذلك أولى من الديون في حاته » وكذلك بعد مماته , 
أعني وبه الذي يوارى به عورته وببته الذي يکنه من الجر والبرد؛ 
والدين من جميع المال وهو قبل الوصية » وقد بلغنا أن الني اة قضى 
بالدين قبل الوصية » وكذلك كل ما كان على المرء من وصايا غيره من 
ورنته أو من غير ورئته » فبو من جميع المال» سبيله سبيل الديون . 
قوله : و كذلك البقعة الخ » هذا مناف لما تقدم له » رحمه الله » في كتاب 
الجنائز » فليراجع . فإن المع بينهما متعسر» وما هنا موافق لكلام أبي زكرياء 
رحمه الله وهو الاوفق . 
)١(‏ رواه ابو داود والنسائي. 
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وق الاثر : قلت : أرأيت وصية أيه ووصية جده » هل تحرج 
وصية جده قبل وصية أبيه أو يمخرجان با حصص ؟ قال : بخرجان 
بالحصص » وقال ذات مرة : تخرج وصية جده قبل وصبة أبيه » قلت : 
فالاحتياط والانتصال؟ قال : الاحتباط من الثلث والانتصال من 
جميع المال » و بعضهم يقول : من الثلث » وكذا ما وجب عليه من زكاة 
ماله » قال بعضهم: إذا ضيعبا فمن الثلث » وإن لم يضيعبا فمن جميع 
الملل » و كذلك الوصية بالحج الواجب . 

والأصل في المسألة » هل ما يجب عليه في حياته س جميع ماله يجب 
عليه بعد وفاته من جميعه أم لا ؟ فعند بعض » أنه من جميع ماله »> أصله 
الديون » وعند الآ خرين من الثلثء والفرق بين هذه الوصايا من الحقوق 
الواجبة التي تلزم العبد فيا ببنه وبين الله وين الدبون » أن الديون تدرك 
على الورثة في مال المت ولو لم يوص با » والحقوق لا تلزم إلا بالوصية 
من المت وأيضاً الديون معن والحقوق لغير معن من الناس » وقد 
ذكرنا هذه المسألة فما مضى بما فيه كفاية » ولا معنى لإعادتها . 


قوله : وقد ذكرنا هذه المسألة فما مضى > أي في أول كتاب الزكاة . 
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باب الوصية بالاتصال والانتصان 


كل تباعة كانت عليه من قبل الأنفس والأموال » أعلم أربابها أو م 
بعامم » وكذلك التباعات التي لا تنسب إلى الناس مث الفساد في المساجد 
وما جعل لوجوهالأجر كله إذا أفسد فيه » فما عا أربابها أوصى لحم ومالم 
بعلل فليوص م بها للاتتصالهكذاء و يتخاصصون كلبم فيالمال» من علم 
صاحببا ومن لم بعل . 

ومنهم من يقول من علم صاحببا أولى من لم بعلم » وهو الذي 
يوجبه النظر عندي عل ما ذكرنا » وسواء في هذا التعدي والمعاملات 
وغيره من وجوه المضمونات كلها » والوصية بالانتصال جائزة ليع 
الناسء وارثا كان أو غير وارث » موحداً كان أو مش رکا » غنياً كان أو 
فقيرأء قاتلا للموصي أو غيره إذا أوصى لم الميت وخصهم بالوصية 
لاتتصال أموال الناس » لأنما بمنزلة الدين » وكذلك إن أوصى لانتصال 
مال عبد فلان فجائز » والوصي ة لسيده أو للعبد على قول بعضيم 
وتتبع العبد . 


قوله : التعدي والآمانات » في نسخة : والمعاملات وهي الصحيحة . 


حااءإأقُ هه 


وأما إن أوصى بكذا وكذا لاتتص ال أموال الناس مكزا 
فلمنفقوا ذلك على الفقراء » وليس للغني والعبد والمشرك فسا شيء » لأن 
سبيل ما لا يعرف سبيله أن ينفق على الفقراء كاللقطة . 

وقد ذكر عن ابن مسعود » أنه اشترىجارية بسبعمائة دره, فغاب 
صاحبها فنشد عبدالله حولاً فلم يحد صاحبها فخرج بالثمن عند سدة 
بابه » فجعل يقبض ويعطي لأسا كين ويقول : أللهم عن صاحبها فإن 
ا : فعني وعلى الغرم » وقال : هكذا يفعل باللقطة وبه أمر رسول الله 
يليه » وإن أمر المت في هذه الوصية التي لانتصال أموال الناس أن 
تعطى لفلان فلينفقه| الخليفة عليه » وإن أبى فعلى غيره » فإنكان الموصى 
له غنياً أو مش ركا أو عبداً أو من لا تجوز له الوصية » فلينفق ذلك على 
الفقراء ولا يشتغل به » لأن الوصية لا تجوز لهؤلاء المذكورين » ومنهم 
بخ شرل نل ا والروة هذا اموا دو اه ىك 
الت » وأما إن ل يت الموصي إلا وقد افتقر الغني أو أسل المشرك أو 
عتق العبد » فجائز أن ينفقوا عليه تلك الوصية . 

وإنكان الموصى له في حال الوصية فقيراً أو موحداً أو غير وارث 
ول يمت الموصي إلا وقد استغنى الفقير أو ارتد الموحد أو صار غير 
الوارث وارثأء فلا ينفقوا تلك الوصيةعليه وينفقوها على فقر اء المسامينء 
لأن وصمة انتصال أموال الناس » سبيلها للفقراء کا ذكرنا . 
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وإن أوصى بكذا وكذا لاتتصال أموال الناسء أن 'يجعل لأمسجد 
أو في سبيل الله أو للحجج أو لوجوه الأجر كلما » فإنهم يجعلون ذلك فا 
أمرمم به . 
وأما إن أوصى بهذا الشيء أن ينفق على المسجد أو على الطريق أو 
على كل من لا تجوز عليه النفقة » فلا تجوز تلك الوصية » لأن المسجد 
والطريق ليسا من ينفق عليهم » وأهل النفقة معروفون » فإن أوصى 
يكعذاو كذ ا ل ان أن ی :عليه فلن كذ مو كد 
أفلا ينفقوه في غيرها » وكذلك القبلة على هذا المعنى » وكذلك إن مى 
صنفاً من الناس » وإن أنفقوه على غيره فلا جوز » وجوز بعضبم ذلك ؛ 
لأنه كله سبيل تلك الوصية » والدليل على ذلك إذا أطلقها الموصي . 
وفي الأثر : ووصية المت على وجبين : وجه ينتفع ووجه يضر 
ولا ينفع » فليس عل الورثة فعله » والذي ضر إن أمرمم أن يدفنوه في 
بیت مات فيه أو يدفنوه في الحرير » فليس عل الورثة شيء من ذلك › 
ورخص في الذي أوصي أن ينفق عنه في بلد معروف أو على مسا كين 
قوله : وأهل النفقة معروفون » ظاهره أن هذه الوصبة ترجع إلى الفقراء 
فيكون معنى قوله : فلا تجوز تلك الوصية > أي للمسجد والطريق» بل لغيرهم 
وهو الظاهر © واثُ أعلم . 
قوله : ورخص في الذي أوصى الخ » هذا هو المراد من سو'ق هذا الآثر . 


اام | 


بلد معرؤف » أن ينفق على الفقراء أي ما وجدمء.وكذلك :إن "أوصى 
أن يصلح بهذا المال المسجد الفلاني ء فلا بأ س أن يضلح :به غه ير.. 0 
وفي الأثر : وإن أوصي يكذ وكذا لإنتصالٍ أموال اليس 
ينفق عنه في الركاة 1 وفي الكفار 0 أوصى بكذا للركاة ل 
عنه فى انتصال أمو ال النا: سء الوصية لول مني وال يأ بزب 
0 لأ لايجزىء قرش واحد فر 3 ١‏ 
ا 07 الناسن ”أو E‏ 
ع الأ انها با يدوا ي»د ايبن أدمى بالاستيا 
را ا :»وقد ذكر عن آي 
ل : أن الرجل إذا نوى في ليلة عاشوراء أن كل ما يصومهوما يله 
وفا يتصدّق به فبو لاحشماط ما عله عدار صيام أو اختياط فلا 
أس » وكذلك ما أ كله الطير أو السارق أوّالمةة ؛ فلا باس أن بنويه 
لاحتماط أموال الناس » قال : وكان أبو مذ وأزسفلاس لاير ذلك » 


قوله 0 ١‏ 
قوله : أو السارق» يؤخذ منه جواز دفع الاحتباط للفاسق » 0-6 ذا كان 
فقيراً » والل أعل . 
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وهذا كله فيما يوجبه النظر حسنات عل صاحب الال » وذكر أيضأ عن 
أبي سبل » أن الذي أفسد في المساجد الكثيرة وأصلم ذلك في مسجد 
واحد فلا بأس بذك » لأن المساجد كلبا لله . 


وإن أوصى بهذا الشيء للانتتصال وللاحتياط » ولم يذكر أموال 
الناس فإن الأقرب يأ كل ذلك » لأنها وصية لم تقبين يكن أن يكون 
انتصل من الأقرب ومن وصبته » ومنهم من يقول : يعطى ذلك عليه کا 
أوصى » لأن الانتصال معروف وأهله معروفون . 


وإن قال : أوصيت بتكذا وكذا لاتتصال مال فلان أن ينفق علي" 
وإن عرف الموصى له فليدفعوا ذلك لهء فإن لم يعرفوه فلينفقوا ذلك على 
فقراء المسامين » لأن ما لم يتبين له أهل فأهله الفقراء . 


وفي الأثر : وإن أوصى أرجل معلوم لانتصال ماله فلا يدرك عليه 
ذلك في الحكم مادام حياً » وليس على الموصى له زكاة ذلك ولا يحطبا 
الموصي أيضأ » لأن الظاهر من الانتصال ما لزمه من الأموال ما لايحكم 
عليها الحا م ولا تلزم الورثة إلا بالوصية بها » فإذا مات الموصي وجبت 
لاموصى له إن کان لاموصي مال» فإن مات الموصى له صارت لور ته من 
بعده على قدر ميراثهم منه » و كذلك أيضاً إن أوصى لا نتصال مال فلان» 


- اض 


وفلان قد مأت» فإن ورثة ذلك المت يأخذون ذلك على قدر ميرائهم ء 
وكذلك إن أوصى لورثة فلان الميت لانتصال مال مورثيم » فاا 
هم على قدر مير أثهم منه . 

وأما إن أوصى لهم لانتصال أمواهم » فإنبم يقسمون ذلك بالسوية , 
وإن أوصى لرجل بانتصال مالفلان » وفلان المسمى ليس بوارثالموصى 
له فلا تجوز هذه الوصية , لأن الانتصال ليس هو للموصى لهو صاحب 
الانتصال لم يوص له » وقال بعض:,أخذها المنسوب إليهالمال وورثته » 
وهذا القول عندي أصم » لأن فيه براءة الموصي وللورثة جميعاً » ولأن 
الموصي أوصى » وإنا أخطأ في وضع الوصية غير موضعبا » و الله أعل . 

وإن أوصى ارجل أن ينفق عليه كذا و كذا في انتصال ماله » فإنهم 
ينفقون علمه ذلك ولا ينفقون على غيره ذلك » لأن التباعة له؛وإن أبىأن 
يقبله فإنهم ينتظرونه مأ لم يمت » وإن زال عقله فليتفقوه على خليفته » 
وإن ارتد فلمعطوه له » و كذلك إن استغنى . 

وإن مات فعلى ورثته على قدر میریم › وخليفة الطفل والمجنون 
في مقامه| إن أوصي لما لانتصال أموالما . 


وإنلم تكن لما خليفة» فعل العشيرة أن يستخلفوا لما ثقة يقبض 
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شما وكذلك. إن أوالتى الم بالنفقة عل الطفل' وآ 
ا :وكذلك أنضا أ م الطفل u‏ القائم 0 ئفة 

قوم مقامه » وإلا فالوارث بقوم مقام الخليفة حتفد ذلك قصالم 
ب قال لله تعالى: : 3 ويسألو نك عن اليتابى قل اام 5 
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باب في وصية الاحتياط 


والاحتياط كل ما لم يتيقن به الرجل » أنه كان عليه وخاف على 
نفسه أن تكون عليه التباعة فيو صي به» لأن من شأن المسامين أنيأخذوا 
لأنفسبم الحبطة لما روي أن أبا بكز الصديق رضي الله عنة قال : ( كنا 
ندع سبعين ابا من الحلالمخافة أن نقح يباب م نالحر ام):وينبغي لأمسم 
أن يوصي للاحتماط » لأنه قل من يتجو من تباعة النأس إلا من شاء الله 
إما بالمعاملات وإما بالتعدية » أو ما يدخل عليه م قبل لسانة 1 من قبل 
نظر عينيه أو بطش بديه أو سعي رتجليه. 

قال الله تعالى  :‏ إن السمع والبصر والفؤادكل أولتك كان عنه 
سؤولآ 4" » وقال «١‏ وإنكانمثقال حبة من..خردل أتينا بها و كففى 
بنا حاسبين » ''" » ووزن الخردلة لا بعامه إلا الله > وكذلك أيضاً ما 


۳٣٠١ : الاسراء‎ )١( 
الأنمياء : لاه‎ )١( 
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دة غنده وهو اة ق الأغوال الاش وما يكون عليه من قبل 
العارات والموازين 04 والاحتاط إا توعان الثلث,»وذهمب بعضهم إلى 
أنه مثل الاتتصال . 


وفي الأثر : وأما إن أوصى لاحتباط رجل مقصود إليه » فإغا 
تخرج من الكل » فكل ما أوصى به الميت مما يكال أو يوزن لانتصال 
أموال الناس أو لاحتياط أمواطهم » فعلى الورثة أن ينفقوا ذلك بعينه . 

ا a‏ الأصوان اا مى ا ر 
وينفقون مُنه » وكذلك ما لا يكال ولا يوزن على هذا الحال » ومنهم 
من يقول : ينفقون ذلك كله بعمنه . 

وإن كانت لرجل على رجل آخر تباعة » فقالله صاحي التباعة : 
لا توص بها » فإنه إن حضره الموت وصاحب التباعة حي فليس عليه 
الوصية با ؛ > لأن صاحب الحق وسح عليه » وإن مات صاحب التباعة 
قله فقد اتتقلت إلى الورثة » وعليه الوصية لحم / بها والله أعل . 


 مامل‎ - 


باب آخر 


وإذا أوصى الرجل بكذا وكذا لأمسامين فجائز » ويدخل في ذلك 
المسامات لتغليب المذكر على المؤنث » وسک النساء تبع لحك الرجال , 
وكذلك إن أوصى للمؤمنين والقانتين وما أشبه ذلك » وقال بعض : لا 
يدخلفي ذلك المسامات والقاتتاتوالمؤمنات, و حجةهؤ لاء أن حطاب الرجال 
وخطاب النساء في ذلك مفترق» وقد ورد به القرآن في قوله : « إن 
المسلمين والمسلمات € الخ الآية» والقول الأول عليه العمل لشمول 
ا لخطاب هن مع الرجال عند أهل الل إلا في أمور مخصوصة » وإذا 
ثملبن الخطاب مع الرجال كان علييم أن يتصدقوا على المسلمين 
والمسلمات كيف شاؤوا ء ولا ينظروا إلى التسوية ببنهم في ذلكء 
وإن قال : أوصصت بكذا وكذا للمسلمين والمسلمات فليتصدقوا 
بنصفها عل المسلمين و نصفما على المسلمات»وإن قال : أوصيت المسلمين 
أو المسلمات فلمعطوا للمسلمين جيعاً وللمسلمات ولا يقسمونها ببنهم , 
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لأنالميت بن يعطىلدمنهمء ومثل ذلك البيان إذا قال: أوصيت بتكذا 
المسلمات » فو المسلمات دون المسلمين » والله أعل . 
وإن قال : أوصمت بكذا و كذا للفقراء ٠‏ فاته بدخل شه الإناث 
هن ذلك لجنس ( e‏ بباعل الذكور والإناث كيف شاؤٌوا| ( 
ولا ينظروا في ذلك إلى التسوية بينهم » وكذلك إن أوصى لليتامى أو 
اوقد كر في “الأثر,::يدخل في هذا الإناث من “ذلك اننس 
و بعطون ذلك لثلاثة فصاغداً 'وذلك لأنهم لا يقدرون أن يعطوا ذلك 
للفقراء. جميعآ أو “اليتامى أو اسا كين:+ ولكن عليهم أن نعطوا ذلك 
الب RR‏ 7 
وف الأثر : وإن أوصى للأرامل فلا يدخل في ذلك الرجال»ومهنبم 


قوله ۰ وبتصدفون ها الخ ¢ ظاهر هده العارة يقمضي أنه لا رد من 
التصدق .على الإناث u‏ اة إغا هي في ترك التسوية» وفىه تأمل 


— * 0¥ ع 


من يول : يدخلون فيه » وكذلك الأيامى فيبم اختلاف“أيضا » وسبب 
اختلافم في ذلك»هل الحسكم على موجب اللغة أو على المعتاد والمتعارف 
بسن الناس ؟ والذني يوجبه النظر عندي » أن الحكم في ذلك عل المعتاد 
والمتعارف بين الناس وليس ممستنكر » وقد ورد الشرع بمثل هذا أو 
غيرت الشريعة كثيراً من اللغةء وجعاتها حقائق في الشرع ومجازاً في اللغة 
بعدما كانت بالعكس » كالغائط والنجو والتكاح والايهان والصلاة 
والزكاة وما أشه ذلك . والأيامى في لغة العرب :.الذين لا أزواج لهم من 
الرجال والنساء » أيكاراً وغير. أبكار » قال الله تعالى : « وأنكحونا 
الايامى منکم والصالحين:من عبادٍ كم و إماتكم 4 » أراد: اکا 
لا زوج له من الزجال والنساء ‏ وكذلكِ الأزمل على طريق اللغة يقح 
على .لذ كور والإناث < 5 

.وقد ذكر ابن قتيبة؛ يقال : .امرأة ل ا : 

أحب أن أصطاد ضبًاً سبلا .وعئ الشتاء والرمع أرملا 

أراو لا اش له »لأنه إذا سغد هزل» وقال يزيد الرقاشي : قبل 
لأعرابي تمن م » فقال ضا أعور عنين بأرض كلدة ».طلبه عنيناً لأن 
لماه إذا بقي في ظبرة .كان أسمن لهء» وطلبه أعور لقلة التفاته » و الأرض 


rr النور‎ )١( 


oY ea‏ نت 


الكلدة : الغليظة . 

وإذا كانت الضباب في الحجارة وبالبعد من الماء كان أسمن الا , 
وذكر عن الشعي في رجل أوصى لأرامل بني حنيفة فقال : يعطى من 
خرج من كمرة حنيفة » وأشد أيضأ : 
هذي الأرامل قد قصّت حاجتبا فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 


والمتعارف بن الناس ما ذكر ناه » وقد ذكر ابن قتيبة أيضا : وإنما 
بقع الفتيا على المشهور المتعارف المعروف » وعلى قدر الموصي وطبقته 
في الناس es‏ ابن عباس عن رجل مات و أوصى بېد نه» أتحزىء 
عنه بقرة ؟ فقال : نعم» ثم قال : ومن صا حبكم؟ قيل له : من بي‌رباح» 
فقال : وما اقتنت بنو رباح البقرء إلا الإبل وم صاحبكم »أي ذهب 
وهمه فلم يجعل الفتيا على ما يحتمله اللفظ عنده » ولكنه قصد بها إلى 
النية » ولو أن رجلاً قال : ثلث مالي لموالي » لم يكن إلا لمواليه بالعتاقة 
دون بني مه وفرابته وهم أيضأ مواليه » قال الله عز وجل 8 وإني خفت 


قوله : من كمرة حنسفة » الكمرة رأس الذكر » يدنى فأتى ما بشمل الإناث. 
قوله وهم صا کم 6 لعل اراد 4 ابن عماس » لآنه دو الدي وهم ٤‏ 
الحققة » حمث أجاز البقرة » وال أعل . 
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الموالي من وراني 4 ''' » أي العصبة » ولو قال : للغلمان ‏ لم يكن إلا 
لاذكور ؛ وقد تقول العرب لاجارية : غلامة » قال الشاعر في وصف 
فرس : يبان ها الغلامة وإلغلام؛ وأو قال: لارجال» لم يكن إلا للذكور 
دون النساء » وقد تقول العرب لأمرأة : رجلة » قال الشاعر : 

كل جار ظل مغتبطاً غير جيران بي حبلة 


متتكوا حبيب فتاتهم لم سأو | حرمة الرجلة 
وهذا من الألغاز الذي لا يذهب العلماء إليباء والله أعل . 
وإن أوصى لابن السبيل أو للمجاهدين أو للمصلين أو للحجاج أو 
للمعتتكفين أو للصائمين فذلك جائز م ذكرناء وكذلك للبر أو للأفضل 
ابر ولأولي البر» وكذلك إن أوصى بكذا لاسجد أو للمصل أو 
للكنيسة التي أسست على التقوى أو للكعبة أو للمقبرة أو لوجه من 
وجوه البر كلبا فذلك كله جائز عل ما أوصى به 5 
وفي الأثر : وإن أوصى لبني فلانءوثم قبيلة لا يحصونء فالوصية 
قوله : لبني فلان » كأنه بدل من قوله : ليطن أو فخذ . 
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باطلة:لأنه لا بعلم كل إشبان منهم ماله » وإذا أوصى افخذ أو لبطن 
بعر فون وحصون: بثلث ماله لبني فلان » ف إن الثلث بهم والذكوز 
والإثاث فنه سواء » قد يحسن.ها هنا أن يقال.: هذه المرأة من بي فلان 
ينسبها إلى قبيلته!. إن لم بكن على هذا إلا الإناث.فالوصية هن » لأنه 
أراد من ولد فلان » فبذا الذي ذكرناه في القبملة . 

وأما الأب ا إذا قال : أوصمت بكذا وكذا لبتي فلان وفيهم 
ذكور وإناث» فالوصية لأذكور دون الإناث » وقد وردت اللغة بلفظ 
البنين يقع غل الذكور دون الإناث » قال الشاعر 


بوتا ئو أَبْنَائَا ٠‏ وبتاتتا بثوهن أ الرتجال الأباعد 
ری E‏ ل النساء 


ا 4 Sil‏ و الإناف ا : 


الأأشين ام : 000 قال : لولد فلان +“ فالوإن يفغ على الوخد 


)١(‏ النساء 


والإثنين وامع : 7 


وإن أوصى لبن فلان وليس لفلان إلا البنات » فإنين بأحذن ذلك 
كله لأنه أ راد من ولده فلان » وكذلك إن لم يكين لفلان إلا.بنو ابنه ‏ 
فإنهم بأخذون ذلك لأنهم بنوه » وسواء في هذا أو لاده مش كين كانو| ا أو 
عبيداً لأنما وصية » وأصل الوصية المبة» a,‏ في هذا ابنه ال محر 
والختلط لوقوع الاسم عليه 


وإن لم يكن له إلا .این واحد أو ابنة واحدة وقد قال : لبني فلإن 
أو لأولاد فلان » فإنه يأخذ ذلك الإين أ ا لحمو قرس عل 


الجضوص] 2 ى الغ العغرف:. ‏ 4 


وف الأثر : وإن أوصى الرجل لق فلا كذا أوكذاء تناك 
بن فلان قبل موت:ا موصي فقد, بطلبجي,الوصبة ۽ وكذلك إن أوصى 
لببوؤلان بكذا وكذا .لين بومئذ لفلان ينوت أفو لد بعد ذلك أولادا 
فات الموصي ا ي كن عد الوصيةالأنهم م 


يوص هم . أن 
١ i‏ 57 0 


ال :ارتا لد فلان يكنا 0 فو لد بعد ذلك 


س 8,۵ :س 


أولاداً فلبم الوصية فم| ببنهم وبين الله » وأما في الحكم فليس في ذلك 
ما يحكم به ا حأ كم » لأن الوصية وقفت على معدوم . 


وفي الأثر : وإن مات أحد من بني فلان الموصى لهم قبل أن يأخذ 
سمه من الوصية » فإن و رلته في مقامه . 


وأما من ولد منهم بعد موت الموصي » فلا بأخذ من ذلك شيئ ولو 
أنه جنين في حال موت الموصي » ومنهم من يقول : إنما ياخذها من 
حضرها من بنى فلان في حال القسمة » وهذا إذا كانوا قبيلة . 
وأما إذا كانوا قوماً مخصوصين فلاء لأن وصية القبيل على العموم» 
1 
والعموم يصلح للعموم وللخصوص . 


وإن أوصى لأبوي فلان فجائز ؛ والقسمة ببنهم بالسوية » وكذلك 


وفي الأثر : وإن أوصى رجل بعشرة دنانير أن ينفقوا على فقراء 
أهل كذا > فلا ينفق ذلك إلا على فقراء أهل ذلك المنزل وينفق علمهم في 
ذلك المنزل وف غبره 5 


—- ھ٦‎ - 


وإن أوصى بعشرة دنانير أن ينفقوا عنه عل فقراء منزل كذا و كذا 
من غيره» وينفق علمه ذلك أيضا في ذلك المنزل أو في غيره . 


وإن أوص أن ينفق عنه في منزل كذا وكذا عل الفقراء » فينفق 
ذلك على جميع من وجد في ذلك النزل » من المسافر والسائل وغيره إذا 
كان من أهل المسكنة » ولا ينفق عنه ذلك في غير ذلك المنزل» ف إن 
وجدوه خالياً فليأتوا إليه بالفقراء من المنازل » فينفقوا عليه فيه » ولا 
ينفقوا في غيره » فإنهم ما بين هذه المسائل الثلائة » وإن أوصى بكذا 
وكذا أن ينفق علمه في منازل كذا وكذا أو لمسجد كذا وكذاءفوجدوا 
في تلك الناحبة منزلين ومسجدين » فليجعلوا ذلك في أول منزل أو أول 
مسجد » فإن لم بعرفوا الأول من تلك المنازل أو المساجد فبقسم ذلك 
بينهم في قول المرخصين . 

وإن اقتسموا ذلك بينم ثمعاموا بعد ذلك الأول منهم فقد أجزأم 
في قول المرخصين » ومنهم من بقول : يعيد ذلك كله في الأول ويعتدوا 
ا جعلوا فيهم أول مرة في القسمة » وأصل المسألة فيم| يو جبه النظر ما 
جو زه الشرع فقد مضى لسبيله » وإن أوصى بكذا وكذا للعبيد أو 


الي ركين أو للكافرين إو اللاعنين أن إلعاصين أو للشياطين أو المردة أو 
الجن .أو الملائكة أو الأغنماء #فإهم لبتفقون ذلك عل فقراء اللسلمين؛, 
رهزا الأصنافت عي لیوا وي جوز فم 
جرد 2 وي الحو وام 


الخطا 1 تحعل في فقَاء:النلميق ».و منم من قول : لإ: تجوز تلك 


2 و : 
الوصية.. إ٠‏ ا 
کے ت ا 


Rana 


ولاو لکا تی اک اکتا ار ڌا 


س الملاهي 0 0 ارم اا 


ماله فينفقيعنه » مثل” لخي بو جبيع ١‏ اجام ,فل يجوز + » ومنهخ من يمول : 
عفرن ذلاك على فقرراه المبلمين, » لأن الله عزوجلٍ قال :8 فمن خيافي 
من موصن جنفاً أو ENE‏ 7 ا لز 


ET المقرة‎ )١( 


ازعو 


وف الأثر : وإذا أوصى الرجل وة افر الذي لفت لنا: 
فيتصدقوا بها على الفقزاء الذي تلفت الما كار ملم من بول 
LL‏ عل فقراء أغل بلده زبلدتا هذ خلف امأ في قول بعضهم'» 
و ف دان ا فى ادا أو الأندلس أو 
غيرها من البلدان البعيدة » فينفق ذلك في البلد الذي أمر به المت » 
ومنهم من يقول: بالرخصة أن ينفق ذلك في بلد الميت إذا منعوا من 
الوصول إلى تلك البلد مخافة على أنفسهم » وأصل المسألة فيما يو جبه 
النظر » أن أهل الصدقة معروفون وم الفقراء » وإذا حضر الميت بها 
صنفاً ما » مثل إن أوصى أن يتصدق بكذا عل فقراء بلد ما » فإذا 
امتثلوا ما أمروا به فقد أدبا ما عليهم بالإجماع وهو الصحبح » فإذا 
وضعوها عل الفقراء من غير تخضيصٌ فق وَضعوها في موضعبا في قول 
بعضهم » وعلى قول اال ا 
أمروا لل متثلوا ما أمروا به . 


فإذا لم يمتثلوا فالحق باق علمهم » ويدل أيضأ على قول الأولين , 
أنه إذا أوصى أن بتصدق على الأغنياء أو العبيد أو المشركين فلا 
تجوز » وترجع على الفقراء من المسلمين » لأن الميت و ضعما في غير 


موضعبا » وأهل الصدقات معروفون » كان فيه دليل أن تخصيص الميت 
با صنفاً من أهلبا تخصيص تخبير لا تخصيص وجوب » وذكر الصدقة 
أيضأ أو الفقراء يدل على هذا » والقول الآخر هو الصحيح » لأن فيه 
براءة ذمة الورثة بالإجماع إلا بالضرورة » والله أعل . 


= و كه — 


باب الوصية في الاجر وف سبيل الى 


وإذا أوصى رجل بكذا وكذا من ماله أن تتکون حبسا في سبل 
الله فلا يحوز عند أصحابنا من ذلك شيء . 


وي الأثر : سألت أبو المورج وابن عبد العزيز في الرجل أوصى 
أن يحعل داره وأرضه أو شيئاً من ماله حبسا في سبيل الله » قال أبو 
المورج : سئل أبو عبيدة وأنا جالس عنده عن ذلك » فقال : كان ابن 
عباس يقول : إا كان الحبس قبل أن تنزل سورة النساء » فلما نزات 
و اا ت افر ا ايء ال ارق عقف العزيق :لي 
هذا اختلاف عند أصحابنا وفقبائنا الذين تأخذ عنهم » أنه لا حبس عن 
راض أله إلا أن نن عبد العريز قال + وآنا اجو ين امسن ما 
کان من سلاح يحبس في حول ان حرى جه لسرن وسيل ان 
قلت : فإن المجاهدين في سبيل الله الذين يحبس عنهم ويعطيهم إياه آم 


- e٣۳١ - 


الذين يخرجون إلى الروم ويحاهدون ؟ قال هو سيبل الله لا شك فنه 
إن شاء الله » وبجاهدة أهل البغي من أهل التوحيد الذين نقضوا العهد 
اكوا الحارم وهو أعظم الماد وا کر .هن هذا 000 
على ربهم أن الله أمرنا بهذا ودعانا إلبه وفرضه علينا » قال ابن عبد 
العزين “اتقو به بيدا السلاتح الذي ذكرت أنه يجعل في سبيل الله والذي 
أ ا الى ته رجدو انلقع أن كل ل اااي 
نا مق | لوان وة اق امهم من آهل الأهو ء المضلقوالبدع 
الجائرة وأن يقووا ويعاونوا على من ناصبوم 5 من المخالفين لدبنهم 
والصادين عن سب نيمء قلت له : وكذلك ل حضر رجا من المسامين 
المؤجزوقال ۽ إنجعلواكذا وكذا من مالي في سبيل الله » ولم يسم جماداً 
ولا تقوؤية المجاهدين في .سبيل :الله » قال؛.|بن عبد العزيز : إن كان ذلك 
المال: الذي , حعله::قي سبيل الله سلاحاً فإني استحسن هنا أن "بقو 5 
المرايطون.في.سبيل. الله : وإن كان ذلك لمالرذهياً أو. فضة ا أو 
إبلا أو أرضاً أو نح ذلك ما بياج فإني أجعله في سيبل اله أو في جج أو 
ات أو صلة قرابة أو شيء من.خصال الجين» فب ى كله 


aN‏ مجك 


11 0 لين ع e o‏ اا مقدر » علي حد ار 


ا ا" 


في سبيل الله حيث ما وجد من هذه الأموز. التي.ذكرت لك ء فقد أجزأ 
عنه إن شاء الله وقد أصاب في أنه جعلها في سبيل الله » ... 

وي الأثر : وإن أوصى رجل بفرسه أن يركبه فلانقي سنيئل الله 
ما دام حياً فذلك جائز » وكذلك السلاخ عل هذا المعنق ٤و‏ إن جعل 
لذلك مدة فهو إلى تلك المدة » وإن م يجعل لذلك مدة.فحتى ستو البْلت 
ولس له أن يستعمله في غير الوجه الذي أوصى.به »> وكذلك إن جعل 
هذا الكتاب أو المصحف أن يقرأ فيه الثواب.» فاا يجوز لاورثة أن 
منعوم لمن يقرأ فيهم:» إلا لمن خافوا أن يفسدهم .وال أعل . 

وقمه أيضاً : وذ كر عن عكرمة عن ابن عباس » قال : كان الحجبس 
فلا ل راا اوو العناء فال اوسيل هه : 
اجن ال ,اكان صذقة أو شلاحاً 5-38 سا اء قا 
کان س حبس مز من لك كذ حينة :ل حي ا ا 


قرا نمش بتر ات »آي پان يت نوه ف کل زره 8 إل 
ا 
ss 0‏ في ساق النفي > فت 


جائز من جميع امال » وما كان من حبس قف ال صاحبه : إن مأت فهو 
حبس أو جعله في مره فهو من الثلث . 

وفي الأثر : وإن جعل شجرة أو جبأ أو نمراً للثواب فجائز ؛ 
وكذلك المطحنة وكذلك جميع الحيوان والأمتعة » ولا يجوز للورثة أن 
يمنعوا من ذلك أحداً تمن يجوز له الانتاع بذلك » ولا ينتفع الورثة 
شيء من ذلك إلا إن أذن لهم المت إلى ذلك » وهذا كله إذا كانت 
وصة » وأما إذا جعل ذلك فاته للأجر فورثته وغيرم في ذلك 
سواء » لأنه لم تكن في حياته وصية » ومثل ذلك أيضأ إن أوصى بهذه 
الأرض لمن يدفن فما فلا يدفنوه فا ولا ورثته» لأنها وصية › ولا 
وصيةلوارثء إنجعلما ني حياتهللمقبرةصارتللمقبر ةوهو وورثتهوالناس 
فبها سواء » لأنها صارت مقيرة وخر جت من ملكه , وأما إذا أوصى با 
للمقبرة فبي للمقبرة على قول بعضمم » ومنهم من يقول : يبيعون تلك 
الأرض ويجعلون ثهنها لمصالم المقبرة » ومثل ذلك أيضأ إن أوصى ببذه 
الأرض للمسجد يجعلون ثُمنها في المسجد على قول بعضهم » وعلى قول 
الآخرين : يمسكونها ويجعلون غلتها للمسجد ولا يخعلون ذلك لغير مأ 


قوله : إلا إن أذن مم الميت » يعني وأذن بعض الورثة لبعض › لةوله عله 
السلام : ( لا وصية لوارث ) . ١‏ 


4م ل 


أوصى به » وكذلك أيضأ إن أوصى بكذا وكذا لمصب اح المنجد أو 
لحصيرها أو ازقاقها أو لقلالها التي يسقون فما الناس » فلا بعلون ذلك 
لمسجد من هذه الوجوه التي أوصى بها لغير المسجد » ورخص بعضبم في 
ذلك » وكذلك ما بين المسجد والمصل فلا يجعلون ما أوصى به لأحدهما 
لغير ما أوصى به ؛ و رخص بعضهم فیا أوصى به لامصل أن يجعل لاء سجد 
لأن المصلى تبع للمسجد » وإن أوصي للمسجد ولم يسمبا بعينها » فإنهم 
يجعلون ذلك في مسجد منزله وهو أحق من غيره » وإن كان في منزله 
مساجد شت » يجعلون ذلك في مسجده وهو أحق وأولى له » وإن ل يكن 
له مسجد فيجعلون ذلك في أقرب المساجد إليه . وقال بعض : يجعلونه 
حيث شاؤوا حيث لم يسمر» وإن سمى «سجداً فلا يجعلون في غيره إلا 
إن خرب ذلك المسجد أو لم يصلوا إليه بمعنى من المعاني فيجعلوه في 
مسجد من المساجد غيرهاء و الأصل في هذا فيا يوجبه النظر » أنالمساجد 
كلبا لله » وإن كان الميت من أهل الخلاف ول يسم مسجداً والورئة من 
أهل الدعوة فإنهم يجعلون ذلك لمسجد أهل الدعوة » وإنكانت امرأة 
فمسجد قرابتها إذا لم تسم مسجداً لأنها مسجدها . 


وفي الأثر : وإن أوصى لسجد أهل الخلاف أو لكنيسة الببود 
فلا يشتغلون بذلك ويجعلون ذلك في مسجد أهل الدعوة » فدل” ذلك 


7 oo — 


نهم أن و صمته لمسحد أهل اف عملا مث 4 و ي غير ا 
فرد وها في مو ضعا اقلا يأ من لقو له تعالى : 9 فمن خاف من موضٍ 
اا ام 'فأطلم سم e‏ ى 
ا سود أذ 0 أ ا أو له 0 للتلامدة الدين 
كا ا ا ا فلىدفعوھا 
: 0 0 ذلك فاا يَنظرونئ 7 ذلك ام کان في ذلك 

وفي الا 1 إن 3 ب لبصفة معلومة من لاس ءا هدم 1 


ترون ال تلك العم - ت ات الموصي» ومنهم من يقول: م يوم ينفذون 
لوصية : وذلك لأن القسبة ها 5 في ذلك: وقد ذكر: ل 


د ذاه فة" اوه ( 5 ئْ لأهل 000 


١ )‏ ( وره افر 0 0 


معد الاق ا 


باب الوصية بالحج والعمرة 


والوصية بالحبج جائزة » وأصل جوازها مأ روي ق 
بارسول الله انحج عن أبوينا؟ قال نعم حجوأ عتهم ) فضت 
السنة بهذا أن بحج عن الأموات » وإِن مات ول يوص به بعد مآ وخب 
عله مات كافراً كا قال الله » وشدد بعضهم وقال : من تركه. بعد ما لزمه 
من غير عذر حتى يقضي الحجاج مناننكهم فهو هالك » وأصل المسألة 
هل هو فرض على الفور أم على التراخي ؟ وينبغي لأس أن يحج مر تين : 
الأولى فريضة » والثاننة حوطة ويوصي بالثالثة » وإذا أراد أن يوصي 
بالحج رل رضت ركذا و كذا احج أو أوصيت بالحج أو أن ج 
عني فكل هذا جائز » و كدلك العمرة وإن ¿ کان لغ اك E‏ 
السبيل فليوص بالحج والعمرة جيعاً لأنهما فريضتان عند أصحابنا › 
وقد ذكرنا ذلك في باب الحج وإن وجب المج بالحنث أو أحرم به 
فانكسر فليس عليه أن يوصي إلا بالحج . 


وفي الأثر : وإن أوصى بالحج ولم يذكر العمرة فليحج عنه , لان 
احج لا يحب إلا وقد وجبت العمرة » وقيل : بأن يح عنه فقط وليس 
عليهم مالم يؤمروا به وإن أو العمرة ولم يذكر الحج فليس عليرم 
إلا العمرة وإن أساغ الورثة ذلك يعني إذا أوصى بالحج ولم يذكر العمرة 
لوجود الاختلاف بين العاماء هل هي فريضة أم لا ؟ وإن أوصى بكذا 
وكذا ديناراً لاحتياط الح فليحجوا عنه بذلك » وإن أوصى بكذا 
وكذا لطريق مكة فليصلحوا بها ماوعر من طريق » على ظاهر لفظه › 
وقال بعض : يحجوا عنه بذلك لأن الحج لا يدرك إلا,الزاد » وإن 
أوصى بالحج هتكذا ول يسم شيئأ ما يحج عنه فليستأجروا من يحج عنه 
ا شاء من ذهب أو فضة أو متاع أو حيوان اوها اش ذلك من ف 
لم يسم شيئاً » وإن أوصى بتكذا وكذا من ماله للحج أو في الحج فجائز » 
فإن الورثة أو الخليفة يساومون فإن لم يصيبوا في ذلك إلا ما يحب به عنه 
مرة واحدة فليعطوه في حجة وإن أصابوا حجتين أو ثلاثة فإنهم يعطوا 
في كل سنة حجة لآنهما لا تكون في السنة إلا حجة واحدة كالصوم إذا 
أوصى ثلاثة أشبر للقضاء فلا يصام عنه تلك الثلاثة الأشبر في شهر 
واحد ء مثل : إن أراد أن يصومبم ثلاث من ورئته كل واحد منهم شهرً 
مثل ذلك احج يعطون في كل سنة حجة » وإن قي من ذلك مالم م به 


- o — 


الحج فليساوموا بذلك فا دون الميقات» وإن لم يصيبوا حجة تآمة فيا دون 
الميقات فليشار كوا له مع غيره من قلت وصانبأه مثله 4 ويكون الحبج 
دي عل كنار را ا ا الوم انا فى ا وا وا 
في الحج إن هي انان » وقيل : بالرخصة في ثلاثة وكذلك في العتق » 
وقبل : يشترك ما دون سبعة مثل البدنة » أعني ما روي أنه يتلا ( أجاز 
أن تشترك الماعة في البدنة ) ولا يجاوز بعددم السبعة » ويشترك الرجل 
مع المرأة وصاحب الفريضة مع صاحب النافلة . 


وفالأثر:ولا يشاركوا صاحب الحجدونا! ةمع صاحب العمرة 
دون الحج » وصاحب العمرة دون الحج مع صاحب الحج دون العمرة » 
وشاركوا لصاحب العمرة مع صاحب العمرة على ما ذكرنا ف الحج من 
الفريضة والنافلة والكثرة والقلة في الوصايا » وذلك فيا يوجبه النظر لأن 
الشركة إنما تجوز وتصم في ال جنس » ولذلك قيب دوا على ما ذكروا في 

قوله : مع صاحب النافلة » ترك رحمه الله صاحب الفريضة © ولعله لا يصح 
لانه لا يؤدى فرضان بفرض واحد والله اع . 

قوله : ولا يشار كوا صاحب الحج دون العمرة الخ. بقيعلبمهقسمان آخران: 
أحدها اشتراك صاحب الحج دون العمرة مع صاحب الحج والعمزة + والثاني 
اثتراك صاحب العمرة دون الحج مع صاحب العمرة والحج > والظاهر الامتناع 
أيضا لأنه يشترط اتحاد الجنس والله أعلم . 


5 ۳۹ 


الوضة » وكذلك ين الحج والعمرة . 


5 رد الأ أيضاً كر مع الصي او الزاة ال 
أ 5 واف أل . ل أب العف ری نا 
في حجة وابحدة وال أعل . وكذلك أيضاً المج على اقات 

ااا ملف وأ أعل . وإن أوصى بحجتين وار ول 0 في 
د 0 el,‏ ذلك E‏ 
الحجة الواحدة إذا لم جدوا غير ذلك ولو كانت إحداهن فريضة 
و الأخرئ نافلة:ويجعلون نواه في ذلك كله على نوي الست + و كذلك في 
التق ولا تكن الشركة له في وصأناه لنفشة مثل غيزه # أعني في حجتين 
لو اة أى ”| ند الله أعل : ون اشتركوا له في خجتين هع رجلين فع 
كل وذ شتا نمج أو لت د خَلين مغ كل ؤاخد منهفا رقبة 
ا ّلك" لاز | شزكة سوأ E:‏ شع غيره » وإن ل 
يجدوا مشاركة فليعينوا ل قلت اقلت من الحجاج » ويعظوًا ذلك 
للواحد وللإننينوما فوق كما شاؤوا؛وليعطوا للقريبوالبعيد مالم يكن 


قوله : ولا يشتركوا مع الصبي الخ . الظاهر أن هذا الأثر مقابل لما تقدم من 
جواز المشاركة بين الرجل والمرأة وهو المتمادر من اشتراط اتحاد الجنس . 
قوله حجتين مع رجلين » أي في غير سنة واحدة كا تقدم والله أعم . 


— 0۰ — 


وار ليف او وار الارن مكنا 5 وق الأ . 


وق الا اها :و إن أغانوا من عجرت علمه التفقة + م ن اجاج 
فقد برئوا من ذلك ويكون لامدفوع له ذلك » وإن اتكسر عليه العسر 
بمعنى من المعاني فإنه يرد ذلك لورثته » ومنهم من يقول : يسك وليس 
عليه تباعة ولاوصية وليس عل الورثة منه هرا اقول غیدى 
أشبه لقوله تعالى : فإ يريد الله بك اليسر ٠"4‏ وأما إن أعانوا بها رجلا 
فتبين لهم أنه عبد أو فشر لد أ و من لا يجوز له احج فإنه لا زيم ذلك 
والخطأ فى الأموال لا يزيل الضان ؛ وكذلك من دفع وصية المج لاخ 
من هؤلاء فلا جرم ذلك ويضمن الورثة أو الخليفة ويغرموهم م دفعوا 
يهم » وأجاز بعضهم حج العبد عن الحر” بإفن سيده ‏ وال عل لأ 


حص 


قوله وان انكسر غليه العسر الخ . أن كثر الخير وصار ما معه كافا له 
واستغنى به عما أعانوه به فإنه برده للورثة > والحاصل أن من نظر إلى الانتهاء 
أونت الد ومن تظن إلى الاسدادرو إخارة افرع للك قال :لا برد وال أعل؛ 
ولي نسخة صحمحة وإن انكسر عليه الحج وهي الظاهر لقوله ععنى 
من المعاني 


— عه سه 


ويدفنونها وستشهدوا علا العدول ولا يبرؤون منم ولا ينفقون منبا 
إلا أن أذن لهم الميت » لأنها وصية لا يعملون فيا إلا 0 مع أنبع 
O,‏ 

مسألة : 

وان ار یداو هذا لمن يحب منهم عنه أو ان يحج منه أو أن 
يحب منها عنه فإن الورئة يعطون لمن يح عنه حجة واحدة » لأن من تدل 
على البعض في كلام العرب وبأ كلون البقية » وقيل : ان تلك اليعية 
للأقرب لأنها وصبة لم تتبين فر جعت إلى الأقرب » وإن أوصى بكذا 
وكذا ديناراً من يحج بهم عنه أو بحج بها عنه أو أن يحج به عنه فانم 
بعطون ذلك كله لمن يح عنه » ولو وجدوا من يحبم ببعضهم عنه حتى 
بعطوم كلم لرجل واحد کا قال المست » وهذا منه وصيه لمن ڪج عنه ؛ 
وإن قال : أوصيت بعشرين ديناراً لمن يحج بهم عني منم فليعطوها عليه 
من يحج عنه ‏ وقد تت الوصية عند قوله : لمن يحج بهم عني » وقوله هنهم 
باطل » و كذلك إن قال : أوصيت بعشرة دنائير لمن يحص منهم عني بهم » 
فإنهم بأ كلون البقية في هذا الو جه » وقد تمت الوصية عند قوله : لمن يحج 
مم عني » وقوله بهم بعد تام الوصية باطل والله أعل . وإن أوصى بعشرة 
دانير لفلان أن يحج بها عنه فليدفعو ها له كا أوصى المت ولا يعطوها 


0 - 


GY‏ 1 8 اعم ا 
قال : 'حجوا عل أو حجوا عني»فانهم يحجون عنه لأنها وصية »> والوصية 
من الثلث ولأن الحج لا يدرك إلا بالزاد » وإن قال لهم حجوا : فليس 
عليهم ثيء » لأن هذا أمر منه لهم . 

وفي الأثر : وإن أوصى للحج بالدنانير أو بالدرام فليس للورثة أن 
يدفعوا للوصي إلا الدنانير أو الدراهم» إلا إن جوَّزم الميت إلى غير ذلك 
فلهم ذلك كائناً ماكان » وإن أوصى بغير الدنانير والدراهم فإنهم يبيعون 
ذلك بالدنانير والدراهم ويدفعونه للوصي أن يحج على واربمم » وإن 
أوصى بالدنانير فلبم أن يعطوا الدراهم في الدنانيرءو الدتانير في الدر اهم» 
ومنهم من يقول 0 لهم أن يدفعوه لمن يحج 
عن وارثهم » وهذا إلقول عندي أصم إلا إن لم يجدوا ذلك فليبيعوا 
بالدتانير أو الدراهم ثم يدفعوهم للوصي وإنما يراعى في ذلك ما يصلح 
للميت والله أعل . 

مسأل : 


قوله حو رت SS‏ الله تعالى لما إذا مات والظاهر أا ترجع 
إلى الورثة أو إلى الأقرب قماسا على المسألة الأولى والله عل . 


قوله : ددفعوتما : : أي الورثة للوصي »2 والوصي يدفم لمن حج . 


of د‎ 


مسألة : 

وم من, يو إن .: م قبنه و من بهو ل : من. مصلاه.» وو إن: دفعو هأ 
من ,أي مو ضح أرآدو يمن :منزل إل موضي. فد أجز هم »وإنْ دفعوها من 
غير منزله فلا يفعلوا ذلك فإن فعلوا فقند.أجز أهم فيا دون المنقات » 
والصحمح:من_ببنه لأناوصة »فجليبيم أن يمتثلوا.ما أمرو .به ولا يدر کون 

هدل | نعو ته ,: 
وو الأثر 9 و ڪج عن الت من نيته الذي مارت فه أو وف E.‏ 0 
3 او في غيده إلا إن e‏ نتو به فلبحج 
واا : سئل عن قوله.: تام الحج أ ڪرم من دويرة أهلك 5 
قال :هو أن تخرج من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات 
الذي و فته رسول الله ما لس أن تخرج لتجارة ا حاجة حتی إذا کان 
قريب من مكه قال : لو حججت ام ارت : فہدا الخير فا يو حه 

مسألة : 
قوله لو حججت أو اعتمرت الخ . يعني فنوى الحج أو العمرة من هناك 


هن 


النظر أثبته حجاً » غير أن من تمامه أن يقصد من منزله » وهذا في الحي > 
والميت أشد من هذا لأنه وصية » والله أعل . 

زف الات فون أوص يحجات مفترقات إن کان يجاور الوارث 
أو الوصي بالمدينة حتى يقضيهن » قال : لا يفعل ذلك فإن فعل فلا بأس 

وفي الأثر : إذا مات الها ج في طريق الحج فليسيروا عنه من ذلك 
الموضع الذي مات فيه » وإن ۾ يفعلوا ذلك حى ساروا يومأ أو يومين 
أو أقل من ذلك او ١‏ كثر فليسيروا عنه من ذلك الموضع ولنكروا عليه 
من يسير من الموضع الذي مات فيه إلى الموضع الذي ساروا عنه منه ؛ 
وإن لم يجدوا فليسيروا عنه من الموضع الذي اعطوا منه الحج عليه إلى 
الموضع الذي مات فيه راجعاً ولا بأس بذلك » وسواء في ذلك رجعوا 
من الطريق الأول او غيره إذا تعذر الطريق . 


مسألة: 
وإنها ينبغي للورثة أنيدفعوا وصبة حج وارثهم للمسل الذي قد حج 
ا : 


قوله : فليسيروا عنه » يعني إدا أوصى 


(۳o) سه‎ 040 


لنفسه قبل ذلك ولا يدفعونها إن ميحج لنفسهء لأن بعض العلماء ل يحوزوا 
ذلك لقوله عليه السلام للذي سمعه يلي عن الغير : إن' كنت حججت 
لنفسك وإلا فحج لنفسك ثم حج عن غيرك )"' » وبعض جوز ذلك 
على معنى الإجارة » وإن م يحدوا مساما فلندفعوها لمن وجدوا من اهل 
الدعوة من يرجى فيه الصدق والأمانة »> وإن لم دوا إلا الخالفين 
فليدفعوها لمن يخافوا منه أن يأ كلباء ويحج الرجل عن الرجل» و الرجل 
عن المرأة» والمرأة عن الرجل فيها قولان : بعض جوز وبعض منع › 
وذلك فا يوجبه النظر لأن المرأة ناقصة عن الرجل في بعض المناسك 
والله أعل . ولايحج الرجل إلاعلى المتولى أو المتولاة » ومن حج على 
المنافق أو المنافقة فقيل : انه هالك » لأنه إن أ كلها ولم بحج عنه ولم يوص 
بها فقد هلك لأنه خان » وإن حج بها ولبّى له واستغفر له » فقد هلك 
أيضأ والله أعم . والوصي لا يصيب مثل ما يصيب من يحب لنفسه فيإماطة 
الأذى أو الضحية إذا لم يحد فلا يصيب أن يصوم لها مثل من حج لنفسه 
لأنه أخذ يإجارة » فعلمه أن يأتي به كاملا والله أعل وان قرا ت 

قوله : فقد هلك من أجاز أن بحج عنه » بقول : يلي عنه ولا يستغفر 
فلا يلك . 


عه ل 


في الطريق قبل أن يحج فليو ص .من يحج على صاحب الوصية وإن ل يوص 
فعلى ورئته أن يردوا المال عليورثة الميت الأول وليس عليبم ذلك» وقال 
عض : لا يردوا على الورثة شيئاً ولكن يدفعونها من يحج عنه » وهذا 
القول على قول من جوز للأجير أن يصرفبا حيث شاء ويازمه زكاة ذلك 
لمال ويجب عليه أن يح » وإن مات قبل أن بج فلبوص به ولا يرد 
لمال » ومنهم من يقول : لا يصنع في المال شيئاً إلا مقدار عناه » وقال 
بعض : ليس له في الوصية شيء حى يحج لأن الحج لا يصح إلا بتامه ؛ 
وقد ذكرنا هذا في بأبه . 

وفي الأثر : وإذا أخذ الوصي وصية الحج من الورثة فلا يردوها 
له إن طلب ذلك إليهم وإن ردوها فهم ضامنون حتى تصل » ومنهم من 
يرخص أن يردوها له إذا طلب ذلك إليهم ما دام الثيء الذي أعطوه 
قا بعبنه » فإن هلك ما أعطوه ثم رد هم غير ذلك الثيء لا يردوها له ء 
والأصل في المسألة إنا لا يجوز هم الرجوع لثلا يدخل عليهم التضيبع 
فيضمنوا » والله أعل . ولا ينبغي للعاقل أن يأخذ وصية غيره ار 
لغيرة » وهو من الذين قبل فيم : أنه لا يبارك في أرزاقهم . 


قوله : فلا بردوها » أي فلا يقبلوها منه . 
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وفي الأثر: والورثة إذا أرادوا أن يدفعوا وصية الحج فليقولوا له: 
هذه وصية فلان قد دفعناها لك على أن تحب عنه أن تحرم من الميقات 
وتقف بعرفات وتطوف طواف الواجب وتفعل في مناسكك کا يفعل 
المسامون في مناسكهم وتجتنب فه ما يجتنبون » ومنهم من يقول: يقولون 
له هذه وصبة فلان وارئنا قد دفعناها لك على أن تحج عنه وتفعل في 
مناسكك ما يفعله المسامون فيمناسكهم و تحتنب فيم ما يجتنب المسلمون» 
ولايحتاجون إلى أن بقولوا له : أن تحرم من الميقات وتقف بعرفات 
وتطوف طواف الواجب » وإن دفعوها له على هذا الشرط فقبلبا فقد 
زمه أن يأتي بها على حسبها ولا يجوز له أن يضبّعها لأنها أمانة في عنقه 
يسأل عنها يوم القيامة » ومن أخذ وصية الحج فلا يتمتع بالعمرة إلى الحج 
ولا يقرنهما إلا إن أخذها على ذلك » ومن أخذ وصة الحج فأحرم 
فانتقض عليه فإنه إن أصاب في تلك السنة ما يعيد فيه الإحرام ويم 
حجه فليفعل ؛ و إن لم يجد فليحج من قابل ولا يحتاج في ذلك إلى إذن 


قوله : فإنه إن أصاب في تلك السنة الخ . هذا مخالف لما ذكره الشيخ 
إسماعيل رحمه إلله من أنه إذا فسد عليه حجه أمَه وأهدى بدنة وأعاده من قابل 
بإجماع » وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله منقول من الديوان وهو غير ظاهر 


وال أعل . 
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الوولة لان هذا عله و اخ ءون أخد رة الحج فتمتع بغير إذن 
الورثة » منهم من يقول : يجزيه ؛ ومنهم من يقو ل : لا يجزيه » وذلك 
فيا عندي لأنه فعل مال يؤمر به فخالف » وعلى القول الأول جائز كما 
للحي » والله أعلم . وإا بلي الوصي على المت ولا يلي على نفسه » 
يقول : اللهم لبيك على فلان بن فلانة » وإن لم يعرف اسم أمه يقول : 
اللبم لبيك على فلان بن فلان » وإن تشاكل عليه اسم أبويه جميعاً فليقل 
على فلان هكذا ويعني الموصي » وإن تشاكل عليه اسم الموصي فليلب 
على صاحب الوصية هكذا ويعنيه في نفسه » وإن لبى على نفسه ولم يلب 
على المت من بدء إحر امه إلى آخره فلا يجزيه للمست ويجزيه لنفسه 
ويعيد على الميت من قابل » وإن لبّى على الوصي أولاً في بدء إحرامه ثم 
رجع فلبّى على نفسه بالعمد أو الخطأ فقد أج زأته تلبيته الأولىعل الميت» 
والله أعل . 

وني الأثر : ومن تطوع على اميت فنفذ وصاياه من ماله دون مال 
المت من حب أو عمرة أو صدقة أو ما أشبه ذلك ققد أجزاً ذلك عن 
لميت والورثة والخليفة إذا لم يجعل نواه على أن يأخذ منهم فليعطوه مثل 
ما بعطى لغيره في الذي نفذ فيا بينه وبين الله ولا يدرك ذلك عليهم في 
ا حك » ولا يجوز لخليفة الميت على وصية الحج أن يحج عنهبنفسه ويمسك 
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الوصبة إلا إن أمره المت بذلك أو الورثة » ومنهم من يقول : يجوز له 
ذلك لأنه في مقامه » وأما الورثة فجائز لمن أراد منرم أن ak‏ على وار م 
ويمسك تلك الوصية لأنهم في مقام وارثهم فيجب عليوم إنفاذها » وإنحجج 
عنه أحده بنفسه فقد أجذأ عنه لقوله عليه السلام : ( حين سالوه أنحج 
عن أبوينا ؟ قال نعم : حجوا عنهم )"' » وإن حج عن الميت اثنان من 
الورثة فإغا ينظرون إلى من أحرم منهما أولا فنصم له الوصية . 

وفي الأثر : وإن أوصى ببستان أو ما أشببه فقال لورنته : من حج 
منك عني فليأخذ هذا البستان أو غير البستان فذلك جائز » فن حج منهم 
عنه أخذه وإن تسارعوا إليه فليتفقوا فيا بينم » وإن اتفقوا على واحد 
منهم أن حح عنه فجائز » وبأخذ ذلك إن وسعه الثلث ولا يكون ذلك 
مثل الوصية ولكنه إجارة ولا ينظر فيه إلى عناه حين وسعه الثلث » 
والوصية بالعمرة مثل ما ذكرنا في وصية الحج في فرضها ومن تدفع له 
وني المكان الذي تدفع منه وكيف يعطونها ومساومتها والشركة فيا 
والإعاة بها ء إلا أنه تقع في كل وقت ليست مثل المج في ذلك » ولمج 
لا يقع إلا في أيامه ومشاهده والله أعل . 


ل 


امهم ب 


باب الوصية بالعتق 


والوصية بالعتق جائزة » أصلها سائر الوصاياء وفي الأثر : وإذا 
أوصى لرجل بعشرين ديناراً للعتق فات » فوجد الورثة رقبة سالمة بعشرة 
دنانير فلا يعتقونها ولكن ليعتقوا رقبة سالمة يساوي ثمنبا عشرين ديناراً 
من غير نقصان » والفرق بين هذه المسألة ومسألة الوصية بعشرين ديناراً 
للحج الاختلاف الموجود بين رقبة تساوي عشرين ورقبة تساوي عشرة 
وليس كذلك الحج » أعني الحج لا يختلف في نفسه لاختلاف الأجرة 
علمه من القلة والكثرة » والله أعل . وكذلك إن أوصى بعشرين ديناراً 
لبعتق بها عنه رقبة فلا يعتقوا عنه إلا رقبة يكون ثمنها عشرون بلا 
نقصان کا أوصى . 

وفي الأثر : وإن أعتقوا ا دون ذلك ثم أعطوا البقية للمعتوق 
فلا بأس بذلك والله أعل . وإن أوصى بعشرين ديناراً أن بعتق منهم عنه 


امه 


فا وجدوا به رقب سال فيعتقو نا عنه ويأكلون البقية لأنه إنما أوصى أن 
يعتق منهم » ومن ي كلام العرب تأتي للتبعيض کا ذكرنا قبل هذا في 
باب الوصية بالحج و الله أعل . وإن أوصى أن بعتق عنه خادم له فلانة 
فات فضيع الورثة ولم يعتقوها حتى مانت فعليمم أن يعتقوا مثلبا » لأنهم 
ضيعو | فازمهم مثلها لعلة التضيبع » وإن حدث با عيب لم يحزه العتق › 
وقد يرجى برؤه ؛ فقد ذكر في الأثر : أن ينتظروها حت تبرأ » وأما 
العسب الذي كان معبا في حماة المت فعتقوها معه » وإن كان من لا يحزى 
في العتق فليس عليهم غير ذلك إذا كان فيها قبل الوصية لأن الميت أمرم 
بلاللكيورو قذالك إن فائيت قي رغورب اميت و اتشستت قدا فوزلة وقد 
موته فليس عليهم عتق غيرها » لأن الميت أمرهم أن يعتقوا ما لا يلك 
في باب الاستحقاق » وكذلك موتها قبل المت ليس عليهم ضمان لأنهم 
لم يضيعوا » والله أعلم . وإن أعتق تلك الخادم الوارث عن نفسه في دين 
كان عليه فعتقه إياها جائز » وتجزي عنه في دبنه ويكون عليه ضمان 
الوصية أن يعتق رقبة مثلبا سالمة ويكون ولاؤها للورئة وولاء الأولى 
له دونهم » فبذا لأن الخادم مالم يعتقوها عن الميت لهم وإغا علييم ان 
بغار انها ارو لين مورت المت مما تعتق به » ولككن عليبم ان 
يعتقوها كا أمروا بعد موته » فإن لم يفعلوا لم يمتثلوا ما أمروا به ولا 
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تخرج حرة إلا إن اعتقوها كما ذكرنا » فإن قال قائل : فعلى هذا المعنى 
إذاً إن باعبا أو وهبما فبيعه وهبته جائزة وعليه ضهان الوصية » قبل له : 
نعم » ولکن عليه ان يطلبها حتى يشتريها فيعتقها عن اليت؛ وإن أعتقت 
ني الكخر أوماتك ای ا ا ا ف 
أخرى » وإن هر بت منه أو غصبت فليطلبها وينتظر قدومها ويعتقها : 
وإن هلكت بالموت أو حدث فما العسب الذي ذكرتاه فليعتق غيرها › 
وإن أعتقها هناك فعتقه جائز » ولكن إذا دخلت يده قبل موتها أجزأت 
عنه؛و إنماتت هناك فعتق غيرهاء لأن عتق الآبقأو المخصوب لا نحزي 
عن الدين 6 لا يجوز بيعه والتصرف فيه » وإن رجعت إليه وقد حدث 
فما عيب لم يجز معه العتق أجزأت عنه إذا كان حدوث العبب بعد العتق 
والله أعلم . وإن أوصى بعشرين ديناراً أن بعتق بها عنه عبد فلان وهو 
معروف فليعتقوه عنه مع العبب الذي كان فيه في حياة اميت » وإن كان 
من لا يجزي في العتق » وإن كان العيب بعد موت الموصي فلينتظروا 
برأه » وإنكان من لا يبرأ فيعتقوا غيره » وإن مات العبد قبل موت 
الموصي أو خرج حراً فليعتقوا غيره » لأن الوصية في هذه المسألة إا 


قوله : إذا باعبا أو وهبها » أي الوارث . 
قوله : لا حزي عن الدين » يعني لا يتبقن فمه براءة الذمة . 
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وقعت عل الدنانير ثم أمرهم بعد ذلك أن عقوا با عنه عبد فلان فلا 
تبطل الوصبة لموت العبد ولا لغير ذلك من الوجوه » وإن غاب العبد ثم 
جاءهم خبر موته کا يموت غيره من الغياب في ظاهر الأحكام فليعتقوا 
غيره » وإن قدم بعد ما أعتقوا غيره فلا شيء عليهم لأنبم لم يضيعوا 
وعملوا بالعلم ما عاموا » ومنهم من يقول : عليهم أن يعتقوه وإن أعتقوا 
الأول » فبذا منبم يدل على أن الخطأ لا يزيل الضان وإنما يحط الثم 
لاغير » وعلى القول الأول حين أمروا بعتق غيره ففعلوا ما أمروا به 
صم فعلم » لأنهم كيف يؤمرون بفعل کون إن لم يمتثلوا عصوا ‏ وإن 
امتثلوا لم يبخرجوا من الوجوب فصح الفعل لوجوب الأمر والله أعلم . 
وكذلك عل هذا الاختلاف جميع ما أوصى به الميت إذا كان معيناً لوجه 
كذا وكذا من وصيته إذا تلفت من غير تضييع من الورثة ثم وجده 
عد ما أنفذوا الوصية من غيره والله أعلم . ذلك إن اشترى الور 
الخادم التي أوصى بها اميت وهي ذات رحم حرم من الميت بالنسب فلا 
خوج المت بعد موته وتجزي عنه في العتق » وأما إن كانت ذات رحم 
بحرم من أحد الورثة بالنسب فإنها تخرج حرة مع الشراء ولا تحزي عن 
الت ويكون ضمانا على الذي خرجت به » سواء اشتراها بنفسه أو 


قوله : لوجوب الأمر » في نسخة لوجود » أي لوجوب امتثال الأمر . 
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اشتراها عيره هن الور له 1 الخليفة فإغا خر سج حر ة به باز مه ضمانا ؛ 
ولا تخرج حرة إذا كانت ذات رحم حرم بالنسب من الخليفة إذا كان 
من غير الورثة » ولكن إذا أراد الورثة أن بعتقوها عن المست وهي ذات 
رحم حرم بالنسب من أحدهم فليطلبوا مو لاها أن بعتةها عن المت ثم 
بعطوه تنما بعد ذلك » فإن أبى علمم فينوون شراءهم فيم| هو عتقها عن 
لمت فتخرج عن الميت في وصيته والله أعلم . وإن اشترى هذه الخادم 
التي أوصى بها اميت واحد من الورثة ثم أعتقها في دين كان عليه هو لنفسه 
أجزأً عنه ويتكون عليه صمان الوصية لأنها ماله مالم يعتقبا وما ولدت 
بعد شرائه إيأها وقبل عتقه ها فهم له عبيد » وإذا تسراها فيثيت نسب 
أولاده معا » وبالجملة فبي له ما لم يعتقبا عن المت والله أعلم.وإن أوصى 
المت بعتق رقبة ول يسم شيئا فأعتق الخليفة من الخدام التي ترك المت 
فعتقه جائز عن الورثة ولو كانت كثيرة الثمن مالم يجاوز الثلث » وما 
جاوز الثلث فهو له ضامن ويكون عتقه جائزاً » وكذلك عليه ضمان 
غيرها من وصايا المت فيا يقابل ثلث ماله منهأ. ولكن لا يوز الخليفة 
أن يعتمد ضرر الورثة لغير حاجة » وإن أعتق الخليفة من خدم الورثة 
وليست من الخدم التي تركها الميت لم يجز عتقه إباها لأنه لم وستخلف على 
غير ماتركه الميت » وإن أعتق الخليفة الطفل عن الميت كان عليه نفقته 


حتى يبلغ دون الورثة لأنه لم يؤمر هر كان امهو الدى اومن 
عتفه كانت نفقته عل الورثة دون الخليفة » وما أعتقه المت في مرضه 
ففيه اختلاف بين العاماء » قال بعضهم : هو من الثاث » وذلك عندثم 
لأن المريض"الحجور علمه ماله فلا يجوز له فمه غير الثلث فيكون عتقه 
فالاو وال ون د من جميع المال إذا کان عتقه في حياته , 
وكذلك أيضأ إن أمر رجلاً أن يعتق عبده في صحة منه ولم يعتقه فة لامور 
العاف او ل إن قلق عق غد إلى وقت 
معلوم أو إلى مشيئة فلان أو إلى قدوم فلان » فكان ذلك في مرض ااسيد 
فقد خرج العبيد أحراراً ويستسعون ا فوق الثاث على قول من جعل 
العتق من الثلث أعني عتق المريض » وإن أعتقه في مرضه وقد أحاطت 
الديون ماله فإنه قد ذكر في هذه المسألة أبو عبد الله في كتابه أو ماهو 
في معناها عن بعضهم أن || اعتق ماض ويسعى بثلثي قيمته للغرماء وهو 
فول مومى بن علي ؛ وقال بعضبم : العتق ماضٍ وسعى بقممته للغرماء › 
وقال تمد بن محبوب : العتق باطل لأن العبد مستحق بالدين » وهذا هو 


اقول عندنا لأن الدين فرض والوصية تطوّع » والذي يعجبني في هذا 


قوله : والذي يعجبني الخ . هذا هو الذي جزم به في الديوان » ثم قال : 
قل حير لك 
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فول من قال : يسعى بقسمته للغرماء لما فبه من الاحتباط بين العتقودين 
الغرماء والله أعلم . وقد ذكر أيضاً أبو عبد الله مد بن بركة في كتابه : 
وأجمعوا أنه لو أعتقه في صحته وعليه دن عبط بثمن العبد أن العتق 
ماض لأن الدين في حال الصحة متعلق بالذمة » وإذا زالت الذمة انتقل 
إلى التركة » وأجمعوا أنه لو أعتقه وقد حك عليه الحاكم بالدين للغرماء 
وحجر عليه الحا م ماله أن عتقه باطل » واختلفوا فيه إذا أعتقه وقد 
حك عليه الحا کر بالدين وليس في ماله وفاء بما عليه وأعتقه قبل الحجر » 
قال بعضهم : عتقه ماض مالم حجر عليه الحا م » وقال بعضهم : عتقه 
باطل » والنظر يوجب عتقه مالم يحجر عليه الجا كم لأن له التصرف في 
ماله وإخراجه من بده قبل الحجر والله أعلم . 

وفي الأثر : وإن أوصى أن تعتق عليه رقبة في منزل معلوم فجائز 
ويعتقواها عليه في ذلك المنزل » وكذلك إن أوصى يجنس معلوم أت 
بعتقوه عليه عل هذا الحال » فإن أعتقوا عليه من غير ذلك الجنس أو في 
غير ذلك المنزل فجائز » ومنهم من يقول : إن أعتقوا من غير ذلك ال لجنس 
فلا تجزم » وهذا القول عندي أصح غير أن ني آدم كلرم جنس واحد 
والله أعلم . 

وني الأثر : وإن أوصى بعتق هذا العبد فات فقد خرج حراً ولو 
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ل يعتقه الورثة » ومنهم من يقول : لا يعتق حتى يعتقه الورثة » وأما إن 
DRL‏ 
بعتقوه حتى مات فبم ضامنون لقيمته إن وسعه الثلث ٠‏ وإن كانت أمة 
ع عي E‏ 
وغلاتها كلبا لهم وعليهم جناء ما يازمبا فيا دون قيمتبا وأفعالهم فیا كلبا 
كلها رسام انلع ا ازريم ا ليا 
والطلاق والنسري والعارية أو الخدمة » فإن استمسکكت بهم على أن 
يعتقوها فلا حبرم ال حا كم على ذلك » ومنهم من يقول : يحبرهم » وذلك فيا 
يوجبه لتعلق حق الأمة في ذلك » وعلى القول الأول يازمبم فيا بينهم و بين 
الله كسائر الفرائض فلا جبر عليهم » ولكن يؤمرون بذلك والله أعل . 
اناد صى لعبده بالمال فليس ف ذلك شيء عا لى قول عضوم لاه بعد 
مو ته للو ره و لااوصية لوارث » ومنهم من يقول : ذلك جائز » وإن کان 
ما أوصى به قدر فمته وقد خرج حرا ا و إن كان أقل من قىمته فقد عتق 
أيضأ ويستسعي با بقي من قيمته » وجعلوا ذلك بنزلة من أوصى له بنفسه 
لأنه ماله والله أعل . وإن أوصى بعتق رقبة قد كان له فيبا نصيب فلا 


قوله : ذلك جائز ؛ الظاهر أن هذا مني على القول بأن الوصة للمسد ملكا 
a‏ 
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بعتقم| الورثة إلا إن ملكوها كلبا وإن لم يجدوها فليشتروها لأن في 
ذلك فساد الأموال ودخول الحضرة عل الشركاء » ومن فعل ذلك متعمداً 
فقد عصى ربه ون لشركائه قيمة أنصبائبي کا قال عليه اللام : ( من 
اعتق شقصاً في عبد قرم عليه )''' والله أعم . 
وفي الأثر :وإ نكان عنده عبد وأمة فأوصى بعتق واحد من عبيده 
فليعتقوا عنه من أرادوا منهماء وإن قال: أعتقت واحداً من عبيدي ولم 
يسمه فقد خر جا أحراراً وستسعمان » لعله أراد بقسمة كل واحد منبما . 
وفي الأثر : ومن مات وترك أم ولده وقد ترك معا ولدآ فإن فيبا 
اقاويل ؛ من العاماء من يقول : خرجت حرة من جميع الال » ومنهم من 
يقول : خرجت من الثلث » ومنهم من يفول : خرجت من نصيب ابا 
ولا ا لمق فق ”4 وستي هن يشو لم »د مق 
أكثر من نصيبه الورثة » ومنهم من يفول : تستسعى بقممتهأ 
للورثة إلا ما ينوب ابنها » ومنهم من يقول : يأخذ غيره من الورثة 
قوله : لعله أراد “ الظاهر أنه أراد لنصف قبمتبما » لأنه قد يكون بشما 
التفاوت كما هو ظاهر وال أعل . 
قوله : خرجت من الثلث » ينظر ما الحم إذا لم يعبا الثلث . 


. تقدم ذكره‎ )١( 


ل ة4همم سه 


من المال ما ينوبهم من قيمتها ويقتسمون القيمة » وقد اتفقوا جميعاً أن 
حرة » لكن اختلافهم هل هي حرة من جميع المال أو من الثلث ؟ أو هل 
يضمن من حر جت به للورثة أو لا؟ والذي يوجبه النظر أن من قال : 
أنها حرة من جميع المال يؤول إلى قول من قال : ان أم الولد حرة لأنما 
لا تباع لورود النبي في ذلك » ومن قال : حرة من الثلث » فلاا غق 
بعد الموت أصله سائر الوصايا » ومن قال: بتضمين ابنها للورثة » فلاا 
خرجت بسببه » ومن قال : تستسعى بقيمتبا للورثة » فلآن ابنها لم یکن 
منه فعل يجب عليه فبه ضمان والله أعلم . 


ق 


وقاك ا عة وة الوت عه أر موت رغ 
فهو تدبير جائز » وفي كتاب أبي عبد الله : واختلفوا في التدبير في حال 
قوله .5ن أمنا ار ميرة الع ات ا قولف جره ل 
ان أم الولد لا تباع الخ . 
فصل 
قوله : أو إلى موت» ذلك يعني فلا يحد إلى بيعه سبيلآ» ويجمل مع الأحرار 
عند المصلى مثلاً » وانظر هل له في هذا التدبير أجر . 
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الصحة » فقال أ كثرهم : التدبير في الصحة من رأس المال» والتدبير في 
المرض من ثلث المال » وقال آخرون: تدبير الصحة والمرض من الثلث»: 
وهذا أنظر لأن العتق بقع بالموت » ألا ترى أن الوصية في الصحة 
والمرض ترجع إلى الثلث والعتق مثله والله أعلم ؛ ولا يجوز بيع المدبر 
ولاهبته » وفي كتاب أَني عبد الله أيضأً: اختلف أصحابنا في بيع المديرء 
قال بعضهم : جائز في العتق وثبوت الرق عليه » والتدبير عتق بصفة مالم 
تقح الصفة » فالرق ثابت والبيع جائز » وقال آخرون : لا يجوز بع 
إلا للعتق وبجوز ببعه عند هؤلاء في الدين ويككون في المصر الذي 
بكون فه المدبر عليه » وقال بعضهم : لا يجوز بيع المدبر على كل حال 
لقوله تعالى  :‏ با أما الذين آمنوا أوفوا بالعقود »''' » وهذا عقد عقده 
المدير على نفسه وفيه حقان : أحدهما لامدبر » والآخر لله تبارك وتعالى : 
والصحيح لا يجوز بيع المدبر لأنه بيع غرر ولأنه لا يدري ك يعيشهذا 
الذي دبره إلا إن باع خدمته من نفسه فإنه ليس بين العبد وسيده ربا » 
والأمة إذا دبرها سيدها وهي حاملة في مدبرة مع ما في بطنها لأنه تبح 


قوله: لأنه ببع غرر الخ. هذا ظاهر إذا م يكن لتنجيز العتق وهو الظاهر » 
أما في المنم من الضرر بالعبد في هذه الصورة وال أعلم . 


. تقدم ذكرها‎ )١( 


- ا كك 


لأمه ولو وضعته قبل موته » وما ولدته بعد ذلك فهو عبد إلا ما كان في 
بطنا عند وقوع العتق فبو حر مثلبا » وإن دبرها قبل موته بمدة معلومة 
أو قبل موتها هي أو قبل موت غيرهما من الناس فبو جائز » و كذلك إن 
دبرها بعد موته بمدة معلومة أو بعد موتها أو بعد موت ر جل آخر غيرهماء 
وكذلك إن دبرها إلى موته أو إلى موتها أو إلى موت رجل آخر غيرهما 
فجائز » لأن التدبير عتق بصفة » وأصله أن يكون دبر الحياة » والذي 
قلنا في جميع ما ذكرناه قبل الموت أو بعد الموت لمدة معلومة » وأما إن 
دبرها قبل موته أو قبل موتها أو قبل موت غيرهها لغير مدة حرجت حرة 
عند تام كلامه » و كذلك إن دبرها بعد موته أو بعد موتها » وكذلك إن 
ره بعك مو ته ايل مده والله أعل . وحكم المدبرة حك الأمة مالم 
تخر ج بالتدبير . 

وفي الأثر : قلت لأني المورج : هل يطأ الرجل مدبرته ؟ قال : 
لا بأس بذلك»وقال:و كذلك حدننيوائل وتحبوب عن الربسع وأخبرني 
أبو غسان الا الرجل مدبرته » وقال اين عبد العزيز : 
ليس بين الفقباء من خالفناه ووافقناه في هذا اختلاف » إنما اختلاف منا 
ومنهم في وطء مكاتبته هم يوسعون له ذلك ويجيزونه له لأنها عندهم أمة, 


قوله : بعد موته > أي إلى موته . 


کت 


و أيضاً هي عندهم أمة کا هي عندنا يجوز له وطؤها ؛ 
ول جن خرو لظ اة ووو له وط د فده لن 
مدبر ته أمة ولأن ا مكاتبة حر ة لا يجوز لهوطؤهاءولا يجوز لأحد الرجوع 
في مدر ته لأنه عتق بصفة لا يجوز الرجوع فبه » وفي بعض الاثار : 
سألت أبا المورج عن رجل قال : إن مت في مرضي هذا فغلامي حر 
وجه الله » قال : لم يرجع فيه إن شاء » قال ابن عبد العزيز : ليس هو 
«ثل إن مت فغلامي حر لأنه لا يستطيع أن برد هذا » وأما إن قال : إن 
ت في مرضي فل يمت في مر ضه فهو غلامه يرجع في ماله » قلت : فالمدبرة 
تلد في تدبيرها » قال أبو المورج : حدثني أبو عبيدة أن كل ما ولدت 
المدبرة في حبأة سبدها الذي دبرها فهم عبيد » وما ولدت بعد موته فهم 
أحرار » لأنا إنما ولدتهم بعد ما خرجت حرة » وكذلك قال عبد الله : 
وروي إلى حبوب عن الربيع ليس بينهم في ذلك اختلاف » قلت لابن 
عبد العزيز: هؤلاء يقولون ويروون عن فقبائهم أن أولاد المدبرة يرقون 
برقا » ويعتقون بعتقها » قال لي : فتى يجب لامدبرة عتق ؟ قلت : بعد 
موت سيدها » قال : أليس هي أمة مالم يمت سيدها ؟ قلت: بل . 

فأولادها قبل أن حب لها عتق ما منزلتهم؟ قلت : يرقون برقا » فإذا مات 
سيدها يعتقون بعتقها » قال : كيف يكون ذلك ولم يدبرهم المولى ولم 
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بجعل ذلك هم كا حعله لأمبم » وإغا قال للأمة : إذا أنا مت فأنت حرة » 
فتجعل هذا القول منه تدبيرآ لولدها وهو لم يفعل ذلك م ليس هذا س 
قول أحد بفعل » قلت له : مثل لي قولک ٤‏ ادوه لا أحتذي عليه 
وأقوى به وفرقه لي فرقاً حسناً واضحاً » وقس لي ما فيه قياساً يبنا » 
قال : نعم » قد كفانا ذلك الشيخ أبو عبيدة » قلت : وقد قأل في ذلك 
قولاً » وقد قاس فيه قباساً بنا واضحاً » قال : نعم » قلت : وما هو ؟ 
قال : سهم عن رجل جعل تخلاً له بعد موته في سبيل الله » هل له أن 
بأ کل من رطبها وبسرها وبع منبأ وهب منبا في حياته ويغرس من 
فساا في أرض أخرى ؟ قلت: وما عسى أن يقولوا إلا ان له ذلك › 
قال : فإذا قالوا ذلك فا الذي بقي في أبديهم ؟ كذلك إن قلنا أن كل 
ما ولدت المدبرة فهم عبيد له يستخدم ويبيع وييب » فإذا مات فالآم التي 
جعل لا ذلك حرة » وما بي من ولدها فبم له م للرجل الذي جعل خلا 
بعد موته في سبيل الله » يا كل من رطيها وبسرها وتمرها والانتفاع بها في 
حباته والغروس منبا في أرضه » فإن مات وقد أعبد من ذلك مالا فهو 
لورثته » والنخل في سبل الله كما جعليا › قلت : قد أوضح الممألة 
وأغاص في الطلب » سألت أبا المورج عن المدبرة هل تباع ؟ قال : نعم 


قوله : فهم عبيد » يعني إلا من كانت حاملاً به وقت التدبير كما تقدم . 
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إن شاء باعا » وكذلك قال لي وائل وحبوب » ولا أدري أرفعاها إلى 
الريسع أم رأي منهما » ولا أدري أرفع ذلك أبو المورج إلى أبي عبيدة في 
بسع خدمة المدبرة أم رأي منه » قال ابن عبد العزيز : لا تأخذ هذا من 
قولهم رفعوه إلى من ذكرته أم لم يرفعوه » لأن هذا من الغرر » لا ندري 
کم یعیش هذا الذي دبره أيطول أم يقصر ولا يجوز الغرر » وقد نهى الني 
يديه عن بيع الغرر » قال ابن عبد العزيز : إن شاء باع خدمته من نفسه 
فإنه ليس بين العبد والسيد رأ لأنه عبده» فلا ربأ بين العبد و بينومولاه 
إن شاء آجره شبراً بشر أو يوماً يبوم أو سنة بسنة » قلت لأبي المورج : 
فالرجل يدبر ملو که هل له أن يكاتبه ؟ قال : نعم إن شاء » قال ابن 
عبد العزيز : إن فعل ذلك وكاتبه » فإذا مات قبل موت السبد فهو حر 
وإن مات السد قبل أن يؤدي كتابته فهو حر لتدبيره إباه » قلت لابن 
عبد العزيز : فالرجل يكاتب غلامه ثم يدبره » قال : ما أحسبك تعقل 
ما أقول لك » قلت ؛ لم ؟ قال : ألم أقل لك إن المسألة الواحدة من قولنا 
في المكاتبة تدلك على ما سواها من المسائل » وعامتك أن ا مكاتب عندنا في 
جيم حالاته حر ليس تدبيره بعد المكاتبة بثيء » وهو وجل حر يطالب 
ا عليه من المكاتبة كما يطلب الغرم غريمه ولا تدبير ها هنا » ولكن 


قوله : فبو حر › أي هو حر » أدّى أو لم يؤد . 
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أحسك رجلاً رويب فته الخالفين لنا في المكاتبة وعرفت أقاويلبم ۴ 
جميع ما فعل المكاتب فيه عبداً فأنت تدخل علينا مسائلهم لنجيبك بالذي 
عرفت من قولهم » وإن دبرها قبل موت أو قبل موتبا فلا يحوز هارتف 
قر اها قاو يطلا دا ا رسعت a‏ 
إن دبرها قبل موته بأجل مسمى فعليه أن يوصي لها بقيمة خدمتبا إلى 
ذلك الأجل لعله الذي استخدمبا فيه » وإن قتلت وعاش مولاها حتى 
جاوز الأجل الذي سمي لتدبيرها فيكون حكما حك الأمة » وإن مات 
قبل تامه فتكون حكمها حكم الحراير فيقتل بها قاتلبا إن قتليا مدا » 
وكذلك جميع اماف المواحات والقنا:والقذق.وقا أشيه ذلك غا 
يختلف فيه حك الحرة والأمة » والله أعلر . 


وفي الأثر : وإذا دبر الرجل عبده ثم قتل العبد فأخذ مولاه قيمته 
فليشتر بها غيره فيدبره بها » وإذا اشترى مثله فدبره مكانه فبقي من ثمنه 
فیدبر به غيره » ومنهم من يرخص : أنيأكله » وقبل غير ذلك من 
الرخصة » فبذا يدل من قوم أن قيمته بمنزلته كما كانت العين مدبرة » 
فكذلك قیمتبا قباساً غلبا كا جاء ف الحديت ( لعن الله البو ة حرفت 


قوله : عرفت من قوم »2 يعني مم أا لا حبك إلا با عليه أهل مذهينا . 


ا 


علمهم الشحوم فجماوها فباعوها وأكلوا أثاتها )'' ؛ وقاس الثمن على 
ال وعين أن لفائل أنه شول : ان الشحوم حر مة العين » فلذلك ساغ 
فما ذلك » والمدبر حلال خدمته لأنه عبد مال ١‏ : بقع العتق بصفة فكانت 
قيمته مقابلة لخدمته » لأنه إنها يقوم على أنه مدبر ٤‏ وهذا فرق بسن لمن 
تدبره » والله أعل . وكذلك أيضاً إن قطع عضو من أعضائه فأخذ قبمته 
فليدبر بهاغيره ولا يأ كلها » ورخص بعضبم في أ كلبأ > وأما قبمسة 
الجروح فإنه يأ كلها فلا بأس والله أعل . والعبد المدبر إذا قتل مولاه 
الذي دبره فإنه يخرج حرا ويقتله الورثة إذا رازا ¢ وقال 0 
إبطال التدبير إذا وقع القتل من قبله قباسأ على قاتل وليه ليره إن ما 

يحرم عليه » و كذلك الموصى له إذ قتل الموصي على هذا الاختلاف » 
أعني هل تبطل الوصية أم لا؟ والله أعم . وإذا كان العبد بين رجلين 
أو لاله فدبروه إلى مو تم جميعاً » فلا يخرج حرا حتى يموت الآخر منهم 


قوله : مقابل لخدمته » هذا ظاهر إذا كان الأجل معلوماً » وأما إذا كان 
إلى الموت فبنظر كيف تقوم خدمته > وأما الذات فلا تصرف له فيها . 
قوله : على أنه مدير » يعني وقيمته حينئذ ناقصة مغايرة والله أعم . 


و غت خاش + 


. تقدم ذكره‎ )١( 
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لأنه مدير لموتهم جميعاً ؛ وإن دبره كل واحد هنهم خاصة فليخرج حرا 
عند موت الأول منهم » والله أعلم . 

مسألة في صفة التدبير : 

والتدبير أن يقول الرجل لعبده : أنت مدبر في حاتي حرأ بعد 
موت » فسكون حراً عل هذا الحال بعد الموت » وكذلك إن قال له : 
أنت مدبر هكذا إلى وقت كذا » فذلك كله تدبير » ويكون التدبير 
قبل الموت إلى أجل معلوم » ويتكون بعد الموت أيضأ إلى أجل معلوم » 
ويكون أيضأ مع الموت » والله أعل . والتدبير عند العاماء في الرقيق 
كلهم صغيرهم و كبيرهم » موحدهم ومشر کہم » ولا يجوز التدبير إلا لمن 
يجوز له العتق » ولا يجوز له في رقبة له فببا شريك إلا بإذن الشريك 
لأنه ضرر » والتدبير يكون في الصحة والمرض جميعاً ما دام الإنسان 
عاقلا » ويكون إلى أجل وإلى موت كل ذي روح من ني أدم أو غير هم 
مثل الأشجار والنبات وما أشبه ذلك مما تنسب إلمه الحماة في محاز اللغة 
ولس بحي في الحقيقة » وني ذلك اختلاف » نهم من يقول : إن التدبير 
معلق إلى موت هؤلاء كلهم على ما جوزه اللغة » ومنهم من يقول : هو 
حر في حينه ذلك وإن دبره إلى أوقات مجهولات » مشل بجيء المطر 
أو الرياح أو ما أشبه ذلك » فقد خرج حراً إذا جاء المطر أو الريم عل 


— ٩۸ 


به أو لم يعلم » وإن علق التدبير إلى أوقات قد مضت أو إلى موت من قد 
مات فهو حر في ذلك » وإن دبره إلى الصيف أو إلى الششتاء أو إلى الحرث. 
1 إلى الحصاد فجائز » وإن دبره إلى قدوم المسافرين أو إلى ولادة المرأة 
فجائز » وإن ل يقدم المسافرون أو سقطت المرأة فلم تلد فلا مخرج حرا » 
والإمارة في التدبير جائزة » وإذا قال الرجل لعبده أوصيت لك بنفسك 
فذلك جائز ويخرج عند موته » وإن قال : وهبت لك نفسك فبخرج 


من ساعته . 


ونم بحمداله ¢ 


-6854 د 


وات از ارابع 


كناب الشركة 

باب في شروط المضاربة » ما يحوز منها وما لا يحوز ۱۰ 
باب في أحكام القراض 1 
باب في شر که العنارن rr‏ 
باب في شسركة المفاوضة (٠‏ 

مسألة ۹ 
باب آخر في الشركة o۲‏ 
باب في القسمة Ye‏ 
باب في شروط القسمة وصفاتها Ao‏ 
باب في دعاوى الورثة بعضبا على بعض في القسمة ۱۰۹ 
باب في صفة القسمة ۲4 
باب في أحكام القسمة ۱۳۸ 
باب في الرهن ۱4۹ 
باب في صفة عقد الرهن وشروطه ۱4 


— 0۷١ ل‎ 


الموضوع 
فصل : وفي الأثر وما يجوز ايضا لامرهن 
فصل : ومحوز للراهن والمرتمن إذا اتفقا أن حملا ببنها رجلاً عدلاً 
باب في أحكام الرهن وما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه ؛ 
وا ل ونا لطر لاي رق لك 
اب ما يحوز للراهن من الأفعال في الرهن وما لا يحوز له > وما يكون 
عليه فبه من الحقوق 
باب فيا يكون على الراهن من الحقوى في الرهن 
باب فبا يككون على المرتهن من الحقوق في !لرهن 
باب فيا لا يحوز للمرتهن أن يفعله في الرهن 
باب ما يجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن 
باب في بيع الرهن 


کتاں الشفعة 
باب في الشفعة 
باب في معرفة المشفوع فيه 
باب في معرفة الشافع 


باب في معرفة المشفوع علمه 
باب فى صفة أخذ الشفعة 


باب ك يأخذ الشفسع من الشفعة 
فصل : وأما إذا كان المشفوع علمه ثلاثة أو أكثر 
باب متى يأخذ الشفيع الشفعة ومى تفوته ولا يأخذها 


ل الام — 


الصفحة 


Y۳ 


۳۹۹ 


الموضوع 
فصل : وإن سل الشفيع للمشتري الشفعة فقد فاتته 
باب في أحكام الشفعة 
باب في دعاوى الشفيع والمشتري واختلافها 


كتاب اطبة 


باب فى الهبة 


فصل : وأما الحدية بين الناس فحائزة 
فصل : و كتاب أي عبدالله : واختلف أصحابنا في مال الولد 
كتاب الوصايا 


باب في الوصابا 

باب من تجوز وصمته ومن لا تجوز 

باب ما تجوز به الوصمة » أعني النظر الى جنس الموصى به وقدره 
باب من تجوز له الوصية ومن لا تجوز 

باب في أنواع الوصا 

باب الوصبة التي تخرج من الكل والتي تخرج من الثلث 

باب الوصمة بالاتصال والانتصال 

باب في وصية الاحتياط 

باب آخر : وإذا أوصى الرجل بكذا وكذا للمسلمين فجائز 
باب الوصية في الأجر وفي سميل الله 


مس اام — 


o1 


الموضوع الصفخة 


باب الوصمة بالحج والعمرة 5 
مسألة : وإن أوصى بكذا و كذا لمن يحج منهم عنه 0:7 
مسألة : وني الأثر : وإنما يدفم الورثة أو الخليفة وصدة الحج 

من بيت المست o4‏ 
مسألة : وإنما ينبغي الورثة أن يدفعوا وصبة حج مورثهم 4ه 

باب الوصبة بالعتق 66١‏ 
فصل : وإذا در الرجل عبده الى موته أو الى موت عبده 

أو موت غيرهم فبو تدبير جائز ° 
مسألة : فى صفة التدبير 0۸ 


— OV — 
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